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تتميز اإلقتصاديات الحديثة باتجاهها إلى العمل بنظام اقتصاد السوق، وهذه الظاهرة 
تسري على اإلقتصاد الجزائري الذي يسعى إلى تحقيق التنمية اإلقتصادية واإلجتماعية، غير 
القادرة على تحقيق موال وتواجد الهياكل المناسبة التنمية تحتاج إلى توافر رؤوس األأن 
اجح. ومن اآلليات القانونية التي تسند لها مهمة القيام بالمشاريع الكبرى هي اقتصاد وطني ن
التي تستجيب  شركات المساهمةعلى رأسها  ،مواليما شركات األالشركات التجارية ال س
 لمقتضيات اقتصاد السوق.
مكانة متميزة في الحياة اإلقتصادية للدولة، ولعل أهم دليل على  تحتل شركة المساهمةف
من أسباب أهمية هذه  ، وقد يكون واحداهو تزايد نطاقها المستمر في الحياة اإلقتصادية ذلك
 الشركة دورها الكبير في تحريك المدخرات الوطنية في مجاالت استثمارية متنوعة.
كما أنها تعد إحدى أهم أدوات التطور اإلقتصادي في أغلب المجتمعات على اختالف 
من مزايا تجعلها مالئمة لمختلف األنظمة اإلقتصادية، وقادرة  نظرتها للحياة، لما تتمتع به
على تأدية دورها لما تتمتع به من قدرة عالية في التنظيم واإلدارة. فهي وسيلة استثمارية 
جذابة من خاللها يمكن جذب المدخرين الصغار بسبب قدرتها على اتخاذ قرارات سليمة تأتي 
 تفوق قدرة األفراد على اتخاذ مثلها.والتي ظامية بعد دراسة معمقة نظرا لطبيعتها الن
بل امتد إلى المستوى الدولي عندما اتخذت  ،لم يقتصر وجودها على المستوى الوطني
 والتي اتجهت إلى المشاريع التجارية ،شكل الشركات المتعددة الجنسيات أو العابرة للقارات
يكن من أمر فإنه ليس هناك شك بأن واإلقتصادية من خالل نمط اإلنتاج الكبير، ومهما 
شركة المساهمة من ، و ةاإلستثمار األمثل للمدخرات الفردية يكون في مشاريع ذات مردودي
 بين تلك الوسائل المهمة في القيام بهذه المشاريع.
إذا كانت شركة المساهمة النموذج األمثل لشركات األموال، نظرا لضخامة رأسمالها 




واإلجماع قائم على أنها  ،2، فإنه هناك اختالف فقهي بشأن أصلها التاريخي1يملكه من أسهم
واستغالل ة لتجميع المدخرات من أجل إنشاء األداة المثلى التي خلقتها الرأسمالية الحديث
ها من أكبر االكتشافات التي عرفها العصر الحديث ولو ال المشروعات الكبيرة، وعلى أن
. وهذا أمر منطقي بالنظر إلى أن 3وجودها لما استطاعت الرأسمالية الحديثة التطور والتقدم
هذا النوع من الشركات يقوم باستغالل المشروعات اإلقتصادية الكبرى تجارية كانت أم 
الزمة والمزايا التي تحققها نظمها القانونية وذلك لقدرتها على تجميع األموال ال ،صناعية
 .4للشركاء والتي من بينها تقسيم رأسمالها إلى أسهم سهلة التداول
التي  نظرا ألهمية هذا النوع من الشركات التجارية وعالقته بالنشاط اإلقتصادي للدولة
دارتها  هاى التدخل في عملية تأسيسدفع بعض الدول إل ،يمكن أن تكون لها تأثيرات سلبية وا 
حيث لم يتقرر حرية  تأسيسها إال في  وقت متأخر وترتب على ذلك ظهور  ،ومراقبة نشاطها
بمفردها أو تساهم فيها مع غيرها، ونتيجة لذلك فقد  شركات القطاع العام التي تمتلكها الدولة
ر قام المشرع بتنظيم وجودها على نحو يضمن جديتها كما أخضع عملية تأسيسها إلى الكثي
على عكس الشركات األخرى التي تنشأ فورا وبمجرد إنشاء  ،من اإلجراءات الطويلة والمعقدة
 .    5العقد
كما أنها أصبحت غير خاضعة للتصور التقليدي الذي يعتبرها مجرد عقد، بل أصبحت 
خاضعة للتصور الحديث الذي يجعل منها اإلطار القانوني المنظم للمشروع وذلك تحت 
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ة الالئحية نتيجة تدخل المشرع وفرضه لقواعد آمرة تتعلق بتأسيس الشركات    تأثير النظري
دارتها وسيرها والعالقة بين هيئاتها. وكان هذا التدخل من قبل المشرع من أجل حماية  وا 
جمهور المدخرين، ولم يترك أمر إنشائها إلرادة المؤسسين بل فرض اإلقتصاد الوطني و 
 إجراءات صارمة يجب احترامها.  
وبما أن نجاح أي شركة أو فشلها يرجع باألساس إلى طريقة وأسلوب تسييرها، فإن  
 هم كونهم أصحابها ومالك رأسمالهاتسيير الشركة كأصل يكون من طرف الشركاء أنفس
تبعين في ذلك أحسن الطرق واألساليب التي تمكنهم من تطويرها وحماية فيقومون بتسييرها م
حقوقهم ومصالحهم والتي قد تضيع في حالة وجود سوء في التسيير. لكن في شركات 
األموال عموما وشركات المساهمة خصوصا تعود إدارة الشركة واإلشراف عليها إلى أجهزة 
ين أو من بعضهم ويرجع ذلك أساسا إلى ، والتي غالبا ما تكون من غير المساهم1خاصة
العدد الكبير للمساهمين، فقد تضم الشركة اآلالف من المساهمين وال يتصور أن يستطيع كل 
دارتها هذا من جهة ومن جهة أخرى نقص الخبرة والكفاءة لدى  ،هذا العدد تسيير الشركة وا 
كات يتطلب كفاءات غير معظم هؤالء المساهمين، خاصة وأن تسيير مثل هذا النوع من الشر 
عادية نظرا لتعقد وتشعب القواعد المعتمدة في هذا التسيير، ضف إلى ذلك عدم امتالك 
ن باب جعلت المساهميمعظم المساهمين الوقت الالزم إلدارة وتسيير الشركة، كل هذه األس
ستغالل من المؤهالت ما يسمح با ايوكلون إدارة الشركة إلى أجهزة خاصة يقومون بتعيينها له
كل إمكانيات الشركة للقيام باستثمار المشروع الذي يشكل موضوعها. األمر الذي أدى إلى 
فرض نظام اإلدارة الجماعية وجوبا في هذا النوع من الشركات والذي يضمن استمرارية نشاط 
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إما شركة            ،ه األخيرةتطبيقا لهذه القاعدة فقد تبنى المشرع الجزائري أسلوبين إلدارة هذ
مساهمة ذات مجلس إدارة ) النظام الكالسيكي( أو شركة مساهمة ذات مجلس مديرين      
وذات مجلس مراقبة ) النظام الحديث(. ففي النظام الكالسيكي نجد أن مجلس اإلدارة هو 
لقرارات الالزمة الهيئة الرئيسية التي تتولى إدارة شركة المساهمة، ولذلك فهو يتخذ جميع ا
لتحقيق الغرض الذي أنشأت ألجله هذه الشركة، وبصفة عامة إعداد السياسة العامة للشركة 
التجارية والمالية واإلقتصادية أما النشاطات اليومية المتعلقة بتنفيذ القرارات فيقوم بها رئيس 
 مجلس اإلدارة الذي يتم تعيينه من قبل مجلس اإلدارة. 
لالنتقادات الموجهة لهذا النظام في إطار ازدواجية التسيير من قبل مجلس اإلدارة      نظرا 
، أدى إلى ظهور نظام جديد يتمثل في مجلس 1ورئيسه والتنافي بين سلطة التسيير والمراقبة
المديرين ومجلس المراقبة، يقوم على الفصل بين سلطة التسيير المسندة لمجلس المديرين    
اقبة التي يتوالها مجلس المراقبة، وال نجد فيه المركزية التي تميز النظام السابق وسلطة المر 
أما التسيير فيعود إلى الهيئة  ،مجلس المديرين يتولى فقط تمثيل الشركةرئيس بحيث أن 
 الجماعية المتمثلة في مجلس المديرين. 
طلب رؤوس مما الشك فيه أن ضخامة المشروعات التي تحققها شركات المساهمة تت
أموال ضخمة يعجز الفرد أو عدد محدود من األفراد عن تقديمها، لذلك وجد اإلكتتاب 
وجمع المال المتبقي بعد  رأسمالهاباعتباره إحدى أهم إجراءات تأسيسها كوسيلة مثلى لتكوين 
سلوب مخاطبة جمهور المدخرين الذين ال يقدمون عليه المؤسسين من خالل اعتماد أ2اكتتاب
 بعد ثقتهم في برنامج الشركة.إال 
يمثل  قلبها النابض وصمام أمنها وضمانها، كما "رأس مال شركة المساهمةيعتبر"
، ففي شركات قتصاديةي الشركة من الناحية القانونية واإلف اعنصرا أساسيا وضروري
األشخاص تكون مسؤولية الشركاء شخصية تضامنية األمر الذي يوفر اإلطمئنان في 
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عها، أما في شركة المساهمة تتحدد مسؤولية الشريك بقدر ما يملكه من أسهم األمر التعامل م
للمتعاملين  الضمان الوحيدالذي يجعل لرأس المال في هذه الشركة أهمية كبيرة باعتباره 
 معها.   
ولت أفقد  ،نظرا لهذه األهمية التي يتمتع بها رأس مال شركة المساهمة خالل حياتها
تكوينه عند تأسيس الشركة. كيفية  من حيث لى اختالفها عناية كبيرة بهع جل التشريعات
ذلك بموجب قواعد و له  وضع حد أدنى علىالمشرع الجزائري كغيره من المشرعين  وحرص
مليون دينار جزائري  1من القانون التجاري على أن ال يقل عن  594إذ تنص المادة آمرة، 
مليون دينار جزائري في حالة اللجوء إلى  5ني وفي حالة اللجوء إلى اإلدخار غير العل
بعض المجاالت والقطاعات مثل  بموجب تنظيمات مختلفة في هكما حدداإلدخار العلني، 
ء الجدية على نشاط الشركة إلضفا فال يجوز الهبوط دونهوقطاع البنوك.التأمينات  قطاع
وحماية أموال المدخرين من استثمارها واستبعاد المشاريع الصغيرة من نوع شركة المساهمة 
 في مشاريع اقتصادية يمتلك فيها عدد قليل من المساهمين الخبرة في مجال اإلستثمار.
ذا لم يصل إلى الحد  ويقع على هذه الشركة اإللتزام بهذا الحد األدنى القانوني وا 
ال تحولت هذه الشركة إلى شكل آخر من المطلوب وجب زيادته في ظرف سنة و  الشركات ا 
ذا لم يصحح الوضع إما باكتمال رأسمال الشركة وبلوغه الحد القانوني أو تحويل  التجارية، وا 
 .1الشركة جاز لكل من يهمه األمر أن يطلب من القضاء حلها
لم يقتصر هذا اإلهتمام برأس مال شركة المساهمة عند تأسيسها وكيفية تكوينه بل حتى 
بعد ممارسة الشركة نشاطها، وذلك بالنص على القواعد المراحل الالحقة لعملية التأسيس 
 الظروف المحيطة بها. ييف قدراتها المالية بما ينسجم و التي تكفل الشركة تك
فشركة المساهمة كأصل عام وجدت للقيام بالمشاريع الضخمة التي تتطلب رؤوس 
ا وما يصادفها أموال كبيرة، فهي وحدة اقتصادية تتأثر إلى حد كبير بالظروف المحيطة به
كما يمكن أن تحقق  ،من نجاح أو فشل، فبعد أن تباشر نشاطها من المتوقع أن تحقق أرباحا
                                                 




تعديل رأسمالها خسائر فتقوم بتكييف قدراتها المالية بما يتناسب والظروف الجديدة فتلجأ إلى 
ونادرا ما  أسمالهاإلى زيادة ر والحقيقة أن هذه الشركة غالبا ما تلجأ  إما بالزيادة أو بالتخفيض،
ألن في رأس المال والواقع العملي يؤكد انتشار متزايد لعملية الزيادة  ،تتجه إلى تخفيضه
 . الشركات في أغلب األحيان تسعى إلى توسيع نشاطاتها واستثماراتها
من أهم العمليات التي تتعرض لها خالل  رأس مال شركة المساهمة زيادةتعتبر عملية 
 حياتها، خاصة وأنها تتعلق برأس مالها والذي على أساسه تم انضمام المساهمين إليها
يمكن أن يترتب عليها أضرارا ف ،وتعامل معها الدائنون، كما أنها تعد مساسا بمبدأ ثباته
عملية تتطلب وضع آليات لذلك فإن هذه ال ،للمساهمين والدائنين والغير المتعاملين معها
وبصفة ، وشكليات تجعل من حقوق المساهمين والغير المتعاملين مع هذه الشركة مضمونة
هذا ما فعله المشرع الجزائري بموجب األحكام و  .شركةالحماية حقيقية ألموال عامة تجسيد 
 أحكام قانونية لهذه العمليةالقانونية المتعلقة بتعديل رأس مال شركة المساهمة حيث وضع 
دس بعنوان" تعديل القسم السافي الكتاب الخامس الفصل الثالث و  القانون التجاريبموجب 
  ."رأس مال الشركة
ولى بسيطا لكن هناك ما دو للوهلة األيب شركة المساهمةالبحث بعنوان زيادة رأس مال 
نتيجة التطور  طرأي خاصة في ظل التحول الذ ،يجعل من أهميته وفوائده النظرية والعملية
وتكريس مبادئ  ،تجسيد نظام اقتصاد السوق في إطاراالقتصادي واإلجتماعي والسياسي 
 .المستوى المحليديمقراطية التسيير والحوكمة على المستوى العالمي و 
بل أن ما يزيد في إستهواء الفضول العلمي لدى الباحث حول هذا الموضوع قد ال 
 يمكن حصره في المستوى األكاديمي والنظري فقط، ذلك أنه يتعداه إلى عدة مستويات:
ن كانت شركات المساهمة - فمن ناحية السياسة التشريعية تجدر المالحظة أنه وا 
فإن عددها بدأ يزداد شيئا فشيئا  معدومة في ظل النظام اإلشتراكي،بدت قليلة أو  الخاصة
مع تحول الجزائر إلى نظام إقتصاد السوق وما نتج عنه من خوصصة المؤسسات العمومية 




لجوء الكثير من المستثمرين والمدخرين  الضخمة والكبيرة، كما ال يخفى على أحد المشاريع
في اآلونة األخيرة إلى تأسيس هذا النوع من الشركات أو اإلنضمام إليها عن طريق شراء 
، سواء كان ذلك مع شركاء واإلكتتاب في رأسمالها بمناسبة زيادته في سوق البورصة أسهمها
في بعض النصوص التي ر جزائريين أو شركاء أجانب، األمر الذي يستدعي معه إعادة النظ
تكريس دمقرطة التسيير على المستوى اإلقتصادي ل النظام اإلشتراكي و ظصيغت في 
بالخصوص إذا أخذنا بعين اإلعتبار الرؤية التي مفادها أن شركات المساهمة هي أحسن 
حرية  المساهمين في جمعيتهم العامة بكلالمباشرة التي تمارس من طرف  للديمقراطيةمثال 
مدخراتهم  في المشاريع التي تقوم بها هذه ل المحدود من استثمار أموالهم و وتمكين دوي الدخ
الشركات، وباإلضافة إلى ضآلة قيمة السهم التي تجعل صغار المدخرين يقبلون على شرائه 
 .لتوظيف أو تشغيل أموالهم
الواقع  أن هذا النوع من الشركات قد أثبت نجاحه فيعلى المستوى العملي، نجد  -
 "ال نستطيع في المدن الكبرىواكتسح مختلف المجاالت حتى قال عنها الفقيه الفرنسي ريبار
تي تقدمها ال ، من دون الخدماتنارة وأن ندخرنؤمن التدفئة واإل أن أن نسكن أو أن نلبس أو
مكلفة الموت ألنها  ىال حتننا بدون مساهمتها العيش و ال يمك ىلنا شركات المساهمة حت
قيل عنها  كذلك "أن العالم ما كان ليبلغ هذه الحضارات و  .1"أيضا بتأمين موكب الجنازات
ه الشركات هي التي ذال شركة المساهمة، حيث أن هكلها الحالي لو التي بين أيدينا اليوم بش
ن أكبر قدر م وفرت، وهي التي تحيط بناها في حياتنا اليومية و تنتج كل األشياء التي نستعمل
 .2"هاإلهتمام بوعلى هذا األساس فهي تستدعي ا ،الجهود المتعلقة بالبحث العلمي
                                                 
1- صادق محمد محمد الجبران، مجلس إدارة الشركة المساهمة في القانون السعودي، دراسة مقارنة مع دول مجلس التعاون 
 الخليج العربي، مصر لبنان سوريا األردن، منشورات الحلبي الحقوقية، لبنان ، 2006 ، ص1.7
2-«  Ce sont les sociétés anonymes qui fabriquent tous les projets qui nous entourent et que 
nous utilisons dans la vie quotidienne. Ce sont elles qui accomplissent le plus grand effort de 
recherche scientifique, il importe donc qu’elles soient bien gérées ».A TUNC , Le rôle de 
l’actionnaire dans la société anonyme et les enseignants du Delpit américain, rev soc , avril, 




 ىزائري نجد أن الكثير ممن ينظم إلالج نعلى مستوى ثقافة المؤسسة للمواط -
، عند تأسيسها أو زيادة رأسمالهاوشركة المساهمة بصفة خاصة  الشركات بصفة عامة،
، الشئ الذي جعل منه أدنى الحقوق المخولة له كيفية وطريقة اإلنضمام إليها وحتى  لهيج
.ووعيا منها بمدى نجاعة هذه الفكرة فإن بعض يفتقد لثقافة إدخار أمواله في السوق المالي
الدول كالمملكة العربية السعودية تقوم فيها هيئة السوق  المالي بإعطاء كل مساهم دليل 
 .لممنوحة له خالل االجتماع العاديحيات ايتضمن كل الصال
أن أغلب المؤسسات العمومية ، تجدر المالحظة على مستوى التنمية اإلقتصادية -
قتصادية والمؤسسات الصناعية والتجارية التي تسير المرافق العامة وبعض القطاعات اإل
والبنوك وشركات التأمين األساسية كالمياه والكهرباء والغاز والبترول واإلتصاالت والنقل 
وأن البعض منها ، مةوالموانئ والمطارات وحتى األدوية والغداء هي في شكل شركات مساه
بقصد الحصول  ،بمناسبة زيادة رأسمالها بورصة األوراق المالية فيلإلكتتاب طرح أسهمه 
تخضع لها خضع لنفس األحكام التي توهذه المؤسسات بما أنها  على األموال اإلضافية
شركات األموال المنصوص عليها في القانون التجاري الجزائري فينطبق عليها إذا ما قيل 
 عن شركات المساهمة الخاصة.
أسهم شركة صيدال وشركة الرياض سطيف باعتبارهما شركات  1998فنجد في سنة 
ة عمليعن طريق سوق البورصة وذلك في إطار  ماإلى زيادة رأس أمواله اعمومية لجأت
 خاصة شركة مساهمةأول للـتأمينات وهي  نجد شركة أليانس 2010، وفي سنة خوصصتهما
 .لجأت إلى زيادة رأسمالها عن طريق إصدار أسهم جديدة
لزيادة رأس مال  نظمةاألحكام القانونية الم كفايةمدى  ما من هنا يمكن أن نتساءل عن
الذي تندرج عنه ها؟ و ألموالحماية حقيقية  تقريرفي لقانون الجزائري ل وفقاشركة المساهمة 
 تساؤالت فرعية تتمثل في :
 رأس مال شركة المساهمة ؟زيادة ما مفهوم  -




وشروط هذه  ،رأس مالها زيادةالتي تدفع شركة المساهمة إلى في ماذا تتمثل األسباب  -
 ؟  ادة الزي
 للقيام بهذه الزيادة ؟ماهي اآلليات القانونية التي وضعها المشرع الجزائري  -
جراءاتماهي طرق و  -  زيادة رأس مال شركة المساهمة ؟  ا 
 ماهي أهم الجزاءات المترتبة في حالة المخالفة ؟ -
عتماد على المنهج الوصفي والتحليلي لمختلف لقد اقتضت طبيعة الدراسة اإل     
يل رأس مالها السيما المتضمنة تعدظيمية المتعلقة بشركة المساهمة و التنالقانونية و النصوص 
عمال الفكر في تحليل هذه و  عتمدت في بعض األحيان على المنهج المقارنبالزيادة، كما ا ا 
 حصوليمع اإلشارة إلى عدم ينهما، ب ختالفاإلكتشاف أوجه التشابه و بلتها إلالنصوص ومقا
 رتها في الظروف الحالية.ة جزائرية خاصة بالموضوع نظرا لنذام قضائيعلى أحك
ة الدراسة إلى التقسيمات الكبرى لتزمت بتقسيم خطمن أجل إنجاز دراستي هذه ا     
فقا للخطة ، وجاء التقسيم و ومن البسيط إلى المعقدنتقال من العام إلى الخاص اإلثم الفرعية و 
 الثنائية التالية: 
التطرق إلى رأس مال شركة المساهمة من خالل  زيادة تحديد ماهية تمباب األول ال
 زيادةالثاني أسباب  في الفصلو  األول في الفصل رأس مال شركة المساهمة بزيادة المقصود
رأسمالها إال إذا اقتضت الضرورة  أن هذه األخيرة ال يمكنها زيادةإذ  ،رأسمال شركة المساهمة
ها الشروط الواجب توافر  فتم تناول، أما الفصل الثالث ووجود دواعي تدفعها إلى القيام بذلك
 . لزيادة رأس مال شركة المساهمة
رأس مال شركة المساهمة زيادة في  آلليات القانونيةل تم التطرقالثاني  الباب     
   المشرع لحماية الدائنين والمساهمين في هذه الشركة  والتي تعتبر الوسيلة التي وضعها 
الزيادة في رأس المال في من خالل التعرض إلى طرق  ،وبصفة عامة حماية أموال الشركة
زاءات الثالث الج والفصل ،الزيادة في رأس المالالثاني إجراءات  الفصل األول وفي الفصل












 األول ابـــــــــلبا               
 ـالـــرأس مادة ـــــــــزيل اإلطار المفاهيمي-














في تحقيق أهدافها وتعزيز ثقة الغير بها مال شركة المساهمة تبدو أهمية رأس  تمهيد:
خالل تخضع شركة المساهمة لذلك ف ،للدائنينلكونه الحد األدنى الذي يمثل الضمان العام 
ويحدد عقدها هذا مقدار رأس  الذي يعد نظامها األساسي، تأسيسيحياتها لعقدها ال
أي جزء منه على  وال يجوز للمساهمين أن يستردوا ،مالهاويجب أن يبقى ثابتا طوال حياتها
ال كان ذلك إضعاف للضمان الذي ن و حساب الدائني غير أن هذا ال يعني أن ، عليه اعتمدواا 
، فقد تطرأ ظروف تضطرها إلى رقم رأس المال على حالته األصليةالشركة ملزمة بإبقاء 
 قتصاديةاإلخاصة وأن هذه األخيرة معدة للقيام بالمشروعات  ،أو التخفيض بالزيادةتعديله 
ل عام لتبقى مدة طويلة من الزمن وال حرج في ذلك من الكبرى واسعة النطاق وتؤسس كأص
 .األوضاع المقررة في القانونو  الشكلياتالناحية القانونية بشرط مراعاة 
وتحظى عملية الزيادة في رأس المال باهتمام متزايد من قبل الشركات، حيث نالحظ إقبال 
هذه اللجوء إلى  ايمكن لهال أنه إذ  ،متزايد من طرف الشركات المساهمة على هذه العملية
 اتعد مساسها أنو  خاصة ،تدفعها إلى القيام بذلك أسباب جديةإال إذا كانت هناك العملية 
ق منها ما يتعل لقيام بذلكمختلفة تدفعها لك أسباب متعددة و هناو  بمبدأ ثبات رأس مالها
كما يتطلب ذلك ، اإلقتصاديبالجانب القانوني والتنظيمي ومنها ما يتعلق بالجانب المالي و 
ادة دون يبد من توافرها في بعض عمليات الز توافر مجموعة من الشروط القانونية التي ال 
 األخرى.
رأسمال شركة  زيادةب األول المقصود فصل، الفصولفي ثالث  نتناول هذه المسألةسلذلك 
الثالث شروط  فصلرأس مال شركة المساهمة وال زيادةالثاني أسباب  فصلوال المساهمة،
 المساهمة.رأس مال شركة  زيادة
 .رأس مال شركة المساهمة زيادة مفهوم-األول الفصل
اية نشاطها معظم التشريعات برأس مال الشركة على مختلف أنواعها عند بد لقد اهتمت
اص يكون فيها األشخشركة المساهمة بالتحديد، ألن شركات خاصة شركات األموال و 




 ، أماضامنينحقوقه من قبل الشركة على الرغم من مزاحمة الدائنين الشخصيين للشركاء المت
 في شركات األموال يكون كل شريك مسؤول بقدر حصته في الشركة.
اإلئتمان الذي تقوم عليه التجارة ال بد من إيجاد قدر من مبدأ الثقة و ورغبة في تدعيم 
، كما لذلك وجد الحد األدنى لرأسمالها ،الضمان العام للمتعاملين مع شركات المساهمة
مها من فال بد من تقييوجدت أحكام قانونية خاصة بالحصص العينية المقدمة في رأس المال 
ومن ثم اطمئنان جمهور  ،للتقييم الجزافي لها تجنبا طرف مختصين في هذا المجال
 المتعاملين مع الشركة.  
رأس مالها بغرض  زيادةلنشاطها لها أن تلجأ إلى  المساهمة شركةمزاولة بعد إذ أنه 
منها ما يتعلق بالشأن الداخلي للشركة ومنها ما  ،تحقيق أهداف معينة تدفعها عوامل متعددة
 حيطة بها.بالظروف اإلقتصادية الم يتعلق
هناك عدة طرق تعتمد عليها هذه الشركة في تحقيق مختلف أهدافها اإلقتصادية و 
خاصة في ظل التحوالت اإلقتصادية التي يعرفها العالم وظهور المنافسة الشرسة بين مختلف 
ات مال من أكثر العمليالعملية زيادة رأس و الشركات التجارية والتي يكون لها نفس اإلنتاج، 
 .التي تعرفها هذه الشركات خالل حياتهاإنتشارا على الساحة العملية و 
رأس مال شركة بزيادة  المقصودسنتناول هذا الفصل في مبحثين، المبحث األول 
عن بعض الصور المشابهة زيادة رأس مال شركة المساهمة  تمييزالمساهمة والمبحث الثاني 
 له.
 :شركة المساهمةزيادة رأس مال ب المقصود-األول المبحث
صر س مال شركة المساهمة، وال تقتية كبيرة برأتولى جل التشريعات على اختالفها عنا
نما تمتد و لعند اه كوينهذه العناية على كيفية ت تشمل المراحل تأسيس شركة المساهمة، وا 
القواعد القانونية ها، وذلك من خالل وضع التأسيس بعد ممارسة الشركة لنشاط الالحقة على
التي تكفل للشركة تكييف قدراتها المالية بما ينسجم والظروف اإلقتصادية المحيطة بها ألن 




التي تالحقها بعد وتعتبر عملية زيادة رأس مال شركة المساهمة إحدى أهم العمليات 
 مالها الذي يمثل العنصر األساسي أنها تتعلق برأسخاصة و  ،سيسهامدة معينة من تأ
 .في عقدها والوفاء بالتزاماتهاممارسة نشاطها المحدد تكوينها و الجوهري في و 
من التعرض إلى رأس مال  بدال  مال شركة المساهمةالمقصود بزيادة رأس إلحاطة بل
وفي المطلب الثاني إلى زيادة رأس مال شركة  ،شركة المساهمة في المطلب األول
 المساهمة.
 :رأس مال شركة المساهمة-المطلب األول
من أهم مقومات شركة المساهمة وجود رأسمالها، إذ بواسطته يمكن لها تحقيق 
ه له يقع على هذ أدنىال التجاري والصناعي، لذلك وجد حد أغراضها والتحرك في المج
كما  ،ا وذلك إلضفاء الجدية على نشاطهامزاولة نشاطهاألخيرة احترامه عند تأسيسها و 
وجدت له أحكام قانونية خاصة بكيفية تكوينه عند تأسيس الشركة المساهمة أو عند زيادة 
 رأسمالها.
لقد ترتب عن اإلستعمال مبدأ الحد األدنى له: تعريف رأس المال و  -الفرع األول
خاصة مع ارتباطه ببعض  ،صعوبة في تحديد تعريفه رأس المالالمتعدد والمتنوع لمصطلح 
حيث كان وال زال محل  ،العلوم المتعلقة بالدراسات القانونية كاإلقتصاد والمحاسبة والمالية
 نقاش فقهي في شتي المجاالت.
اإلقتصادي لرأس المال  غير أن المفهوم القانوني و  جانب من الفقهيرى في هذا الشأن و 
 .1ميات لهواضحا بما فيه الكفاية لوجود العديد من التس
ظهوره إلى مبدأ تحديد المسؤولية في شركات األموال ألنه ليس الفقهاء يرجع بعض و 
 .2طبيعيا أن يكون المساهمون فيها دون مسؤولية محدودة عن ديون الشركة والتزاماتها
ار اإلعتبار كما أن رأس المال لم يكن معروفا في القانون الفرنسي القديم وذلك إلنتش
 غياب الشخصية المعنوية، ويعود اعتماده ألول مرة في القانونالشركات و الشخصي في 
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 .1متعلق بشركات األسهم والذي ألزم مبدأ اإلكتتاب فيهال 1867الفرنسي لسنة 
 في ظل غياب وجود تعريف في القانون التجاري وكدا القضاء أصبح من الصعب
نفسه لم يتفق على تعريف جامع لهذا ، والفقه 2الحصول على دراية كافية لرأسمال الشركة
 .له في شتى المجاالت ةالمتعددت ويعود ذلك لحداثة هذا المصطلح واإلستعماال ،المصطلح
كما نجد هناك تنوع في التعريفات التي وضعت له وذلك وفقا الختصاص كل معرف لهذا 
ف رأس المال بل المشرع الجزائري كغيره من التشريعات المقارنة لم يتناول تعريو المصطلح، 
 .تناوله بالوصف في مواضيع متعددةوتعرض إلى الحد األدنى له
لتعاريف التي ينبغي التعرض ل رأس المال لبيان تعريف :رأس المالتعريف  -أوال
 ثم القانوني محاوال التركيز عليه كما يلي: ،في المجال المحاسبي واإلقتصاي وجدت له
يعتبر مصطلح رأس المال من المفاهيم األساسية  :لرأس المال المحاسبيالتعريف -1
مبلغ القيمة اإلسمية لألسهم أو الحصص نه: "أحيث عرف على  ،في مجال المحاسبة
التعريف الذي سمح ة هدا ولقد اعتمد جزء من الفقه وكدا محكمة النقض الفرنسي،اإلجتماعية"
، ولهدا نجد القيمة اإلسمية مرتبطة بكل المال اإلجتماعي والقيمة اإلسميةط بين رأس بقيام راب
الشركة، واستثنى بذلك السندات المفصولة عن رأس المال ألنها  مالرأس سهم ممثل في 
 .3فقدت قيمتها اإلسمية
تتشكل من  خصوم الشركة،:" مجرد قيمة محاسبية مسجلة بجانب نهأكما عرف على 
مجموع قيم الحصص المقدمة من طرف المساهمين بصفة مباشرة أو غير مباشرة سواء عند 
 .4تأسيس الشركة أو خالل حياتها"
 الفرنسي  المحاسبي النظامولم يبتعد هذا التعريف عن التعريف الوارد لرأس المال في 
 الذي يجعله على أنه:" القيمة األصلية للعناصر الموضوعية رهن تصرف و  1947لسنة 
                                                 
1-Froncois Gore,La notion du capital social, in études offertes a rené rodiere, Édition 
dalloz,paris, 1981, p85. 
2-Nany Elodie mabika itseimbou , L’utilité du capital social, thèse pour le doctorat en droit 
prive, université climonte 1france, 2010, p2.  
3-Nany Elodie mabika itseimbou , op. Cit, p2. 




 الشركة من طرف المالك أو الشركاء وذلك في شكل حصص نقدية أو عينية".
 بكونه: " القيمة اإلسمية لألسهم 1999سنة و  1957رفه النظام المحاسبي لسنة كما ع
 .1أو الحصص"
يتعرض إلى تعريف رأس المال ال في المخطط والمالحظ أن المشرع الجزائري لم 
 .2النظام المحاسبي المالي الجديدال في لوطني الملغى  و المحاسبي ا
نه القيمة المحاسبية لمكونات رأس المال القانوني التي يتم أمن هنا يمكن اعتباره على 
والوثائق التي تصدرها اإلشارة إليها في العقد األساسي للشركة وكذلك في مختلف المحررات 
 الشركة.
هي مواجهة رأس المال يعتبر دين على الشركة  أنانطالقا من قواعد الميزانية نجد  
المساهم بها نهائيا من طرف المساهمين في شركة المساهمة، أما ، فهو يمثل المبالغ الشركاء
وال مملوكة للشركة موجودات الشركة فتقيد في الجانب الدائن من الميزانية ألنها تعبر عن أم
والتي ال يمكن استرجاعها مبدئيا من طرف الشركاء إال في حالة حل الشركة وبعد السداد 
 الكلي للديون التي تتحملها في مواجهة الغير. 
 آخريرى جانب من الفقه أن الشركاء يعتبرون دائنين للشركة حيث تقضى ديونهم في 
أو ديون  بتأميناتسواء كانت ديونهم تتمتع  اآلخرينمرحلة بعد استيفاء حقوق الدائنين 
 .عادية
ن أنه بالرجوع إلى النصوص القانونية التي تنظم األسبقية في استيفاء الديون نجد كما أ
المشرع لم ينص على هذا اإلتجاه الفقهي الذي أعطى األولوية لديون عادية عن ديون 
 .كما أننا لم نعثر على اجتهاد قضائي يؤيد هذا الرأي ،الشركاء في شركة المساهمة
 مساهمين في الوضع السلبي  اوفي اعتقادنا أن كون الشركاء في شركة المساهمة قد يكونو 
 بالتالي ال يمكنهم استرداد ما ساهموا به في الشركة إال بعد استيفاء آلت إليه الشركة، و الذي 
                                                 
1 - Fronçois Gore, La notion du capital social, op. cit, p85. 
تعلق م 25/11/2008مؤرخ في  07/11بالقانون  (،ملغى) 37ج ر عدد  49/04/1975المؤرخ في  75/35األمر  -2




 ين العاديين. جميع الدائنين حقوقهم بما فيهم الدائن
لذي الشئ الذي بجعلنا نتساءل عن مكانة هذا المفهوم المحاسبي فيما يتعلق بالدور ا
 .من جهة أخرى المساهمينو حماية الغير والدائنين  فييقوم به في الشركة من جهة، و 
اعتباره مجرد قيمة مسجلة في جانب خصوم الشركة يؤدي إلى استبعاد دوره في بو 
ق حماية وضمان لدائني نه ال يحقأللشركة، كما  الحقيقي المركز الماليمعرفة و  كشف
ساهمين باعتباره دينا لفائدة المساهمين فيها، وال يمكن للدائنين اإلعتماد عليه الشركة وال
ن ما يشكل الضمان الحقيقي والمباشر لهم هي وقيع حجز عليه السترداد ديونهم، ألتو مباشرة 
 لها.من العناصر اإليجابية  أصول الشركة التي تتشكل
من وجهة نظر اإلقتصاديين رأس المال  يعتبر :لرأس المال التعريف اإلقتصادي-2
 ، حيث وجدت له عدة تعاريف كما يلي :أو وسائل اإلنتاجالثروة 
على أنه:" مجموعة من الموارد غير المتجانسة   R barreعرفه العالم اإلقتصادي 
والمنتجة التي يمكن استخدامها خالل دورة إنتاجية أو لإلنتاج من زيادة أو تنمية إنتاجية 
 .1العمل البشري"
نه:" مجموع الرساميل المستثمرة من طرف الشركة والتي تشمل عرف على أكما 
جل ، وتستعمل من طرف المقاولة من أالتمويل ديونللشركة و  الذاتية واألموال الثابتةاألصول 
 .2طها المالي التابع لهذه األنشطة"اإلستغالل التي تقوم بها وكدا نشا أنشطةتحقيق 
المادية والمعنوية الموجودة في وقت  األموالنه يتشكل من جميع يعتبره بعض الفقه أو 
والمصانع وبصفة  التاآلنتجت عن نشاط الشركة خالل مدة معينة، فهو يشمل معين والتي 
 عامة جميع الوسائل المادية والقيم المدفوعة من الشركاء والقيم الممثلة لحقوق الدائنين، وال 
 . 3واحد نآبل نجده متواجد في بنود جانبيها في  الميزانيةيدرج ضمن جانب واحد من 
                                                 
1-Raymond Barre, économie politique, T1 , édition puf et thémis ( sciences économique)  
vendome, France,1975,p 149. 
 -عالل فالي، المرجع السابق، ص 2.324
المال في شركات األموال السعودية، دراسة مقارنة، دار الطباعة ، الحماية القانونية لثبات رأس محمد حسين اسماعيل -3




هذا األخير يتشكل من  أننالحظ اإلقتصادية لرأس المال من خالل هذه التعاريف 
تسهيالت الصندوق لدى البنوك الديون و أو العقارية واألموال النقدية و  جميع األموال المنقولة
 بلة لإلستعمال خالل دورة إنتاجيةالتي تتوفر عليها الشركة، والتي تشكل ثروتها الحقيقية القا
 معينة.  
حيث أن ،المال المحاسبي رأسيختلف عن  هذا المفهوم اإلقتصادي الشئ الذي يجعل
المال ضمن  رأسعرض رأس المال في الميزانية يركز على وجهة النظر الحقيقية ويظهر 
 أنالمال معدا لإلنتاج أصال، كما  رأسالمطاليب، على خالف اإلقتصاديون الذين يرون أن 
 .1المال أو حق الملكية رأسكبر من حساب في الميزانية هي عادة أ األصول
الميزانية تتجاهل بشكل كبير رأس المال البشري الذي يدخل ضمن  ومن جانب آخر
مفهوم رأس المال اإلقتصادي، بحيث أن مجموع األصول في الميزانية ال يغطي بالكامل 
المال اإلنتاجي المملوك  رأسبل يمكن يغطي مفهوم المال اإلقتصادي  رأسمفهوم 
 والمقترض معا.
شقيها للشركة بجميع عناصر الذمة المالية  فالتعريف اإلقتصادي لرأس المال يشمل
، فهو مفهوم واسع يتضمن العديد من األموال التي يصعب حصرها في السلبي واإليجابي
وهذا ما يميزه عن المفهوم القانوني لرأس المال الذي يكون معروفا  ،قسم واحد من المحاسبة
 ة المطلوبة في ذلك. من قبل وباإلمكان زيادته أو تخفيضه وفقا للشكليات القانوني
لقد استعمل مصطلح رأس المال  :لرأس المال التعريف القانوني -3
المتضمن  1867ألول مرة في القانون الفرنسي المؤرخ في   capital socialاإلجتماعي
 2تنظيم شركات التوصية باألسهم والشركات المغفلة والشركات ذات رأس المال المتغير
 دون أن يقوم بتعريفه. 21/12/1930الصادر في  المعدل بالقانون
 نوضحها كما يلي:  متباينةعلى المستوي الفقهي وجدت له تعاريف فقهية أما
                                                 
، جامعة النجاح نونية والمحاسبية، رسالة ماجستيرمحي الدين السلعوسي، تصفية شركات األموال من الناحيتين القا -1
 32.1، ص 2006، الوطنية، فلسطين




عرف على أن:" رأس المال يشمل كل من القيمة الممنوحة لألموال النقدية والعينية -
 . 1بعد تقدريها"
موال التي اتفق المساهمون على تقديمها نه:" مجموع األأعرفه على يجانب من الفقه 
ام كحصص في الشركة لغرض استعمالها في المتاجر بقصد تحقيق الربح عن طريق القي
عن طريق زيادة  أموالجلها الشركة، وما يضاف إلى ذلك من أمن  أسستباألغراض التي 
ما تبقى  أوستثمار في أثناء حياة الشركة يقتطع من األرباح بقصد إعادة اإل ما أورأس المال 
 .2قرارات تخفيض رأس المال وتنفيذها" اتخاذبعد  أومنه بعد حصول الخسائر 
 يعرفه البعض اآلخر على أنه: "مجموع قيم األسهم النقدية اإلسمية المتساوية القيمة
تي تعرض على الجمهور باإلكتتاب العام بعد دفع النسبة المطلوبة لا، و القابلة للتجزئة رغيو 
 .3قانونا من المؤسسين"
س مرزوق العبيدي بأنه "وسيلة الشركة األساسية لممارسة ااذ عبتكما يعرفه األس
القابلة للتجزئة والمكتتب بها من قبل قيم األسهم النقدية غير نشاطها المتكونة من مجموع 
 .4"المؤسسين
يمثل القيمة اإلسمية للحصص  النقود"مبلغ من  نه:على أ جانب آخرعرفه و 
 .5للشركةعند تأسيسها"والعينية التي قدمت النقدية
حيث اعتبرته  ،ما يالحظ على هذه التعاريف أنها اعتمدت على مكونات رأس المال
العينية المقدمة من طرف المساهمين سواء عند تأسيس أنه مجموع الحصص النقدية و على 
المساهمين موال المقدمة من طرف بالتالي فهو مجموعة من األ، و الشركة أو خالل حياتها
التي توظفها الشركة لغرض تحقيق أهدافها تختلف عن المفهوم المحاسبي الذي يجعله على و 
                                                 
1- M salah, La société commerciale, les règles communs, la société nom collectif, la société en 
commandite simple, t1, edik, Oran, 2005, n 90 p 62. 
 . 282، ص ، المرجع السابقخالد الشاوي -2
،  1988، 4، 3طالب حسن موسى، رأس مال الشركة المساهمة، مجلة القضاء، نقابة المحامين العراق،العدد  -3
 614.3ص
 54.4،عمان، صالتوزيعدار الثقافة للنشر و العبيدي عباس مرزوق فليح، اإلكتتاب في رأس مال  الشركة المساهمة، -4




ن ما يحوله المساهمون للشركة في بدايتها هي عناصر من أصول ، ألنه قيمة محاسبيةأ
 الشركة التي بواسطتها يمكن لها بدء نشاطها. 
يتشكل من الحصص المقدمة من طرف نه إذا كان رأس المال أ ىير  1لكن بعض الفقه
 أكثرفإنه عند زيادة رأسمالها يطرح ، بداية نشاطهاساهمين واضحة عند تأسيس الشركة و الم
إذا تم ذلك دون تقديم حصص جديدة، حيث يصبح رأس خاصة  ،من تساؤل حول مصيرها
ن مال الشركة متكونا من عناصر إضافية مقدمة بطريقة غير مباشرة من طرف المساهمي
بحيث  ،مما يعطي له مفهوما واسعاعناصر رأس المال اإلقتصادي عنصر من تشكل و 
 يصبح شامال لعناصر جديدة ذات طبيعة اقتصادية أكثر مما هي قانونية.
من القانون التجاري الجزائري التي حددت طرق زيادة  688و 687واد بالرجوع إلى المو 
زيادة رأسمالها دون تقديم حصص من طرف فإنه يمكن لها ،رأس مال شركة المساهمة
 .األرباح أو تحويل سندات الدين إلى أسهممساهمين عن طريق ضم اإلحتياطات و ال
بداية نشاطها رأس المال الشركة عند تكوينها و  بالتالي فإن هذا التعريف ينطبق علىو 
واإلحتياطات  ين إلى أسهم وضم األرباحدويكون عاجزا عند زيادة رأسمالها بتحويل سندات ال
 .في رأس المال
بالمقابل فإنه هناك جانب من الفقه يجعل من  تحويل سندات الدين إلى أسهم وضم و  
باعتبارها من طرق زيادة رأس المال دون تقديم  ،األرباح واإلحتياطات في رأس المال
 رأستجعل من  ،ذات قيمة اقتصادية حصص جديدة خارجية على أنها حصص غير مباشرة
 .2من الحصص أوسعداللة  المال يأخذ
نه مجموع الحصص المقدمة من طرف تالي يمكن اعتبار رأس المال على أوبال
        وسواء كانت هذه الحصص قانونية المساهمين سواء بصفة مباشرة أو غير مباشرة 
 أو اقتصادية. 
                                                 
 - عالل فالي، المرجع السابق ، ص 1.64




عنصر النه مكن اعتباره على أيف لرأس الماللتعاريف المختلفة اهذه بالرغم من 
غير المباشرة و يتشكل من الحصص المباشرة  ،جوهري في تكوين الشركةالو  ساسياأل
يخصص لممارسة نشاطها المحدد في عقدها الذي  ،والحصص القانونية واإلقتصادية
ك تلجأ فشركات المساهمة تقوم بالمشاريع الضخمة التي تحتاج إلى رؤوس أموال كبيرة لذل
 .األموالعلى هذه  للحصولإلى اإلكتتاب العام 
ين دوي وتمك،1في شركة المساهمةذلك في إطار تجسيد مبدأ الديمقراطية المالية ك
 ع التي تقوم بها هذه الشركاتمدخراتهم في المشاريأموالهم و  الدخل المحدود من استثمار
 إلضافة إلى ضآلة قيمة السهم التي تجعل صغار المدخرين يقبلون على شرائه لتوظيف باو 
كل هذه اإلعتبارات تفسر اهتمام المشرع برأس المال حماية لإلدخار تشغيل أموالهم، و  أو
 العام.
ال يتقيدون في ذلك إال في تقديره و  أحرارالقاعدة في تحديد رأس المال أن المؤسسين ف
 المنصوص عليه قانونا وتقديرهم لمدى مالئمته للنشاطات التي ستقوم بها األدنىبالحد 
محددة بالعملة و  ويجب أن يكون محددا بالعملة الوطنية ويقسم إلى أسهم نقدية متساوية القيمة
 ة. الوطني
نما ترك تقديرها إلى الجمعية لم يحدد القيمة اإلسمية للسهم و  بالنسبة للمشرع الجزائري ا 
كتتاب في إللصغار المستثمرين لمدخرين و التأسيسية التي ترى في تحديدها إتاحة الفرصة ل
المعدلة  1975من القانون التجاري لسنة  702في حين كانت المادة ،2أسهم الشركة المساهمة
 .3دينار جزائري 100ال يقل عن  أنهو ، و لقيمة السهم أدنىتضع حدا 
 أن رأس المال ال يعبر عن المركز المالي للشركة مهما  جانب من الفقهيرى األستاذ  
                                                 
 - عباس مرزوق العبيدي، المرجع السابق، ص 1.55
2-«  Le prix d’émission des actions doit être fixé a un niveau attractif de façon a exercer un 
effet de captation aussi sur la petite d’épargne que sur la grande ». Adjimi Adnane , l épargne 
en Tunisie, thèse de doctorat , université de patheon assas, paris 2, 1992, p 297.  
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نما من يعبر عن ذلك هو و كان      موجودات الشركة تعني مجموع الحقوقو  ،1اموجوداتها 
 الواجبات التي تعود للشركة في وقت معين بعد ممارسة نشاطها. و 
إذ أن رأس المال المكتتب بما يمثله من قيمة لجزء أو مجموع الحصص المقدرة عند 
التأسيس يعتبر دينا للمساهمين على الشركة يدرج في جانب الخصوم من ميزانيتها، بينما 
 .أموالتشير موجودات الشركة إلى حقيقة ما يعود إليها من 
ذا ، و إذا كان دائنا أو مدينا خصوم الشركة يتبين رصيدها ماوبالمقارنة بين أصول و  ا 
ذا حققت خسائر يعتبر مدينا. حققت أرباح يعتبر دائنا  وهذا ما يؤكد ضرورة بقاء رأس وا 
اإلجراءات المنصوص عليها  بإتباعال بالنقصان إال تا ال يجوز تغييره ال بالزيادة و المال ثاب
همين ترتبط جة عن إرادة المساقانونا.بينما تتغير الموجودات بالزيادة أو النقصان ألسباب خار 
 .ل الجمهور على منتجات الشركةداخلية تتعلق بالسوق ومدى إقبابعدة مؤشرات خارجية و 
قي موجودات الشركة هي التي تشكل  الضمان العام الحقي أنيرى جانب من الفقه و 
يوفر لهذه الشركات المرونة في تعديل  أن، وذلك يمكن ليس رأسمالهالدائني الشركة و 
 والشروط المطلوبة قانونا وعدم تفويت فرص اإلستثمار عليها.     تإتباع اإلجراءادون  رأسمالها
مال الشركة هي ميزة  لرأسإن وجود حد قانوني  :لرأس المال مبدأ الحد األدنى-ثانيا
 مسؤولية الشركاء فيها تكون في حدود ما التي تقوم على اإلعتبار المالي و  2األموالشركات 
 أدنى، على عكس شركات األشخاص التي لم ينص المشرع فيها على حد من حصص قدموا
 .3وهذا راجع للمسؤولية الشخصية وغير المحدودة للشركاء التأسيسالمال عند  لرأس
 
                                                 
 - علي البارودي، القانون التجاري، مطبعة األطلس، القاهرة، 1986، ص 281. 1
بالرغم من ذلك فإن المشرع الجزائري قد تجاوز الحد األدنى لرأس المال في شركة ذات المسؤولية المحدودة بتعديله  -2
 .30/12/2015بتاريخ  71ج  ر عدد  30/12/2015المؤرخ في   15/20للقانون التجاري بموجب القانون 
نه: " يحدد رأس مال الشركة ذات المسؤولية المحدودة بحرية من طرف الشركاء في القانون أمنه على  02تنص المادة -
 .األساسي للشركة ويقسم إلى حصص ذات قيمة اسمية متساوية "
3-عالل شليغم، مبدأ ثبات رأس المال في القانون التجاري الجزائري، مجلة التواصل في اإلقتصاد واإلدارة و القانون، جامعة 




أغراض الشركة فإنه نظرا للعالقة الوطيدة بين الحد األدنى لرأس المال وكفايته لتحقيق و 
ء طابع الجدية اتجهت معظم التشريعات إلى وضع حد أدنى له ال يجوز الهبوط دونه إلضفا
بعاد المشاريع الصغيرة على نوع شركة المساهمةعلى نشاط الشركة و  كما أن الحكمة  .ا 
 أنالقانونية له تظهر من خالل إعتباره جزء من الضمان العام لدائني الشركة الذي يجب 
 .اإلمكانبقدر  ثابتايترتب على ذلك وجوب بقائه يتناسب مع نشاط الشركة و 
المقارنة حدد الحد األدنى لرأس مال شركة  القانون الجزائري كغيره من القوانينو 
ال يمكن لها كما حدده بموجب قوانين خاصة  المساهمة بقواعد آمرة في القانون التجاري
 .ل مرةن هذا الحد عند تأسيسها ألو النزول ع
أن اليقل رأس مال شركات  القانون التجاري الجزائري رطتيش القانون التجاري: -أ
 1مليون دينار جزائري في حالة ما إذا لجأت إلى اإلدخار العلني وعن  5المساهمة عن 
تصر فيه تكوين رأس المال على ي يقجوء العلني لإلدخار والذمليون دينار جزائري دون الل
ؤكده المادة هذا ما تو  ،، كما حرص على ضرورة اإللتزام بهذا الحد األدنى القانونيسسينالمؤ 
 من القانون التجاري.  594
المساهمة عن يقل رأسمال شركة ال يشترط أن  1975نون التجاري لسنة اقد كان القل
 األدنىالذي جعل المشرع يرفع من قيمة الحد  ، ويعود السببدينار جزائري 300.000
 الجزائر.التحوالت اإلقتصادية التي عرفتها رأسمال شركة المساهمة إلى ل
الذي عرف تطورا ت بها معظم التشريعات فنجد القانون الفرنسي القاعدة أخذونفس 
( في حالة SA) مال الشركة المغفلة لرأس األدنىيجعل من الحد تعديالت متتالية و كبيرا
فرنك وذلك  250.000لق ب في حالة التأسيس المغفرنك و  500.000لتأسيس المفتوح ب ا
اورو في حالة التأسيس المفتوح  225.000أصبح يقدر ب  2002، لكن سنة 1966سنة 
 .1اورو في حالة التأسيس المغلق 37.000و
                                                 




نه أعلى  1998من الالئحة المطبقة لقانون  06أما المشرع المصري فنصت المادة 
لإلكتتاب العام عن  "يجب أن ال يقل رأس المال المصدر للشركة التي تطرح أسهمها
س المال المصدر عن أال يقل عن ما يكتتب فيه مؤسسو الشركة من رأجنيه، و  500.000
ال  أن، ويجب المال المرخص به رأسفي المائة من  10ما يساوي  أو، نصف رأس المال
 .1جنيه" 250.000لإلكتتاب العام عن  أسهمهاالمال تلك التي ال تطرح  رأسيقل 
ا الحد األدنى هذ ي تبنىذسيما المشرع الجزائري ال ال ،ه التشريعاتما يالحظ على هذ
يجعل من رأس المال يتميز بنوع من الجمود وعدم الكفاية  القانون التجاريبموجب نصوص 
خاصة مع التغيرات اإلقتصادية التي يعرفها العالم بصفة عامة والجزائر بصفة خاصة مثل 
 التضخم وانخفاض العملة الوطنية وارتفاع األسعار.  
مات وتنظي موجب قوانينبلقد تم تحديد الحد األدنى لرأس المال  القوانين الخاصة: -ب
بداية و  نحو نظام إقتصاد السوق ذلك في إطار التحول اإلقتصاديخاصة بقطاعات معينة و 
هذه األنشطة فتح المجال أمام الخواص لممارسة اب الدولة من النشاط اإلقتصادي و نسحإ
 .عن طريق هذه الشركات
د الحد األدنى لرأس مال شركات ففي مجال التأمينات نجد أن المشرع الجزائري حد
 200تمارس نشاط التأمين على األشخاص بو  2والتي تأخذ شكل شركات مساهمة تأمينال
 ،مليون دينار جزائري للشركات التي تمارس جميع أنواع التأمين 300مليون دينار جزائري و
عادة  450و مليون دينار جزائري بالنسبة للشركات التي تمارس جميع أنواع التأمين وا 
                                                 
، دار الفكر 1998لسنة  3الشركات الجديد رقم  م فودة، شركات األموال والعقود التجارية في ضوء قانونيعبد الحك -1
 .53، ص 1998العربي ، القاهرة، 
 2000لسنة  93من القانون  161كذلك التشريع التونسي نص على الحد األدنى لرأس مال شركة المساهمة في الفصل -
دينار.  250.000دينار إذا كانت شركة مساهمة خصوصية و إذا كانت شركة مساهمة عامة ب  50.000وجعله ب 
 (.2001)مجلة الشركات التجارية ، منشورات المطبعة الرسمية للجمهورية التونسية ، 
 (.   104ونفس اإلتجاه سلكه المشرع السعودي والمشرع المغربي والمشرع السويسري..الخ.) عالل فالي، المرجع السابق، ص 
 
المعدل والمتمم  08/03/1995مؤرخة في  13دد ، ج ر ع25/01/1995المؤرخ في  95/07من األمر  215المادة  -2




 جال للخواص لممارسة نشاط التأمينبعد فتح الدولة الم 1995ذلك خالل سنة ، و 1التأمين
واعتماد الجزائر لمبدأ حرية لمختلف هذه النشاطات  تنامي وانتشار في إطارعد مدة لكن ب
التأمين ال يتماشى  ى لرأس مال شركاترأى المشرع أن هذا الحد األدن ،2الصناعة والتجارة
الشيء الذي دفعه إلى إصدار المرسوم  ،مع اإلصالحات اإلقتصادية التي تعرفها الجزائر
المتمم للمرسوم التنفيذي رقم المعدل و  16/11/2009المؤرخ في  09/375التنفيذي رقم 
مليار  1الرسملة بو  التأمين على األشخاص س مال شركاتجعل الحد األدنى رأو  95/344
مارس عمليات التأمين على مليار دينار جزائري بالنسبة للشركات التي ت 2، ودينار جزائري
 .3التي تمارس عمليات إعادة التأمينمليار دينار جزائري بالنسبة للشركات  5، واألضرار
شركات المساهمة والتي تمارس نشاط التأمين أن تلجأ إلى زيادة وفي هذا الشأن يقع على 
، وهذا ما فعلته شركة أليانس للتأمينات عند لجوئها إلى زيادة رأس مالها عن رأس مالها
 .تدخل إلى سوق البورصة في الجزائروهي أول شركة خاصة  ،طريق سوق البورصة
الذي يحدد  زيعن البنك المركالصادر  04/01كذلك في مجال البنوك نجد النظام رقم 
مليون  500مليار دينارجزائري و 2.5ب 4شكل شركة المساهمة تأخذالحد األدنى للبنوك التي 
 08/04تم إصدار النظام  2008لكن في سنة  ،5بالنسبة للمؤسسات المالية دينار جزائري
 10نوك ب جعل الحد األدنى لرأسمال الب، و 01/ 04نك المركزي يلغي النظام الب من طرف
                                                 
المتعلق بالحد األدنى لرأس مال شركات و  30/10/1995المؤرخ في  95/344م من المرسوم التنفيذي رق 2المادة  -1
 . 31/10/1995بتاريخ  65التأمين، ج ر عدد 
الجمهورية الجزائرية الديمقراطية المتضمن دستور  07/12/1996المؤرخ في  96/438من المرسوم الرئاسي  37المادة  -2
 06/03/2016المؤرخ في  16/01من القانون  43المعدلة بالمادة  .08/12/1996بتاريخ  76الشعبية، ج ر عدد 
، التي تنص على أنه:" حرية االستثمار والتجارة معترف 07/03/2016بتاريخ  14المتضمن التعديل الدستوري، ج ر عدد 
 بها، وتمارس في إطار القانون...".
و المتعلق بالحد األدنى لرأس مال شركات  16/11/2009المؤرخ في  09/375من المرسوم التنفيذي رقم  2المادة  -3
 . 19/11/2009بتاريخ  67التأمين، ج ر عدد 
المعدل والمتمم  17/08/2003بتاريخ  52، ج ر عدد 26/08/2003المؤرخ في  03/11من األمر  83المادة  -4
 والمتعلق بالنقد والقرض. 01/09/2010بتاريخ  50،ج ر عدد 16/08/2010ؤرخ في الم 10/04بموجب األمر 




 وهناك يقع على،1مليار دينار جزائري بالنسبة للمؤسسات المالية 3.5مليار دينار جزائري و
 .ها إلى هذا الحدالمؤسسات المالية زيادة رأس مالو البنوك هذه
 البضائع الموجهةنشاطات استيراد المواد األولية والمنتوجات و نفس الشيء في مجال و 
المتضمن قانون و  07/2005 /25المؤرخ في  05/05، نجد األمر إلعادة البيع على حالها
يحدد الحد األدنى لرأس مال الشركات التي تمارس هذه  2005المالية التكميلي لسنة 
ت التي تأخذ شكل ي فيجب على هذه الشركابالتال، و 2مليون دينار جزائري 20األنشطة ب 
 .هذا الحد أن ال يهبط رأس مالها عن األنشطة تمارس هذهشركة المساهمة و 
بموجب المرسوم التنفيذي  3كما قام تحديد الحد األدنى لرأس مال شركة الرأسمال اإلستثماري
والمتعلق بشروط ممارسة نشاط هذه الشركة بمبلغ مائة  11/02/2008المؤرخ في  08/56
 .4دج( 100000000مليون دينار جزائري ) 
له د األدنى فقد عمد إلى تحديد الحرأس المال وكذلك المشرع الجزائري نظرا ألهمية 
من المرسوم  02، حيث حددت المادة المال المتغير رأسذات حتى بالنسبة للشركات 
المتعلق برأس مال هيئات التوظيف  28/12/1996المؤرخ في  96/474التنفيذي رقم 
 .دينار جزائري 5000000الشركات ب  لرأس مال هذه األدنىالحد  5الجماعي للقيم المنقولة
ة بموجب نصوص ويعتبر جانب من الفقه أن فرض حد أدنى لرأس مال شركة المساهم
قانونية وتنظيمية هدفه هو الحيلولة دون لجوء المشروعات الصغيرة إلى هذا الشكل الذي ال 
، ومن جهة أخرى تحقيق ذلك التوافق الحقيقي بين من جهة 6يصح إال للمشروعات الكبيرة
                                                 
 .الجزائريو الصادر عن البنك المركزي 23/12/2008المؤرخ في  08/04من النظام رقم  2المادة  - 1
 .26/07/2005بتاريخ  52، ج ر عدد 25/07/2005المؤرخ في  05/05من األمر  13المادة - 2
بتاريخ  42متعلق بشركة رأس المال اإلستثماري  ج ر عدد  24/02/2006مؤرخ في  06/11القانون  -3
25/06/2006.3 
 - ج ر عدد 09 بتاريخ 20084/02/24
 -ج ر عدد 84 لسنة 5.1996
6-محمد بشير بالطيب، القيمة االئتمانية لرأسمال شركة المساهمة، مذكرة ماجستير، كلية الحقوق والعلوم السياسية ، جامعة 




الحصص والقيمة التي أعطيت لها عند التأسيس، إضافة إلى إحاطة الحصص بغطاء 
 . 1يتم تأسيس رأسمال أولي مطابق للوضع القائمالصرامة حتى 
المحدد القانوني لرأس مال شركة المساهمة األدنى وبهذا يمكن القول أن الحد    
  الجزائري سواء بالنسبة للتأسيس عن طريق االدخار غير العلني بموجب القانون التجاري 
شركات لضخمة التي تسند إلى أو باإلدخار العلني أصبح قيمة غير كافية للقيام بالمشاريع ا
يشكل تأمينا غير كاف لداني الشركة باعتبارها النموذج األمثل ، كما أصبح المساهمة
من القانون  594، وبالتالي فيجب على المشرع الجزائري تعديل المادة لشركات األموال
 التجاري التي تحدد قيمة الحد األدنى لرأس مال هذه الشركات.
رأس المال في الشركة عدة  أن يتخذ مكني أنواع رأس المال وعناصره: -الفرع الثاني
 كما له أن يتشكل من عناصر مختلفة كما يلي: و أنواع، أشكال
عدة صور  رأس مال شركة المساهمة فييمكن أن يكون  :أنواع رأس المال -أوال
       كما يمكن أن يكون رأس مال مكتتب به  ،يمكن أن يكون رأس مال ثابت أو متغيرف وأنواع
 أو مصرح به.
 : بموجبه يحدد مقدار رأس مال الشركة في عقدها ونظامها بمبلغ رأس المال الثابت-1
يجب أن يبقى  ،2معين من النقود بوصفه حدا أدنى لرأس مال الشركة مقدرا بالعملة الوطنية
 ويمكن ،تخفيضا كما ال يجوز توزيعه على المساهمينثابتا وال يجوز المساس به زيادة أو 
 : 3وصف قانون ما بأنه يحترم مبدأ ثبات رأس المال كلما تقيد بالقواعد اآلتية
وضع حد أدنى لرأس مال الشركة وعدم السماح بالهبوط عنه حتى في حالة وجود خسائر  -
 .م ترك تحديد الحد األدنى للشركاءوعد
                                                 
 - عباس مصطفى المصري، تنظيم الشركات التجارية، دار الجامعة الجديدة للنشر، اإلسكندرية، 2002،  ص 1.234
، نعمانة، دار الثقافة للنشر والتوزيع دراسة مقار العامة والخاصة،  محمد سامي، الشركات التجارية، األحكام فوزي -2
 .283، ص1999
، الحماية القانونية لثبات رأس المال في شركات األموال السعودية، مجلة الدراسات ) القانون محمد حسين إسماعيل -3




كتتاب به في الحال أو على دفعات اإلمال الشركة وسداد ما تم كتتاب في كامل رأس اإل -
 خالل مهلة زمنية يضع لها القانون حدا أقصى.
 .سمية لرأس المالاإلحتفاظ بموجودات ال تقل قيمتها عن القيمة اإل -
 .اإلجراءات المحددة قانونا رأس المال أو تخفيضه إال بإتباع عدم جواز زيادة -
 . ن رأس المال إذا لم تتم تغطية الخسائر السابقةمنع توزيع أرباح م -
ة زيادته أو تخفيضه، بل يمكن القول بأن رأس مال الشركة ثابت ال يعني عدم إمكانيو 
ذلك بشرط مراعاة اإلجراءات التي نص عليها القانون في هذا الشأن، وغالبية القوانين التي 
لرأس  أدنىقما معينا مقدرا بالعملة الوطنية كحد رأس المال تحدد ر  تنص على هذا النوع من
 المال. 
ما  ،قد أخد المشرع الجزائري بهذا النوع من رأس المال بالنسبة لجميع الشركات التجارية
المتعلق  96/08المتغير التي اعتمدها بموجب األمر ذات رأس المال رعدا شركات اإلستثما
ضافة إلى الحكم الخاص بالشركة ذات ، و 1للقيم المنقولةبهيئات التوظيف الجماعي  ا 
، وهو نفس الحكم بالنسبة المسؤولية المحدودة والذي أصبح رأسمالها يحدد باتفاق الشركاء
 .2لمعظم التشريعات المقارنة السيما التشريع الفرنسي
للشركة في كل يقصد بقابلية رأس المال للتغيير أنه يجوز  :رأس المال المتغير -2
وقت زيادة رأس المال أو تخفيضه لفتح باب إلنضمام الشركاء الجدد وانسحاب الشركاء 
 . 3القدامى بدون اتباع اإلجراءات الالزمة لتعديل نظام الشركة
قابل للتغيير في كل وقت بالزيادة أو بالتخفيض دون مال لشركة رأس بموجبه يكون لو 
 .  4الشهر التي يفرضها القانون إجراءات الحاجة إلى تعديل عقدها أو اتخاذ
                                                 
لسنة  03التوظيف الجماعي للقيم المنقولة، ج ر عدد المتعلق بهيئاتو  10/04/1996المؤرخ في  96/08األمر  -1
1996.1 
 -أميرة صدقي، الشركة ذات رأس المال المتغير، مطبعة جامعة القاهرة،الكتاب الجامعي، 1993، ص 2.94
 - حسني المصري، مدى حرية اإلنضمام إلى الشركة واالنسحاب منها، دار الفكر العربي، القاهرة، 1985، ص3.18




 إتباع اإلجراءات دوننسحاب الشركاء القدامى بالشركاء الجدد وا نضمامإويتم  
ا تختلف الشركات ذات رأس المال المتغير ولهذ ،لشركةالعقد األساسي لالالزمةلتعديل 
 .رأس المال الثابت عنالشركات ذات
النقصان دون بأهم ما يميز هذا النوع من رأس المال أنه باإلمكان تعديله بالزيادة أو 
وتعتبر هذه التعديالت  ،ي زيادة رأس المال الثابت أو تخفيضهإجراءات معقدة كما ف إتباع
، ما لم ينص عقد الشركة أو نظامها على غير ذلك من األمور العادية لنشاط هذه الشركات
 لمال.ا رأسالنوع من 
كون للشركة رأس مال قابل ويمكن أن يتضمن العقد األصلي للشركة على النص بأن ي
ع تخضع في جميو  ،شاطهاينص عليه الحقا بعد تكوينها ومباشرتها لن أن، كما يمكن للتغيير
 إلى إجراءات النشر واإلشهار المنصوص عليها قانونا. األحوال
برأس المال المتغير وتمييزه عن  ه في األّخذالمعيار المعتمد علييمكن القول بأن كما 
النوع من رأس المال المتغير  رأس المال الثابت هو وجود نص في القانون يسمح بمثل هذا
وع من رأس المال فيمكن للشركة أن تنص كان القانون يسمح بمثل هذا الن فإذاغير الثابت، 
مالها متغير، أما في حالة عدم وجود نص يسمح بمثل هذه النوع  رأسفي عقدها على أن 
 من رأس المال فيعد رأس المال ثابتا. 
بالنسبة للشركات ذات رأس  رأس المال المتغيرقد اعتمد  المشرع الجزائرييالحظ أن و 
المتعلق بهيئات التوظيف الجماعي، والتي عرفها  96/08لمال المتغير بموجب األمر ا
منه على أنها:" شركة اإلستثمار ذات رأس المال المتغير هي شركة أسهم هدفها  02بالمادة 
 .1تسيير حافظة قيم منقولة و سندات دين قابلة للتداول"
رأس كما جعل عملية تعديل رأسمالها ال تحتاج إلى الشروط والشكليات المطلوبة في 
الذي يتطلب صدور قرار من الجمعية العامة غير العادية بعد صدور تقرير من  المال الثابت
                                                 




 96/08من األمر  06الفقرة  05، حيث تنص المادة 1مجلس اإلدارة أو مجلس المديرين
، مع مراعاة القوانين بقوة القانوند و مال دون أجل محد: " يجوز القيام بتغيرات رأس النهأعلى
 . 2من هذا األمر" 12و 11وأحكام المادتين  األساسية
ي وهو رأس المال الذ ،3: ويسمى برأس المال المصدررأس المال المكتتب به -3
سمية لمختلف يعتبر مجموع القيماإلأنه همة عند تأسيسها، كما مسايحدد في عقد شركة ال
 كتتاب فيه بالكامل.اإلأنواع األسهم الصادرة عن شركة المساهمة ويجب أن يتم 
يعد رأس المال المكتتب به جزءا من رأس مال الشركة المصرح به الذي تطرحه الشركة 
، لدى نجد يس بطرح كامل رأس مالها لإلكتتابلإلكتتاب، فالشركة ليست ملزمة عند التأس
نص على تحديد الجزء الذي يطرح ت على تحديد رأس المال المصرح به التي تنص القوانين
 لإلكتتاب عند تأسيس الشركة.
 يختلف عن رأس المال المصرح بهال المال المكتتب به هو رأس مال  رأسكما أن 
نما هو الجزء الذي يجب أن يكتتب به عند تأسيس الشركة ، وهو رأس المال الالزم للبدء وا 
 . 4في المشروع، فضال عن أنه الضمان الحقيقي للدائنين
 عند االكتتاب فيكاملة ألزمدفع قيمة الحصص العينية الجزائري قد شرع الجزائري موال
 المتبقية أن تسدد القيمةا على األقل و قيمته¼ فألزم دفع  رأس المال أما الحصص النقدية
 .5سنوات من تاريخ تسجيل الشركة في السجل التجاري 05خالل مدة 
                                                 
 - المواد 691 إلى 693  من القانون التجاري. 1
يمكن للجمعية العامة في ) ش إ ر م م ( أن توكل مجلس اإلدارة      على أنه: " 96/08مر األمن  11تنص المادة  -2
أو مجلس المديرين من أجل تعليق عملية إعادة شراء األسهم الموجودة وكذلك أسهم جديدة عندما تقتضي ذلك ظروف 
 ئية أو تتطلب مصلحة المساهمين". استثنا
من نفس األمر على انه:" يجب على )ش إ ر م م( تعليق إعادة شراء األسهم عندما يبلغ رأس مالها  12كما تنص المادة 
 2من هذا األمر".  08نصف المبلغ األدنى المحدد وفقا للكيفيات المنصوص عليها في المادة 
 .244صفوزي محمد سامي، الشركات التجارية، المرجع السابق،  -3
4-معن عبد الرحيم عبد العزيز جويجان، النظام القانوني لتخفيض رأس مال شركة األموال الخاصة، دار الحامد للنشر 
 والتوزيع، عمان، 2008،  ص 4.43




وهو المبلغ الذي يحدده  ،يسمى برأس المال المرخص به :رأس المال المصرح به-4
المؤسسون أو الشركاء في عقد الشركة أو نظامها األساسي ويظهر في البيانات التي 
يكون مساويا أو أكثر من الحد األدنى الذي يستلزمه القانون  قد، و 1بموجبها سجلت الشركة
الشركة من الجهة  تأسيسيصدر قرار  أساسهعلى ، قل منهأوال يكون  للشركة محل التأسيس
 .يتم إصدار األسهم بقدر المبلغ الذي يمثل رأس مال الشركةو  ،المختصة
به القانون الجزائري على خالف القانون المصري الذي يجيز هذا النوع من  يأخذلم 
رونة ذلك لغرض توفير قدر جيد من الميث أخد بمبدأ ثنائية رأس المال و رأس المال، ح
 . ها الشركات المساهمةمن بينموال و لشركات األ
ادة نشاطها مرونة في زيالمساهمة حرية أكبر و يحقق هذا النوع من رأس المال لشركة 
دون أن يتطلب إجراء موافقة  رأسمالها، فأعطاها الحق أثناء حياتها في زيادة وكبر حجمها
 وتعديل عقد الشركة.الجمعية العامة غير العادية للمساهمين 
قرار  اتخاذتظهر هذه المرونة بالنسبة لشركات المساهمة بقدرة مجلس اإلدارة على 
جراءات شكلية تفوت أية إ إتباعمرخص به دون حاجة إلى الزيادة في حدود رأس المال ال
يشترط لزيادة رأس المال المصدر في حدود  2فالمشرع المصريعلى الشركة استثمار أموالها.
 : شرطين دارة الشركة بتوافرجرد موافقة مجلس إال المرخص به بمالم رأس
 .تمام سداد كامل رأس المال المصدر قبل الزيادة -
أن تتم الزيادة في رأس المال المصدر فعليا خالل الثالث سنوات التالية لصدور قرار  -
 الزيادة في رأس المال.
نمالذلك يرى بعض الفقه أن رأس المال المرخص به ال يعتبر حقيقة رأس ما مجرد  ل وا 
 .  3دارة إليجاد رأس مال جديدرخصة لمجلس اإل
                                                 
، 1994،دار المطبوعات الجامعية، شركات األشخاص واألموالمحمد فريد العريني، القانون التجاري، الشركات التجارية،  -1
 .205ص
 - المادة 88 الفقرة 2 من قانون الشركات المصري.2




شركة المساهمة بصفة ر اإلقتصادي للشركات بصفة عامة و في إطار تعزيز الدو 
بهذا النوع من رأس  األخذنرى أنه من الضروري أفضل لإلستثمار  مناختوفير و  خاصة
 المال.
من مجموعة  بصفة عامة شركةاليتكون رأس المال في  :رأس المال عناصر-ثانيا
كما يمكن  ،تكون نقدية أو عينية أنالمقدمة إما  الحصص،و الشركاءالتي يقدمها  الحصص
 .عنصر من عناصر الملكية الصناعية والتجاريةأو  حصة من عملتكون  أن
دون العينية قدية و هي الن شركة المساهمة مالوما يدخل من هذه الحصص في رأس 
لدائني الشركة لقابليتها أن تكون محال  العام ألن هذه األسهم وحدها الضمان،حصة العمل
 أنويجب على الشركة  .1الجبري أما الحصة بالعمل فال تدخل في تكوين رأس المال للتنفيذ
، ذلك ألنه إذا كانت حياتها تحتفظ بموجودات ال تقل عن قيمة رأسمالها الذي بدأت به
موجودات الشركة بمثابة الضمان الحقيقي لدائنيها فإن رأسمالها يعتبر الحد األدنى لهذا 
ويسمى هذا اإللتزام الذي يقع على  ،الضمان وال يجوز المساس به بأي حال من األحوال
 رأس المال. بمبدأ ثباتالشركة 
ال بد من اإلشارة إلى أن رأس المال في الشركة المساهمة يتجزأ من حيث المبدأ إلى 
نقصد بالسهم النقدي السهم الذي يكتتب به المساهمون وتدفع قيمته ليس حصص، و و  2أسهم
 نقدا عند تأسيسها أو زيادة رأسمالها.
                                                 
 -فوزي محمد سامي، الشركات التجاري، المرجع السابق،ص 1.14
2- "L’action est un titre conférant a son détenteur la propriété d une part du capital avec tous 
les droit attaches a cette propriété …. » , Ammour Ben halima, pratiques des techniques 
bancaires avec référence a l’ Algérie, édition dahleb, Alger, 1997, p 113. 
''السهم هو سند  على أن ، المعدل والمتمم للقانون التجاري08-93من المرسوم التشريعي  40مكرر  715المادة  تنص -
زء من رأسمالها''قابل للتداول تصدره شركة مساهمة كتمثيل لج  
ي شركات األموال والتي تمثل جزءا معينا من أجمع الفقه على أنه للسهم معنيين: أولهما هو الحصة التي يقدمها الشريك ف
رأس مال الشركة، وثانيهما هو الصك المعد إلثبات حق الشريك وهو قابل للتداول. عباس مرزوق العبيدي، المرجع السابق 




إذا لم ف تدخل في رأس المال،ال يعطى إال لمن يقدم حصة  السهم جزء من رأس المالف
ذا لم تكن الحصة من النقود فيجب أن يتم تقدير قدم الشريك حصة فال يعد شريكا و ي ا 
 .القيمة حصص الشركاء متفاوتة أو متساويةتكون يجوز أن و قيمتها
يتعهدون  أويقصد بالحصة النقدية المبالغ التي يقدمها الشركاء الحصة النقدية: -1
: " مبلغ من أنها الفقه علىعرفها  ،مال الشركة رأسمساهمة في تكوين جل البتقديمها من أ
 . 1النقود يقدمها الشريك مساهمة منه في تكوين الشركة"
األصل أن تكون حصص الشركات مبالغ نقدية حتى يتكون من مجموعها رأس مال و
لى كون الحصص الهدف من التأكيد عو  ،نشاطها ةمارسلها مالشركة وبموجوداتها يمكن 
مكانية استخدامها من قبل الشركة بشكل عاموضوحها و نقدية هو  كما ، سهولة التعامل بها وا 
 .2تكون بالعملة الوطنية وهي الدينار الجزائري أنيجب 
من  421وتنص المادة م حصته في الميعاد المتفق عليه، يقديقع على كل شريك تذلك ل
القانون المدني على أنه:" إذا كانت حصة الشريك مبلغا من النقود يقدمها للشركة ولم يقدم 
في حاجة إلى أموال  ذلك أن الشركة دائما ،ففي هذه الحالة يلتزم بالتعويض" هذا المبلغ
 هي تعتمد على هذه الحصص في تكوين رأسمالها. ومواصلة نشاطها و ألجل مباشرة 
    من طرف المؤسسين فإنه يتم تقديم هذه الحصة النقدية وبالنسبة لشركة المساهمة 
     يين سؤسعلى أساس عملية اإلكتتاب والتي يمكن أن تكون مغلقة بين المأو المكتتبين 
 بموجبها يكتسب مقدم الحصة النقدية صفة المساهم في هذه الشركةأو مفتوحة للجمهور، 
ال يشترط أن تكون هذه الحصص النقدية متساوية و  ،نظير اكتتابهويمنح له عددا من األسهم 
القيمة كون حصص المؤسسين أو المكتتبين متفاوتة، وما يطرح لإلكتتاب العام من األسهم 
 يكون بالحصص النقدية ال العينية.  
دفع قيمة أن تيجب في إطار توفير السيولة النقدية الالزمة لبداية الشركة نشاطها 
نسبة للحصص العينية عند االكتتاب والحصص النقدية على بال كما سبق ذكرهاألسهم 
                                                 
 - فوزي محمد سامي، الشركات التجارية،المرجع السابق،ص 1.15
2




كما يقع على المكتتبين إيداع أموال هذه سنوات، 05على أن تكمل خالل مدة ¼ األقل
فاء الجدية على عملية إلض 1لدى موثق أو لدى مؤسسة مالية مؤهلة قانونا تاإلكتتابا
 حماية اإلدخار العام.   اإلكتتاب و 
تكون الذي يقصد بالحصة العينية المال المنقول أو غير المنقول الحصة العينية:  -2
ثابتة بالكامل لمقدمها وغير  تكون ملكيتها أنويجب  له قيمة مادية يمكن تقديرها بالنقد
 ، فهي تتمثل في المال غير النقدي أو الحق على هذا المال. 2متنازع عليها
مثل كأن يكون عقارا  ،لكنه غير نقديالشركات ماال و أن تكون الحصص في يمكن ف
محل أو منقوال معنويا كال السياراتكاآلالت والبضائع و  أو منقوال ماديااألراضي أو البنايات 
 .أو براءة اإلختراع....الخ التجاري أو العالمة التجارية
و على ن أن تقدم على سبيل التمليك أكيمعلى اختالف نوعها وهذه الحصة العينية 
 .3، كما يمكن تقديمها على سبيل التمتعسبيل االنتفاع
صرف يعتبر تصرفا ناقال للملكية فهذا التعلى سبيل التمليك هذه الحصة فإذا قدمت  
بذلك تنتقل هذه الحصة من ذمة المكتتب إلى ذمه الشركة مقابل حصول هدا األخير على و 
وتكون جزء من الضمان  الشركة تخرج نهائيا من ذمة صاحبها لتنتقل إلى ذمةأسهم بحيث 
شابه بين هذا التصرف وعقد البيع فقد أخضعه المشرع ت، ونظرا لوجود العام المقرر لدائنيها
 ال سيما فيما يتعلق بضمان العيوب الخفية وضمان التعرض.  ،4م البيعأحكاالجزائري إلى 
ا كانت ذا  لتسجيل لدى المحافظة العقارية، و ا قدم عقار تنتقل ملكيته بالشهر واذفمثال إ
مثل براءة اإلختراع فال بد من التسجيل في سجل حقوق الملكية التجارية والصناعية 
                                                 
 - المادة 598  من القانون التجاري1
2- آيت مولود فاتح، حماية اإلدخار المستثمر في القيم المنقولة في القانون الجزائري ، رسالة دكتوراه، كلية الحقوق والعلوم 
 السياسية جامعة تيزي وزو ،2012، ص 2.51
3 - M Salah, Les Sociétés commerciales, op. cit, n 86., rejet n 1, p 58. 
 4- علي حسن يونس، الشركات التجارية، دار الفكر العربي للطبع والنشر، بدون سنة نشر، ص 46.
ر فإن يك حق ملكية أو حق منفعة أو حق عيني آخن القانون المدني على :" إذا كانت حصة الشر م  422تنص المادة -




تجارية فيجب اتباع اإلجراءات القانونية الخاصة بنقل ملكية ،أما إدا كانت عالمة 1البراءات
 .2العالمة التجارية والتي يشترط فيها عنصري الكتابة و التسجيل
فبموجبها يحتفظ مقدمها بملكيتها لكن يلتزم على سبيل اإلنتفاع  الحصة ا قدمتأما إذ
عليها أحكام ق ركة لإلنتفاع بها خالل مدة معينة، ومن ثم تطببوضعها تحت تصرف الش
وهدا ما أقره المشرع  .اإليجار وتبقى ملكا لصاحبها وال يكون للشركة سوى حق اإلنتفاع بها
ا كانت الحصة ذأماإ..:"من القانون المدني والتي تنص على انه  422الجزائري في المادة 
 ."اإليجار هي التي تسري في ذلك أحكاممجرد انتفاع بالمال فإن 
بالنسبة لتقديم الحصة العينية على سبيل التمتع فإنه يمكن ذلك مع احتفاظ مقدمها  أما
في هذا الشأن  إذ أنهبالرغم من عدم وضوح موقف المشرع الجزائري من ذلك،  ،بملكية الرقبة
نما العينمحمد الصالح أن الشركة ال تكتسب حق التصرف في المال  األستاذيرى  ي المقدم وا 
فعلي على المال المقدم ومن ثم تستطيع استعماله أو حتى تكتسب حق عيني و 
والتشريع الفرنسي قد نص صراحة على إمكانية التمتع بالمال العيني المقدم طيلة  .3تأجيره
 . 4سنة 30حياة الشركة ولمدة 
 
                                                 
بتاريخ  44المتعلق ببراءة اإلختراع ، ج ر عدد  19/07/2003المؤرخ في  03/07مر من األ 36-32المواد -1
23/07/2003.1 
الكامل في القانون التجاري، الحقوق الفكرية، حقوق الملكية الصناعية والتجارية، حقوق الملكية  زراوي صالح،فرحة -2
التي يجب ، " حدد المشرع األحكام العامة  250.  249ص ص ، 2006األدبية والفنية، ابن خلدون للنشر والتوزيع، 
العقود المشتملة على نقل ملكية العالمة... وال يمكن اإلحتجاج  ، ومن ثم يجب أن تثبت كتابة كافةاحترامها في هذا المجال
بهذه العقود إزاء الغير إال إدا تم تسجيلها في دفتر العالمات الذي يمسكه المعهد الوطني للملكية الصناعية ، ويعتبر 
 2.التسجيل إجباريا طبيعة العملية و مهما كان غرضها"
3 -M Salah, Les sociétés commerciales, op. cit,  n86 p58 . « dans l’apport en usufruit et a la 
différence de l’apport en propriété la société n’acquiert pas le droit de disposer du bien 
apporté . elle acquiert cependant un droit réel sur ce bien. Elle peut ainsi l’utiliser (usus) ou 
même de louer (fructus) l’apporteur transfère ainsi a la société l’usufruit du bien tout en 
conservant la nue propriété »  




 1يجب الوفاء بها كاملة عند اإلكتتاب ،والحصة العينية على خالف الحصة النقدية
لها تقدير سليم غير مبالغ فيه مند بدايتها، إذ أن قبول الوفاء الجزئي لها قد يؤدي  حتى يكون
حق عيني أي ، كما يلتزم أصحاب هذه الحصص بتقديمها خالية من الغشالتحايل و  إلى
 تكون مثقلة به كالرهن.
 رأسمالها على حصص عينية ال تعد أسهما في حدشركة المساهمة يمكن أن يشمل ف
يتم تقييم و ،منح أسهما ألصحاب هذه الحصصذاتها لكن يجب تقييمها بالنقد على أساسها ت
يعين بقرار قضائي أي خبير بهذه الحصص هذه الحصص من طرف مندوب الحصص 
سؤوليته تحت موالذي يقع عليه تقديم تقرير مفصل  ،أو أحدهم بناءا على طلب المؤسسين
يبدو الهدف من هذا اإلجراء هو تجسيد التقييم . و 2يودع لدى المركز الوطني للسجل التجاري
من  ،والحصول على أسهم وهمية قيمتها المبالغة في تقديرالحقيقي لهذه الحصص وتجنب 
كما  ،وحقوق المساهمين و الغير الشركة يلدائنشأنه أن يؤدي إلى المساس بالضمان العام 
يهدف إلى ضمان تحقيق مبدأ المساواة بين المساهمين وضمان تكوين حقيقي ألصول مالية 
 .3أعباءمخلصة من أية 
من القانون التجاري نالحظ أن المشرع الجزائري عزز  06مكرر  715بموجب المادة و 
، حيث يها قانونالالمنصوص عد مندوبو الحصص بخضوعهم لحاالت التنافي ااستقاللية وحي
 تم حصرها كما يلي:
أعضاء مجلس الرابعة بما في ذلك القائمين باإلدارة و األقرباء واألصهار لغاية الدرجة -
 المديرين ومجلس مراقبة الشركة.
دارة القائمين باإل أزواجمجلس المراقبة و  أوأعضاء مجلس المديرين القائمون باإلدارة و -
 ا ذأو إمال الشركة  رأس 1/10مجلس المراقبة للشركات التي تملك  أوالمديرين  وأعضاء
                                                 
 1-تنص المادة 596 من القانون التجاري على : " ...تكون األسهم العينية مسددة القيمة بكاملها حين إصدارها.."
1Art l 225-3 al 3 co. com. fr « les actions d’apports sont intégralement libérées dès leur 
émission »  
 - المادة 601 من القانون التجاري.2




 هذه الشركات. رأسمال 1/10كانت هذه الشركة نفسها تملك
   نشاط مندوب الحسابات أجرة  بطأزواج األشخاص الدين يتحصلون بحكم نشاط دائم ير -
 المراقبة.أو مرتبا إما القائمين باإلدارة أو أعضاء مجلس المديرين أو من مجلس 
األشخاص الذين منحتهم الشركة أجرة بحكم وظائف غير وظائف مندوب الحسابات في -
 سنوات ابتداء من تاريخ إنهاء وظائفهم. 05جل أ
األشخاص الدين كانوا قائمين باإلدارة أو أعضاء في مجلس المراقبة أو مجلس المديرين -
 سنوات ابتداء من تاريخ إنهاء وظائفهم. 05جل أفي 
 .1ترتب مسؤولية جنائية على كل من يقدم تقييم غير حقيقي لهذه الحصص العينيةا كم
 :زيادة رأس المال -الثاني المطلب
تشبه كثيرا عملية تشكل مساسا بمبدأ ثباته و عملية زيادة رأس مال شركة المساهمة  إن
 أحكامقانونية ال تختلف عن  ألحكامالشئ الذي يجعلها تخضع  ،تكوين رأسمالها اإلبتدائي
في رأس ا تمت عملية الزيادة ذخاصة إ ،شركة المساهمة والمنصوص عليها قانونا تأسيس
        بها من طرف الجمهور رح بموجبها أسهما جديدة لإلكتتاببأموال خارجية تطالمال 
في فرع أول  المساهمةمبدأ ثبات رأس مال شركة  لذلك سنتعرض إلى ،المساهمين القدامى أو
 في فرع ثاني.التعريف بزيادة رأس مال شركة المساهمة ثم 
إن مبدأ ثبات رأس المال خاصية مبدأ ثبات رأس مال شركة المساهمة:  -الفرع األول
وهو مبدأ يخص المجال  ،قوانين الشركاتالقوانين التجارية و  غير منصوص عليها في
 ا المجال. ذالتجاري خاصة في ظل حاجة التجارة لإلتمان وأهميته في ه
المشرع الجزائري كغيره من التشريعات المقارنة لم تعريف مبدأ ثبات رأس المال: -الأو 
يتعرض إلى تعريف مبدأ ثبات رأس المال،لكن على المستوى الفقهي وجدت له تعاريف 
 يلي:متعددة نذكرها كما 
                                                 
 20.000سنوات و بغرامة من  05سنة إلى  01من القانون التجاري على: " يعاقب بالحبس من  810تنص المادة  -1
دج أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط كل شخص تعمد القبول أو اإلحتفاظ بمهام مندوب لتقدير  200.000دج إلى 




   جانب من الفقه يعرفه على أنه:" بقاء رأس المال عند رقمه الثابت في عقد الشركة 
أو الذي انتهى إليه تعديل العقد بالزيادة أو التخفيض، أو أنه بقاء رأس مال الشركة على 
حاله بالنسبة للدائن الذي تعاقد مع الشركة في ظله، حيث يكون للدائن حق االعتراض على 
 .  1ه لما في ذلك من إضعاف للضمان العام الذي يقره القانون لمصلحة الدائنين"أي مساس ب
الذي  لى حالته األصلية بالنسبة للدائنكما عرف على أنه:" بقاء رأس مال الشركة ع
أن يكون للدائن حق االعتراض على أي مساس به لما في ذلك تعاقد مع الشركة في ظله، و 
 .2العامة التي يقررها القانون لمصلحة الدائنين"من إضعاف للضمانة 
وعرفه جانب آخر على أنه:" تعذر رد رأس المال إلى المساهمين إذ ال يمكن المساس 
 . 3به ألنه قدم من قبل الشركاء كضمان لدائني الشركة"
ء رأس المال من خالل هذه التعاريف يمكن اعتبار مبدأ ثبات رأس المال على أنه بقا
 دون المساس به وال استرجاعه من طرف المساهمين، ويمكن للدائنينه األصلية و على حالت
ضعافا للضمانات المقررة لهم قانونا. أي مساس به ألن ذلك يعد إنقاصا و االعتراض على   ا 
ال بد من اعتماد مبدأ ثبات رأس مال الشركة خالل حياتها كقاعدة عامة لما يتمتع فوبالتالي 
هتمت به معظم التشريعات المقارنة ووضعت له أحكام قانونية تتعلق به من أهمية، بحيث ا
 بتجسيد هذه الخاصية.
: يعود ظهور مبدأ ثبات رأس أهمية مبدأ ثبات رأس المال في شركة المساهمة-ثانيا
المال في الشركات التجارية تاريخيا إلى قاعدة المسؤولية المحدودة للشريك عن ديون الشركة 
التي اعتمدها المشرع الفرنسي سنة لمقدمة بالنسبة لشركات األموال و في حدود الحصة ا
عند اعتماده للمجموعة التجارية الفرنسية، كما ترجمت قاعدة المسؤولية المحدودة  1807
                                                 
منشورات ، 01ط حداد،  ميشال جرمان، الشركات التجارية، الجزء األول، المجلد الثاني، ترجمة منصور القاضي و د- 1
 .  837، ص 2008، لبنان، الحلبي الحقوقية
 .73محمد حسين إسماعيل، المرجع السابق، ص  - 2




للمساهم في شركة المساهمة في حدود الحصة المقدمة في الشركة إلى قاعدة مبدأ ثبات رأس 
 . 1المال
أس مال شركات األموال بصفة عامة وشركات المساهمة تقوم فلسفة مبدأ ثبات ر و 
. الشيء غير المحسوس وهو الشركةبصفة خاصة على أن الدائن ليس له مدين إال ذلك 
هذه ليست لديها أموال إال موجوداتها لذلك فإن الدائن يقوم بإقراض الشركة بضمان و 
 .  2م رده للمساهمينرأسمالها، ومن ثم يكون له حق ضرورة حفظ الشركة لرأسمالها وعد
تطبيق هذا المبدأ يجعل لدائني الشركة مطالبة المساهمين بالوفاء بقيمة الحصص 
 العينية التي تم االكتتاب بها في رأس مال الشركة عند تأسيسها أو زيادة رأسمالها.و النقدية 
 لرفع من رأسعملية احوال عائقا لإن مبدأ ثبات رأس المال لم يكن في أي حال من األ
أنه من ي تعزز الضمان العام للدائنين، و المال، وهذه العملية تحقق العديد من المزايا فه
عوض اللجوء في رأس المال األحسن تمويل اإلستثمارات المزمع إنجازها عن طريق الزيادة 
 .3اإلقتراض، والزيادة في رأس المال يترتب عنها تعديل القانون األساسي للشركة إلى
ا كان رأس المال في شركة إذ: مال شركة المساهمةسزيادة رأبتعريف ال-ثانيالفرع ال
 ، فإنه يمكن أن يخضع إلىياتها ويسمح لها بمباشرة نشاطهاالمساهمة عنصر مهم في ح
تباشر الشركة نشاطها  أنا دعت الحاجة إلى ذلك، فبعد يرات أثناء حياتها ويتم تعديله إذتغي
حيث تتعرض زيادة في رأس مالها  وتتطور أعمالها قد تحتاج إلى أموال إضافية  فتلجأ إلى
                                                 
1- Nicolas Parquin, L’entreprise , le chiffre et le droit , j g degos et s trébucq , Bordeaux , 
2005, p p 273.286. 
 .48، صالمرجع السابقالخاصة، النظام القانوني لتخفيض رأس مال شركات األموال معن عبد الرحمان جويجان،- 2
3-«  Le principe de la fixité du capital social n’ a jamais mis obstacle a l' augmentation de 
celui-ci , en effet cette opération  ne  présente que les avantages, dans tous les cas elle 
augmente la garantie des créanciers sociaux, de plus lorsqu’elle se réalisé par apports  de  
nouveaux élément d’actif , elle accroit les fonds propres de la société , or dans l’ensemble les 
entreprises manquent de fonds propre, ce qui entraine leur vulnérabilité financière . il vaut 
mieux financier les investissements par les augmentation de capital que par des emprunts, 
mais les augmentation de capital supposent une modification des statuts, ce sont par 
conséquent les opérations relativement complexes »    




   كأي وحدة إقتصادية للعديد من المتغيرات التي تؤثر بشكل مباشر على موجوداتها سلبا 
 .    1أو إيجابا
استثمار إضافي للشركة التي  أنهاتعتبر الزيادة في رأس مال شركة المساهمة على 
 رأس المال والتي ال يمكن تجاهلها في تحقيق أغراض الشركة أهميةيرفع رأسمالها، إذ تبدو 
 للضمان العام للدائنين. األدنىوتعزيز ثقة الغير بها لكونه يمثل الحد 
 ى أحكام القانون التجاريبالرجوع إل مساهمة:تعريف زيادة رأس مال شركة ال-أوال
لكنه تناوله بالوصف في  ،نجده لم يتعرض إلى تعريف زيادة رأس مالشركة المساهمة
 .هو حال معظم التشريعات المقارنةمواضيع متعددة و 
 .لفقهي فقد وجدت تعاريف متعددة لهأما على المستوى ا
العادية غير  العامة ةقرار الجمعيعملية تتم بمقتضى فجانب من الفقه يعرفه على أنه: "
ة اإلدارة بموافقة هذه الجمعية العاملمساهمي إحدى الشركات أو بمقتضى قرار مجلس 
األولوية في الشراء  ذلك بإصدار أسهم مع إعطاءتهدف إلى زيادة رأس مال الشركة و و 
ذا كانت زيادة للمساهمين و  أسهم حتياطي فيتم ذلكبتوزيع من اإلرأس المال تتم بتحويل جانب ا 
 .2"مجانية على المساهمين
األرباح غير الموزعة "رفع رأس مال شركة عن طريق دمج : على أنه يعرفه جانب آخر
 .3حتياطات أو بواسطة إصدار أسهم "والتي تشكل إ
 ية دأو نق "رفع رأس مال شركة سواء بواسطة حصص عينية :أنه عرفه علىجانب آخر 
 
                                                 
1 -« La structure du capital social est appelée a accompagner la société dans toute sa vie en 
subissant les effets de sa prospérité ou de ses ou de ses difficultés. Cette étroite liaison du sort 
de la société anonyme avec de celui de son capital apparait plus nettement dans  les causes 
entrainant  la modification  de son capital ». kerdoud  Mehdi, le capital social de la société 
anonyme en droit marocain, thèse pour le doctorat, université de perpignan, 2002, p24. 
2-Ibrahim Najjar et Autres, Nouveau Dictionnaire Juridique Français –Arabe, Librairie Liban. 
2006. P73. 
3 - Le Nouveau Petit Robert, Dictionnaire Alphabétique et Analogique de la langue française 
2009 p 178. " Accroissement du capital social d’une société, soit par incorporation de 




 .1" حتياطاتاإلأو بواسطة دمج 
بزيادة رأس مالها يعرف أيضا على أنه تصرف قانوني يتم بموجبه تعديل عقد الشركة 
 .2وفقا لألسباب واإلجراءات التي يحددها القانونأثناء حياتها و 
تتعرض إلى تحديد الجهة المختصة باتخاذ قرار ما يعاب على هذه التعاريف أنها لم 
 .الزيادة في رأس المال
ا إحدى صور زيادة رأس مال شركة المساهمة على أنهيمكن أن نعتبر عملية هنا من 
أثناء حياتها، فهي من  األساسي نظامهات التي يمكن أن تطرأ على عقدها و التعديال
ة على اعتبار أن الزيادة في رأس المال اختصاص الجمعية العامة غير العادية لهذه الشرك
ل يرد في عقدها بتفاصيله رأس الما أنتعديال ألحد بنود العقد األساسي للشركة، ذلك 
 .الكاملة
الزيادة في رأس مال شركة المساهمة تشبه في كثير من النواحي عملية  أنوكما قلنا 
، وهذا ما يؤكد خضوعها إلجراءات مماثلة لتلك كوين رأس المال عند تأسيس الشركةت
 المعتمدة عند تأسيس الشركة و المنصوص عليها قانونا.    
تصرف  عبارة عنركة المساهمة زيادة في رأس مال شالقول أنخير يمكن األفي  
يقضي برفع رأس  عادية لهذه الشركةالغير صادر من الجمعية العامة ر قراب قانوني يتعلق
        حتياطيار أسهم جديدة أو عن طريق دمج اإلبإصد كان ذلك سواء ،مالها إلى مبلغ معين
 .إلى أسهم يندال سنداتأو بتحويل 
إن تحديد الطبيعة  :المساهمةالطبيعة القانونية لزيادة رأس مال شركة -اثاني
القانونية لزيادة رأس مال شركة المساهمة كان في بداية األمر محل اختالف فقهي بين 
       التصرف المدني والتصرف التجاري، فجانب من الفقه يجعل من الزيادة في رأس مال 
                                                 
1 - Le petit L’arousse,  illustré 2010 p 7. " Accroissement du capital d’une société par apport 
en nature  ou en numéraire ou par incorporation  des  réserves figurant au bilan" . 
قافة نغم حنا رؤوف ننيس، النظام القانوني لزيادة رأس مال الشركة المساهمة، دراسة مقارنة، رسالة ماجستير، دار الث  -2




ال شركة لزيادة في رأس م، بينما جانب من الفقه يرى بأن ا1شركة المساهمة عمال مدنيا
وجاء رأي فقهي فّصل في هذا االختالف بمعيار النص  ،2عمل تجاريالمساهمة
كة المساهمة عمل بمعنى إذا وجد نص قانوني تعتبر الزيادة في رأس مال شر  ،القانوني
. وبتطبيق أحكام القانون التجاري الجزائري، نجده 3فهو عمل مدني تجاري وخالف ذلك
ال ينص على الزيادة في رأس مال الشركات التجارية، عندما عدد األعمال التجارية 
الزيادة في منه، وعليه يمكن القول أن  3و 2بحسب الموضوع  وحسب الشكل في المواد 
 تصرف مدني بحت. رأس مال شركة المساهمة
ذا كانت الزيادة في و  رأس مال شركة المساهمة عمال مدنيا فإنه قد ثار جدال ا 
، ومنهم لمدنية، فمنهم من جعله تصرف عقديضمن التصرفات ا افقهي بشأن تصنيفه
 .من جعله تصرف باإلرادة المنفردة
يرى أصحاب هذا الموقف : تصرف عقدي الزيادة في رأس مال شركة المساهمة -1
تطرح لإلكتتاب عن إصدار أسهم جديدة والتي تتم رأسمال شركة المساهمة في زيادة الأن 
باألسهم أطرافه هم المكتتبون  ايعتبر عقد أسهمالعام أو عن طريق تحويل ديون الشركة إلى 
بين من جهة أخرى، أو بينها و من جهة والشركة ممثلة من طرف مجلس إدارتها  الجديدة
 .4الدائنين
يادة في رأس المال عن طريق ضم اإلحتياطي أو عن طريق لكن إذا تمت عملية الز 
من جهة انفرادي زيادة القيمة اإلسمية لألسهم فال نكون أمام عقد بل نكون أمام تصرف 
 .هذا الموقفالشركة فقط، لذلك تم نقد 
ا يرى أصحاب هذ :باإلرادة المنفردةتصرف  الزيادة في رأس مال شركة المساهمة-2
نه إذا تمت الزيادة في رأس المال عن طريق ضم اإلحتياطي أو عن طريق زيادة الموقف أ
                                                 
 -مصطفى كمال طه، الشركات التجارية، دار المطبوعات الجامعية، اإلسكندرية، 2000، ص 1.298
2- Philippe Merle, Droit commercial, Sociétés commerciales, 5 ème édition, dalloz, 1997, 
p246.  
 - العبيدي عباس مرزوق فليح، المرجع السابق، ص 3.121




، وال يمكن وصف هذه الزيادة القيمة اإلسمية لألسهم فإنه يعد تصرفا بإرادة الشركة المنفردة
في هذه الحالة على أنها عقدا بين الشركة والمساهمين، ألن قرار الزيادة يصدر من 
 .1العامة للشركة معيةالمساهمين بوصفهم الج
عن باعتباره تعديال في عقدها يصدر  إن قرار زيادة رأس مال الشركة المساهمة   
 ين ما لم يقضي قانونها بخالف ذلكالتي تضم جميع المساهمجمعيتها العامة غير العادية و 
هذا فهي تعد المعبر عن إرادة الشركة في  قرار الزيادة في رأس المال والمساهمون لم يتخذوا 
نما بوصفهمالقرار بصفتهم الشخصية و  ، إذ أن هذا القرار يسري على ممثلين عن الشركة ا 
 المساهمين الذين عارضو عليه في اجتماع الجمعية العامة غير العادية.     
 قانوني تصرفأنها الزيادة في رأس مال شركة المساهمة على لهذا يمكن اعتبار أن 
 بإرادة الجمعية العامة غير العادية لهذه الشركة. 
مال شركة المساهمة عن بعض الصور المشابهة  رأستمييز زيادة -الثاني المبحث
 :له
 نشاطهاستغالل أموال معتبرة لضمان إ إلىحياتها قد تحتاج  أثناءشركة المساهمة 
أو تسعى  إلى زيادة رأسمالها ن تلجأيمكن لها أ األمواله للحصول على هذو ، توسيعهو 
تجنبا للقروض  الدينللحصول على قروض بشروطها الخاصة عن طريق إصدار سندات 
 أنكما يمكن لها  ،أهدافهاقصير ال يحقق  ألجلالبنكية التي قد تثقل كاهلها بفوائد معتبرة و 
 السوق.مواجهة و  بقصد القدرة على المنافسة أخرىمع شركات  ندماجاإل إلى تلجأ
لكن قانونا  ،ه مع بعضها خاصة من ناحية الهدفتتشاب أنكل هذه المفاهيم يمكن لها 
جراءاتو  هناك ضوابط  .تجعلها مختلفة عن بعضها البعض ا 
 :الدينصدارها لسندات مساهمة عن إس مال شركة التمييز زيادة رأ -األول المطلب
لعل أهم الطرق التي تلجأ إليها شركة المساهمة في سبيل الحصول على األموال 
، واإلقتراض إما القرضقتراض عن طريق إصدار سندات المطلوبة لتوسيع نشاطها هي اإل
                                                 




ن الشركة والمقترض، الذي يمكن أن بيقرض عقد الجهة واحدة وفقأمام أي  ،أن يكون فرديا
خاصة عندما يكون مبلغ القرض بسيطا، أما إذا كان مبلغ  ،يكون أحد البنوك أو الدولة
 ، فتلجأ الشركة إلى اإلقتراض الجماعي منجهة واحدةالقرض كبيرا ال يمكن تأمينه من 
 طرحها لإلكتتاب العام. ق إصدارها لسندات القرض و الجمهور وفقا لشروط معينة عن طري
جاز لشركات المساهمة أ لذلك نجد أن القوانين المقارنة ومعها القانون الجزائري
اإلقتراض من الجمهور عن طريق إصدار سندات دين وألجل طويل يسمح لها بتحقيق 
 . 1أهدافها
ى إصدار سندات إلشركة المساهمة تلجأ : أهميتهاو  الدينسندات بتعريف ال -الفرع األول
الشركة اللجوء ر تختا، تمويل مشاريعها وتوسيع استثماراتها الدينأثناء ممارسة نشاطهابهدف
 اجماعي اتشكل قرضكونها إلى هذه الوسيلة نظرا للخصائص التي تتميز بها سندات الدين 
طويل األجل يثبت دين في ذمة الشركة، بمعنى أن المقرض ال يعتبر شريكا في الشركة بل 
صدار مثل هذا النوع من و  لها، مجرد دائن موعة من يستوجب توافر مج سندات الدينا 
بإصدارأنواعا عديدة ة، وعادة ما تقوم الشركة صحيح اية العتبارهلوضوعية والشكالشروط الم
 ن المقرض من اختيار السند الذي يالئمه.من سندات الدين تمك
كما وجدت لها أنواع  ،لقد وجدت تعاريف متعددة لها :سندات الدينبتعريف ال-أوال
 مختلفة.
غير يفا صريحا لسندات الدين، الجزائري تعر لم يقدم المشرع  :سندات الدينتعريف  -1
براز األحكام  اكتفى بتعداد أنواعها أنه ات لسندخاصة بها مع إعطاء أهمية بارزة الوا 
دراج شروط  ،رها الشريعة العامة لسندات الدينباعتبا ستحقاقاإل وذلك من خالل تعريفها وا 
إلى األحكام الخاصة بسندات سندات الدين أحكام في الكثير من  واإلحالةإصدارها 
 ستحقاق.اإل
 أنها بعرفها  من هناكفة لسندات الدين، في حين قدم فقهاء القانون عدة تعاريف فقهي
                                                 




الصادرة في شكل أوراقا مالية  تهدف إلى تمويل استثمارات الشركةتلك القيم المنقولة التي 
قابلة للتنازل عنها والمخولة لصاحبها حق دائنية في مواجهة الشركة مع حقه في استرداد 
 .1لشروط واآلجال المحددة سلفال االمستحقة عنها وفق قيمتها والفوائد
ة لها قيمة اسمية واحدة، صكوك قابلة للتداول، وغير قابلة للتجزئ:"بأنها عرفها آخرون
 .2"كتتاب العاممثل قرضا طويل األجل، ويتم عن طريق اإلت
عرفت أيضا كونها ورقة مالية قابلة للتداول عن طريق القيد في دفاتر الشركة إذا كانت 
التسليم إذا كانت لحامله، حيث تثبت هذه الورقة حق دائنية على الشركة ملزمة باسمية، و 
عنه، ويكون لصاحب هذه السندات ضمانا عاما برده في الميعاد المحدد مع الفوائد المترتبة 
 .3على أموال الشركة
نها صكوك قابلة للتداول تثبت دين في ذمة الشركة ألجل أب ه الفرنسيكما عرفها الفق
 . 4سميةين لنفس القيمة اإلطويل، حيث تمنح هذه السندات لحاملها نفس حقوق الد  
تعرض و  تعاريف سواء فقها أو تشريعا.أما سندات اإلستحقاق فقد وجدت لها عدة 
وما بعدها من القانون  81مكرر  715 جزائري لسندات القرض بموجب المادةالمشرع ال
وق "سندات قابلة للتداول تخول بالنسبة لإلصدار الواحد نفس حق:عرفها على أنهاو  التجاري
 .5سمية "الدين بالنسبة لنفس القيمة اإل
 يخول و  الفرنسي على أنها:"سند قابل للتداول يثبت دينا على الشركةكما عرفها المشرع 
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 .1سمية "اإللمالكيه نفس حق الدائنية عن نفس القيمة 
ستحقاق على فتعرف سندات اإل الفقهي فقد وردت تعاريف متعددة، أما على المستوى
اإلصدار نفس هي تخول في نفس ، و الشركة على داول تمثل حق دائنيةسندات قابلة للتنها أ
 .2الحقوق عن نفس القيمة اإلسمية
يتيح لحامله حق مديونية قبل  ن على أنه صك مكتوب قابل للتداولكما يعرف سند الدي
ة هذا الدين في سترداد قيما  ل على الفوائد المستحقة و الحصو  الشركة المقترضة مع الحق في
 .3ستحقاق المتفق عليهميعاد اإل
حاملها  عبارة عن ورقة مالية تثبت دائنية أنها: "السندخر على آ يعرفها جانبو 
يستفيد حامل السند من الحقوق التي إثبات لعملية قرض و فهو  للمؤسسة التي أصدرتها،
 .4ستفادة من الفائدة "اإلدائنو المؤسسة اآلخرين و خاصة  يستفيد منها
منح ت للتداول ةقابل وكعبارة عن صك الديننستنتج أن سندات من خالل هذه التعاريف 
اد مبلغ القرض عند حلول دحق دائنية تجاه الشركة المصدرة له، بحيث يحق له استر  الحامله
يعتبر سند  يهوعل .فوائد أثناء سريان هذا القرضضافة إلى الحق في الإ، ستحقاقأجل اإل
ومن  لشركةاتجاه امن جهة صك قابل للتداول يثبت وجود دين  وفه ،الدين عملة ذو وجهين
 .5اتهذهو دين في حد  ةنيجهة ثا
ن التي تصدرها شركات المساهمة إلى سندات الدي تنقسم :أنواع سندات الدين -2
 لك باختالف المعيار المعتمدذبدورها تنقسم إلى عدة أنواع و التي و بسيطة ال الدين سندات
 سندات المساهمة. ، وسندات االستحقاق و عليه في تقسيمها
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سندات الدين  لقد وجدت عدة معايير على أساسها تم تقسيم :البسيطة سندات الدين -أ
 إلى عدة أنواع كما يلي: البسيطة
إما من قبل الشركة المخولة لها سندات ال تصدرمن حيث الجهة التي أصدرتها: -
ما من قبل الدولة أو الهيئات و  ،بذلك وتسمى سندات الدين وهي شركة المساهمة قانونا ا 
 المحلية وتسمى السندات الحكومية.
يتم إصدار مثل هذا النوع من السندات من سندات الدين الصادرة عن الشركات:  *
ققت الشروط المنصوص عليها قانونا، وذلك من أجل تمويل تحشركات المساهمة متى قبل 
  لتالي إدخال شركاء جددالعام وبا لالكتتابأسهما جديدة وطرحها نشاطها بدال من إصدار 
 إلى اإلقتراض من البنوك.لجوء أو ال
تصدر هذه السندات من سندات الدين الصادرة عن الدولة أو الهيئات المحلية:  *
ة الطوارئ والحروب، فتلجأ إلى قبل الدولة في ظل حاجتها إلى أموال جاهزة، خاصة في حال
دخار من األفراد عن طريق طرح سندات طويلة األجل مقابل فوائد ثابتة ومنافع أخرى اال
ة وهي ال تختلف عن يسندات الحكومالتحددها األنظمة والقوانين، تسمى في هذه الحالة 
 السندات التجارية إال بالنسبة للمؤسسة التي قامت بإصدارها.
ذلك ضمن االستثناءات الواردة لقد نص المشرع على هذا النوع و  من حيث الضمان:-
 82مكرر  715الثة من المادة على شروط إصدار سندات المساهمة في الفقرتين الثانية والث
    تكون إما سندات مضمونة برهن شخصي أو عينيو  ،سالفة الذكرالالتجاري  لقانونمن ا
 أو سندات غير مضمونة.
المضمونة بأنها تلك السندات التي الدين تعرف سندات المضمونة:  لدينسندات ا *
تصدر عن الشركة بضمان يقرر لها، وهذا الضمان يكون إما شخصيا مثل كفالة أحد البنوك 
ما بضمان عيني كأن يقرر لحصة السندات رهن  للشركة أو كفالة الدولة أو هيئة عامة، وا 





سندات عكس سندات الدين غير المضمونة تكون سندات الدين غير المضمونة:  *
يوجد أي شيء يضمن ذلك السند، سوى سمعة الشركة في السوق حيث الالمضمونة، الدين 
 مالية.وقوة نشاطها باإلضافة إلى مقدار األرباح التي تحققها هذه الشركة في نهاية كل سنة 
ما  هي من حيث الفوائد:- تلك السندات التي تصدر إما بعوائد ثابتة محددة سلفا، وا 
 بعوائد متغيرة أي غير ثابتة.
قروضا قصيرة أو متوسطة  هذه السندات تعتبرسندات الدين ذات الفوائد الثابتة:  *
أو طويلة األجل تصدر عن شركات بموجبها تلتزم بدفع عائد ثابت خالل مدة 
تلك الصكوك التي تصدر بقيمة اسمية محددة يتعين على المكتتب ،فهيتتمثل في القرض
دفعها كاملة، ويحصل خالل مدة القرض على فوائد ثابتة ومحددة سلفا فضال عن اقتضائه 
 .2ند نهاية مدة القرضلقيمة السند ع
ذات العوائد المتغيرة الشركات سندات  تصدرسندات الدين ذات الفوائد المتغيرة: *
وتكون فوائدها متغيرة من سنة ألخرى تبعا لمؤشرات مرجعية، وبالتالي تعتبر هذه السندات 
أنها  ةاألخير  همتغيرة وغير ثابتة، وما يميز هذ تلك السندات التي يستفيد حاملها من فوائد
، وهي مرتبطة كل االرتباط بأسعار 3ليست عشوائية بل تحسب استنادا إلى أساسيات حسابية
فمثال تتعلق بمبلغ األرباح المحققة من طرف الشركة المصدرة  ،4ي السوقالتوظيف ف
تغير تتبعا لمردودية الشركة، وبالتالي وذلك  وبالتالي تغير أسعار الفوائد من سنة ألخرى
 معدل فائدة السند حسب معدل الفائدة السائدة في السوق أو حسب معدل التضخم، وفي 
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 .1يةغالب األحيان يكون بمعدالت تصاعد
قيم المنقولة ذات المردود ال الفقه بعضيطلق عليها  :المركبة سندات اإلستحقاق-ب
المنصوص عليها شروط اإلصدار ها فيمتى توفرت شركات المساهمة  هاتصدر  ،حيثالثابت
تمثل جزء من قرض ممنوح للشركة، بحيث  هي عبارة عن سندات قابلة للتداول، و قانونا
   فوائد) مصدرها بدفع مكافئةتخول نفس حقوق الدين بالنسبة لنفس القيمة االسمية، فيلتزم 
لمدة محددة، ويمكن أن يتغير ثمن سندات االستحقاق أثناء المدة المتفق  (أو قصاصات
 .2عليها
أجاز المشرع الجزائري ضمن أحكام سندات االستحقاق القابلة للتحويل إلى أسهم: -
نفس لخضعوجعلها إصدارهاي قابلة للتحويل إلى أسهم،السندات الالقانون التجاري إصدار 
 .3تحقاقاألحكام المتعلقة بسندات االس
يمة االسمية للسهم ت التي تصدر بقيمة ال تقل عن القأنها تلك السنداعلى تعرف 
وبالتالي تغيير مركزه القانوني من دائن  ،ويعطي حاملها الحق في طلب تحويلها إلى أسهم
 .4مركزه القانوني على ما هو عليه ويبقىشركة إلى شريك فيها، أو االحتفاظ بها كما هي، لل
فهي سندات أو صكوك ذات قيمة اسمية واحدة تمنح ألصحابها إمكانية تحويلها إلى 
أسهم تابعة إلى الشركة المصدرة لها، وذلك بناء على رغبتهم وحسب الشروط المحددة في 
 عقد اإلصدار. 
سندات االستحقاق ذات تعتبر  سندات االستحقاق ذات قسيمات االكتتاب باألسهم:-
وهي عبارة عن سند دين  ،قسيمات االكتتاب باألسهم نوع خاص من سندات االستحقاق
أضيفت له قسيمة أو عدة قسيمات خالل إصدارها، فتمنح له هذه  دا فوائد ثابتة عادي
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في األسهم الجديدة التي تصدرها الشركة بثمن واحد أو أثمان  القسيمات حق االكتتاب
وتكون هذه القسيمات محل  ،اإلصدارلك وفقا للشروط واآلجال المحددة في عقد وذمختلفة، 
 .1تسعيرة في البورصة
عن سندات اإلستحقاق  سندات االستحقاق ذات قسيمات االكتتاب باألسهمتتميز و 
        أن  أصحابها غير ملزمين على اختيار صفة المقرضفي القابلة للتحول إلى أسهم 
 .2أو المساهم
 132مكرر  715إلى  126مكرر  715كما نظم المشرع الجزائري أحكامها في المواد 
 .القيم المنقولةوأخضعها بصفة عامة إلى األحكام المتعلقة ب
إلى  73مكرر  715في المواد  المشرع الجزائري تعرض لها :سندات المساهمة -ج
أنها تلك السندات القابلة للتداول تصدرها وعرفها على من القانون التجاري،  80مكرر  715
الجزء األول ثابت يتضمنه العقد، أما الجزء ،جزأينشركات المساهمة، تتكون أجرتها من 
ائجها، وتقوم الثاني يكون متغير ويحتسب استنادا إلى عناصر تتعلق بنشاط الشركة أو نت
 .3رة عن طريق تنظيم خاصجيتم تحديد الجزء المتغير من األو ية للسند، على القيمة االسم
تتميز سندات المساهمة عن من القانون التجاري  76و 75مكرر  715وحسب المادة 
غير قابلة للتسديد إال في حالة واحدة وهي سندات قابلة للتداول و سندات الدين األخرى بأنها 
بعد مضي مدة ال تقل عن خمس سنوات، وذلك  هذاية الشركة أو بمبادرة الشركة و حالة تصف
 وفقا للشروط المحددة في عقد اإلصدار.
ستحقاق، فمن فهي تشكل سندات تجمع بين خصائص األسهم وخصائص سندات اإل
 الشركةجانب تمنح الحق في الفوائد ومن جانب ال يمكن رد قيمتها إال في حالة تصفية 
 .وسداد كل الديون
 
                                                 
1- Y Guyon, op. cit, p 772. 
2-Philippe Merle, op. cit , p. p 266. 




تتميز سندات القرض بخصائص تجعل لها  :تهاأهميو  سندات القرضخصائص  -ثانيا
 كبيرة بالنسبة للشركة المصدرة لها وبالنسبة للحاملين لها.أهمية 
 81مكرر  715المادة ما سبق ذكره ال سيما من خالل  :القرضسندات خصائص -1
 نستنتج مختلف خصائص سندات الدين والتي تتمثل في: القانون التجاريمن 
تعتبر سندات الدين عبارة عن قروض : قرض جماعي طويل األجل القرضسندات  -أ
تعاقد مع كل ت، فالشركة عندما تتعاقد، ال هاة لتجاه الشركة المصدر  اجماعية تثبت دين
تتمثل قيمة هذا ، بحيث 1واحد ن حول قرضيرضمقرض على حدى، بل مع مجموع المق
، ومن تم يقسم مبلغ هذا 2كتتاب العاميمة الكلية للسندات التي طرحت لإلالقرض في الق
 .3السنديسمى  القرض إلى أجزاء متساوية بحيث يمثل كل جزء من هذه المبالغ صك
بين عشرة  تتميز سندات الدين بأنها صكوك طويلة األجل، تتراوح مدتها عادة ماكما
لشركة لحامل السند طوال هذه المدة مجرد دائن  ، ويعد  (30ة)ثين سن( سنوات وثال10)
 .4مقرضا لها فهبوص
هذه الخاصية ضرورة تساوي سندات عن يترتب  متساوية القيمة: القرضسندات -ب
والقيمة والضمانات، وميعاد الوفاء أصدار الواحد إزاء الشركة من حيث الفوائد القرض ذات اإل
لى إفمثال إدا لجأت الشركة .5يؤدي إلى المساواة بين حقوق حملة السنداتسمية، وهذا ما اإل
ف عن القيمة اإلسمية في عدة إصدارات للسندات تحدد في كل مرة قيمة اسمية للسند تختل
وبالنسبة لتحديد حد أدنى للسندات الصادرة عن شركة المساهمة نالحظ أن  ،خرالسند اآل
                                                 
 .448مصطفى كمال طه، الشركات التجارية، المرجع السابق، ص -1
 .330، ص2001نادية محمد معوض، الشركات التجارية، دون طبعة، دار النهضة العربية، القاهرة،  -2
أحمد محمد لطفي أحمد، معامالت البورصة بين النظم الوضعية واألحكام الشرعية، دار الفكر الجامعي، اإلسكندرية،  -3
 .97-96، ص ص2006
 ،2008ت الحلبي الحقوقية، لبنان، ، منشورا01األوراق التجارية، ط العمليات المصرفية و القانون التجاري، هاني دويدار، -4
 .732ص




المشرع الجزائري لم يقم بتحديده على خالف بعض القوانين المقارنة ال سيما المشرع الفرنسي 
 .1نه تنازل عن ذلكأفرنك فرنسي مع  100ي جعلها ب والذ
السندات التي تصدرها تعد : تثبت حق دائنية تجاه الشركة القرضسندات  -ج
ة، فيعتبر حامل السند شركات المساهمة سندات دين أي أنها تثبت حق دائنية تجاه الشرك
 .2حامل السند هو صاحب حق تجاه الشركةو عالقة دائنية ومديونية، لهاتربط بينهما دائنا 
 اد قيمة السنداستردفي فيكون لحامل السند لقاء هذه الصفة مجموعة من الحقوق كحقه 
تدفع في التي و عنه  مترتبةه في تقاضي الفوائد ال، وكذلك حقستحقاقعند حلول تاريخ اإل
، ولحامل خسائرسواء حققت أرباحا أو تكبدت اآلجال المتفق عليها أيا كانت وضعية الشركة 
 .3السند كذلك ضمانا عاما على أموال الشركة السترداد قيمته وفوائده
( دورا معتبرا في ستحقاقاإلتلعب سندات القرض )سندات  :أهمية سندات القرض-2
إذ ،كات المساهمة العامة في الجزائرحيث تعرف انتشارا واسعا لدى الشر  قتصادياإلالتمويل 
دخار العام وتلتها دون لجوئها لإل 1998ندات قرض سنة صدرت سأ كطراانجد شركة سون
الفترة حققت سندات القرض الصادرة عن ه خالل هذ، و 2003إصدارات ابتداءا من سنة عدة 
  في إصدار مليار دينار 14 إلىوصلت  إذ ،نجاحا باهرا شركة الخطوط الجوية الجزائرية
. وكان المالية لورزارة يار دينار في إصدار موجهمل 10كثر من أو  ،مفتوح موجه للجمهور
هو معمول به في  هدف هذا اإلصدار هو تجنب اللجوء إلى القروض البنكية الخارجية كما
 .4األداءالسابق واللجوء إلى السوق الجزائرية تفاديا لخطر الفرق المرتفع في الفوائد المستحقة 
عتمادها بصفة جلية على مؤخرا إركات المساهمة العامة في الجزائر شيالحظ على و 
. خاصة قتصاديتطوير نشاطها اإلالقرض لتوسيع و  قتراض من الجمهور بواسطة سنداتاإل
النوعية في اإلنتاج و  الجودةحرة و قتصاد السوق الذي يقوم على المنافسة الفي ظل نظام إ
                                                 
1- Franc Giramand, op. cit , p 257. 
 .565رضوان أبو زيد، الشركات التجارية، المرجع السابق، ص -2
 .251ص  ،المرجع سابقعزيز العكيلي، الشركات التجارية، -3




سواء  مزايا التي تتمتع بهايفسر هذا النجاح الذي حققته سندات القرض بالو  الخدمات،و 
 .1دخار العاملإلبالنسبة للشركة المصدرة لها أو بالنسبة 
يمكنها  أموالإن الشركة التي تكون في حاجة إلى  :للشركة المصدرةبالنسبة  -أ
 أن، التي يمكن تعرض نفسها لألخطار أنالحصول بفضل اإلقتراض على مبالغ معتبرة دون 
من إخالل بتركيبة الجمعية العامة ها عن نتجما يو  رأسمالهاتترتب على عملية الزيادة في 
المال المطروح للزيادة  رأسكتتاب في اإل عادة ما يتم ألنه، األغلبيةتحويل في و للمساهمين 
 من طرف مساهمين جدد وليس قدامى.
هذه الفوائد بخالف األرباح ، مقترضة أن تدفع الفوائد لمقرضيهايقع على الشركة ال كما
خصومها مما يؤدي إلى خفض تمسببالتالي عن األسهم تدخل في ديون الشركة و الناتجة 
على عكس األرباح التي تدخل في أصولها مما ، الضرائب المفروضة على هذه الشركة
 .2يزيدمن الضرائب المفروضة عليها
، حيث تستفيد السندات القابلة للتحول إلى أسهمبالنسبة إلى  تبدو أهمية هذه السنداتو 
، فيمكنها من تحويل رأس مالها اصة ذات رأس المال المتوسط الحجممنها الشركات خ
، الشيء الذي يساعدها في ل حامليها إلى مساهمين فيهاالمقرض إلى رأس مال حقيقي بتحوي
يخفف من أعبائها المتمثلة في تعويض قيمة سندات القرض ستثماراتها و اتوسيع نشاطاتها و 
 .3في حالة مطالبة أصحابها أو دفع مستحقاتهم من الفوائد
كذلك بالنسبة لسندات اإلستحقاق ذات قسيمات اإلكتتاب باألسهم فيمكن الشركة 
لتي السندات العادية بسبب المزايا اقل من أ أسعارإصدار سندات استحقاق ذات مصدرة ال
 .قسيمات اكتتاب في األسهم ذاتيتمتع بها المكتتبين في سندات اإلستحقاق 
 ستحقاق من الجمهور أكثر إن اإلقتراض عن طريق سندات اإل بالنسبة للمدخرين:-ب
                                                 
المنقولة الصادرة عن شركة المساهمة، مذكرة ماجستير، كلية الحقوق، جامعة النظام القانوني للقيم فوزية بن غانم،  -1
 .131، ص 2005/2006الجزائر، 
2- Philippe Merle, op. cit, 327.Y. Guyons, op. cit, p 759. 




، بينما تكون عوائد األسهم مضمونا ودائما ومعروفاإغراء وجاذبية، فهو يوفر عائدا 
 . 1أحيانا زهيدة القيمةو احتمالية 
من جهة ى فوائد قد تكون مرتفعة من جهة، و كما أن حامل السند يتحصل سنويا عل
ال في حالة إفالس فإن مالك سند اإلستحقاق يضمن استرداد القيمة اإلسمية لقرضه، إ أخرى
لتنازل عن سنداته متى شاء. أما الشريك المساهم فإن القيمة ، ويمكنه االشركة المصدرة
، ومن جهة أخرى إذا لم تحقق الشركة مه قد تكون أقل من قيمته اإلسميةالسوقية لسه
 المصدرة أرباحا فال يحصل المساهم على أرباح بعكس حامل سند اإلستحقاق.  
تجمع بين  أنهاحيث  ،بالنسبة إلى السندات القابلة للتحول إلى أسهم أهميتهاتظهر و 
 كبر للمدخرين في حالة التدهور النقديأ فتوفر حماية األسهمخصائص السندات وخصائص 
 .إلى صفة مساهمية تحول حامل السند من صفة مقرض بتوفير إمكان
م التي تسمح بتداولها وكذلك بالنسبة لسندات اإلستحقاق ذات قسيمات اإلكتتاب باألسه
صفة المساهم، فلحاملها ونة في التكييف بين صفة المقرض و فإنها تتمتع بنوع كبير من المر 
 اإلحتفاظ بسنداته و بيع قسيمات اكتتابه. -اإلختيار بين: 
 بيع سنداته واإلحتفاظ بالقسيمات في حالة ارتفاع أسهم الشركة.-
 اإلحتفاظ بسنداته و قسيماته.-
 ئ.   بيع كل ش-
سندات القرض من طرف  إصدارتتطلب عملية  تحقق سندات القرض:-يالفرع الثان
جراءاتشروطا و  القانون التجاري ألحكامشركة المساهمة وفقا   كانت يجب توافرها سواء ا 
ئتمان على العملية خصوصا في جانب اإل إلضفاءذلك الجمهور، و  أوأمامبصفة مغلقة 
 . دخاراإل
متعلقة بالمصدر الشروط في الهذه الشروط  تتمثل شروط إصدار سندات القرض:-أوال
 يلي مختلف هذه الشروط. وفيما ،ذاتهمتعلقة بالسند في حد الشروط الو 
                                                 




من  82مكرر  715بموجب المادة شكل شركة المساهمة: يأخذأن يكون المصدر  -1
هو موقف و لشركات المساهمة إال  ستحقاقاإلسندات  بإصدارنه اليسمح فإالقانون التجاري
حرصا منها على حماية بحيث نجد بعض التشريعات  ،معظم القوانين المقارنة في ذلك
نماو  ،1ااإلصداربهذشركات المساهمة القيام الحرية لكل لم تترك دخاراإل فرضت شروطا  ا 
 .للقيام بذلك
 فقد وسع من دائرة شركات المساهمة إلى شركات التوصية باألسهم  الفرنسيأما المشرع 
حيث تنص ، ونفس القاعدة أخد بها المشرع المصري 2ومنعها على األشخاص الطبيعية
: " يجوز لشركات لقانون سوق رأس المال على التنفيذيةمن الالئحة  األولىالفقرة  34المادة 
التوصية باألسهم إصدار سندات أو صكوك تمويل متنوعة لمواجهة اإلحتياجات التمويلية 
 ...."بدأتهاللشركة أو لتمويل نشاط أو عملية 
أعدت ميزانيتين صادق ركة المساهمة موجودة منذ سنتين و وجوب أن تكون ش-2
تمكين الراغبين في في الغرض من هذا الشرط يبدو  :عليها المساهمون بصفة منتظمة
من خالل رقم وذلك نشاط اإلقتصادي للشركة المصدرة، الاإلكتتاب من اإلطالع على 
، وتفادي إصدار اكتتاب 3الذي بواسطته تثبت وضعيتها قبل الشروع في اإلكتتاب أعمالها
 سندي من طرف شركات وهمية.
ال يسمح بإصدار سندات اإلستحقاق إال " على أنه: 82مكرر  715تنص المادة  حيث
ون همميزانيتين صادق عليهما المسا أعدتلشركات المساهمة الموجودة منذ سنتين والتي 
 ..."بصفة منتظمة.
                                                 
1-L’rticle 1285 du  code des sociétés français : « l émission d obligation n’est permise qu’ aux 
sociétés par actions ». 
2 -L’Article 469 du co.com. fr  «  les sociétés anonymes et les sociétés en commandité par 
actions faisant ou nom appel public a l’épargne peuvent émettre des obligations négociables , 
les particuliers ne peuvent émettre des obligations sous peine d’ amende ». 




تتبنى شكل شركة مساهمة، فإذا تحولت  أنكة ر دة يجب على الشاخالل هذه الممن 
هذا التحول تمر مدة سنتين على  أنشركة ذات مسؤولية محدودة إلى شركة مساهمة يجب 
 نفس الشئ في حالة الدمج.، و لكي تتمكن من اإلصدار
الفقرتين  82مكرر  715إال هناك بعض اإلستثناءات على هذا الشرط، حددتها المادة 
نه:" ال تطبق هذه الشروط على إصدار سندات اإلستحقاق أتنص على الثانية والثالثة والتي 
التي تستفيد إما ضمانا من الدولة أو من أشخاص معنويين في القانون العام أو ضمانا من 
ال تطبق هذه الشروط على لمنصوص عليها في الفقرة أعاله. و شركات تستوفي الشروط ا
ت دين على ذمة الدولة أو على ذمة إصدار سندات اإلستحقاق المرهونة بموجب سندا
 األشخاص المعنويين الخاضعين للقانون العام".
: فشركة المساهمة ال يجوز ال أن مال الشركة المصدرة برأسضرورة الوفاء كليا  -3
، إذ من غير رأس مالها المصدر بالكاملتصدر سندات القرض إال بعد أن تكون استوفت 
المعقول أن تلجأ الشركة إلى اإلقتراض في الوقت الذي لم يقم فيه المساهمون بأداء ما تعهدو 
 به عند تأسيس الشركة.
الفقرة األولى من  82مكرر  715ة ونص المشرع الجزائري على هذا الشرط في الماد
 وهو نفس ما سار عليه القانون الفرنسي.   ،التجاري القانون
، حيث تؤكد جل غبة في تحقيق أكثر حماية للمكتتبينتبدو الحكمة من هذا الشرط الر 
 التشريعات وجوب حصول الشركة على كل رأس مالها قبل شروعها في اإلقتراض.
يع ضمان المكتتبين الذين ال يكتتبون إال بعد الوفاء كما أن هذا الشرط يسمح بتوس
يفرض نوع من الرقابة على أعمال شركات المساهمة وعدم السماح لها و ،المال رأسبكامل 
ما قد مباللجوء لإلقتراض الذي قد يتجاوز في بعض األحيان اإلمكانيات الحقيقية للشركة 
باعتبار رأس المال يمثل الضمان العام . و أموالهمضياع يعرض جمهور المدخرين لخطر 
 . 1للدائنين فال يجوز أن تزيد القيمة اإلجمالية للقرض على هذا الضمان بمقدار قيمته
                                                 




من القانون التجاري يمكن إعفاء هذه الشركة من هذا  82مكرر  175بموجب المادة و 
ندات استحقاق تستفيد إما بضمان من الدولة أومن أشخاص معنوية الشرط عند إصدارها لس
 في القانون العام، أو ضمانا من شركات تستوفي الشروط المنصوص عليها في الفقرة أعاله.
قرار إصدار سندات  إتخاذإن القاعدة في صدور قرار من الهيئة المخولة لها ذلك: -4
، ألن هذا القرار ال يؤدي إلى تعديل رأس مالها العاديةيعود إلى الجمعية العامة اإلستحقاق 
 .1من قانون الشركات الفرنسي 286أكدت ذلك المادة  لقدو  ،والمساس بقانونها األساسي
 84مكرر  715حكم بموجب المادة قد تبنى تقريبا نفس الفالنسبة للمشرع الجزائري أما ب
ي تنص على "تكون الجمعية العامة للمساهمين مؤهلة وحدها لتقرير إصدار سندات والت
يجوز لها أن تفوض سلطاتها إلى مجلس وتحديد شروطها أو السماح بذلك، و اإلستحقاق 
يالحظ أن المشرع الفرنسي بين نوع الجمعية و . أو مجلس المراقبة أو مجلس المديرين" اإلدارة
 .ها، بينما المشرع الجزائري لم يبينصدار وهي العاديةؤهلة بتقرير اإلالعامة الم
نه هناك نوعين من السندات، وبالنسبة للسندات البسيطة إصدارها ال إوكما سبق ذكره ف
يترتب عنه زيادة في رأس المال وال يمس عقدها األساسي ألن سند اإلستحقاق ال يمثل جزء 
، والتي تعتبر لجمعية العامة العاديةمن رأس المال وبالتالي فإن اإلختصاص يعود إلى ا
 .2الجهة المختصة لتقرير أو لترخيص إصدار سندات اإلستحقاق البسيطة
سندات اإلستحقاق ذات قسيمات تحقاق القابلة للتحول إلى أسهم و أما السندات اإلس
تطلب إصدارها احتمال زيادة رأسمالها ومن تم تعديل في عقدها األساسي ياإلكتتاب باألسهم 
 فيعود اإلختصاص فيها إلى الجمعية العامة غير العادية.  
التي جاء فيها " أن تقرير إصدار سندات و  116مكرر  715وع إلى نص المادة بالرجو 
يعود فإنه  "يةيرجع للجمعية العامة غير العاداإلستحقاق القابلة للتحول إلى أسهم 
 ختصاص إلى الجمعية العامة غير العادية.اإل
                                                 
1- L’article 286 du code des sociétés français  «  c’est l’assemblé générale ordinaire des 
actionnaires qui a seul autoriser l’émission d’obligation. mais elle peux déléguer au conseil 
d’administration ou au directoire les pouvoirs nécessaires pour procéder a l’émission 
d’obligation en une fois dans le délai de cinq ans et en arrêter les modalités ».     




 715إال أن هذا الشرط قد وردت عليه بعض اإلستثناءات التي نصت عيها المادة 
المتعلقة بالشركات التي يكون موضوعها األساسي إصدار سندات ضرورية و  85مكرر 
صدارها يعود بقوة ، كما أن هذه السندات فإن اختصاص إلتمويل القروض التي تمنحها
 . 1القانون إلى مجلس اإلدارة أو مجلس المديرين ما لم يوجد حكم ينص على خالف ذلك
يقصد بالقيمة اإلسمية لسندات  :اإلسمية لسندات اإلستحقاق تحديد القيمة -5
اإلستحقاق القيمة النقدية الناتجة عن قسمة مبلغ القرض على عدد سندات اإلستحقاق 
ستحقاق تختلف عن غيرها والقيمة اإلسمية لسندات اإل .من طرف شركة المساهمة الصادرة
 ميةاإلس ، فقيمة اإلصدار لسندات اإلستحقاق يمكن أن تكون أقل من القيمةاألخرىمن القيم
 ين. ر هذه العالوة وسيلة لجلب المكتتب، وتعتبإدا كانت هناك عالوة اإلصدار للسهم
ن المشرع الجزائري لم أوكما سبق ذكره  فيجب أن تكون هذه السندات لها قيمة إسمية،
 .يحددها
بموجب الرجوع على البنوك أو شركات البورصة لتوظيف سندات اإلستحقاق:-6
المتعلق باإلعالم الواجب نشره من طرف الشركات والهيئات  96/02من النظام  02المادة 
فإنه ال بد من اللجوء إلى المعدل التي تلجأ إلى عالنية اإلدخار عند إصدارها للقيم المنقولة 
 البنوك أو إلى المؤسسات المالية أو الوسطاء في عمليات البورصة.   
أن لجوء شركات المساهمة إلى اإلدخار العام يتطلب اإلستعانة نه تبين عمليا أكما 
 .2بالبنوك أو شركات البورصة لتحقيق العملية و توظيف السندات
 القرض الرجوع على البنوك ى شركة المساهمة عند إصدارها لسنداتيقع علف
لتوظيف سنداتها و سواء تم طرحها  والمؤسسات المالية والوسطاء في عمليات البورصة 
 العام. كتتاباإلبصفة مغلقة أوعن طريق 
                                                 
1- Philipe Merle, op. cit, p 331. 
2 - G Ripert , R Roblot,Traite de droit commercial, les sociétés commerciales, tome 1, volume 




إصدارها لسندات الغاز " سونلغاز " عند للكهرباء و  في هذا الشأن قامت الشركة الوطنية
ق هذه العملية حيث باللجوء إلى البنوك لتحقي 2005للجمهور في جوان  ةستحقاق الموجهإ
 .1ي الجزائري كرئيس لنقابة اإلصدارعينت البنك الوطن
وقبل طرح هذه القروض المستندية لإلكتتاب العام على الجمهور ال بد من استيفاء 
 مجموعة من اإلجراءات.
كتتاب لإللسنديةاطرح القروض  عملية تتطلبإجراءات إصدار سندات القرض: -ثانيا
 715كما تنص عليه المادة  ،2ستيفاء إجراءات إشهار شروط اإلصداراالعام أمام الجمهور 
 .من القانون التجاري 86مكرر 
 بموجب ستحقاقاإلاإلجراءات الشكلية إلصدار سندات  لقد نظم المشرع الجزائري
من طرف نشره  المتعلق باإلعالم الواجب 1996يوليو   22المؤرخ في  02-96النظام رقم 
منقولة والصادر عن لجنة الهيئات التي تلجأ لعالنية اإلدخار عند إصدارها لقيم الشركات و 
 .04/013لمعدل والمتمم بموجب النظام رقم االبورصةمراقبة عملية تنظيم و 
جاري المتضمن تطبيق أحكام القانون الت 95/438ي رقم تولى المرسوم التنفيذكما 
البيانات الواجب نشرها تحديد إجراءات اإلشهار و  4التجمعاتالمساهمة و المتعلقة بشركات 
 .ستحقاقاإلها إلى إصدار سندات لمساهمة عند لجوئشركة امنطرف 
ويعد اإلشهار ضروري عند إصدار سندات اإلستحقاق، ويتم عن طريق إعالن ينشر 
عمليات االكتتاب وقبل أي إجراء ، قبل الشروع في في النشرة الرسمية لإلعالنات القانونية
 يتعلق باإلشهار.
                                                 
اإلدخار بموجب قرض علنية لظم لجوئها نمليار دينار ت 150المنشورة الدعائية الصادرة عن شركة سونلغاز ش ذ أ  -1
 . 23/06/2005إلى  2005/ 22/05سندي فترة اكتتاب من 
من القانون التجاري على: "إدا لجأت الشركة إلى علنية اإلدخار يتعين عليها قبالفتتاح  86كرر م 715المادة تنص -2
 اإلكتتاب القيام بإجراءات إشهار شروط اإلصدار ، وتحدد إجراءات إشهار شروط اإلصدار عن طريق التنظيم".   
مؤرخ  04/01معدل ومتمم بالنظام  01/06/1997بتاريخ  ،36، ج ر عدد 22/06/1996مؤرخ في  96/02النظام -3
 .2005 /27/03بتاريخ  22، ج ر عدد 08/06/2004في 
 




فإن البيانات الواجبة  95/438التنفيذي الثانية من المرسوم  الفقرة 20بموجب المادة 
السندات المراد طرحها لإلكتتاب تتعلق بالشركة المصدرة من جهة و  إدراجها في هذا اإلعالن
إلستثمار بموجب اكتتابه في هذه ذلك ألجل إعالم المدخر المقبل على ا، و أخرىمن جهة 
: تعريف الشركة، مبلغ بيانات التي يجب أن يتضمنها هذا اإلعالن فيال تتمثلالسندات.
كيفيات الدفع، اإلستحقاق، نسبة حساب الفوائد ونمطه و  اإلصدار، القيمة اإلسمية لسندات
 .فترة التسديد وشروطه، ضمانات سندات اإلستحقاق عند اإلقتضاء
 ب:  438 /95من المرسوم التنفيذي  21ن يرفق اإلعالن حسب المادة كما يجب أ
 نسخة من الحصيلة األخيرة التي وافقت عليها المعية العامة العادية للمساهمين.-
المعلومات المتعلقة بسير أعمال الشركة منذ بداية السنة المالية الجارية وعند اإلقتضاء -
 السنة المالية السابقة.
في حالة ضبط الحصيلة قبل  أشهر 10خصومها خالل مدة بأصول الشركة و جدول خاص -
 إصدارها للسندات.
مراقبة عمليات البورصة بحصولها على تأشيرة لجنة تنظيم و كما تلتزم الشركة المصدرة 
 :1في األخيرةيتمثل دور هذه و  ،أي وضع للسندات تحت تصرف الجمهوقبل 
 ومراقبتها.تنظيم سوق القيم المنقولة -
 .حماية المستثمرين في مجال القيم المنقولة-
 حسن سير سوق القيم المنقولة و شفافيتها.-
على كل شركة أو مؤسسة عمومية المعدل على :" 02-96من النظام  03تنص المادة 
 ع مذكرة ترمي إلى إعالم الجمهورضتقوم بإصدار قيم منقولة باللجوء العلني لإلدخار و 
قراره  اتخاذتمكن المستثمر من  أنذكرة العناصر اإلعالمية التي من شأنها تتضمن هذه الم
 .عن دراية"
                                                 




ي يوليها لها اإلجراءات المتعلقة بإصدار سندات الدين يؤكد األهمية التإن تعدد وتنوع 
والنص على وجوب طرحها لإلكتتاب أمام الجمهور المشرع الجزائري، خاصة من حيث 
ضفي يهدف خلق جو من الشفافية واإلعالم الكاملين حول شروط إصدارها وذلك باإلشهار 
 حماية أكثر للمدخرين وتشجيعهم باإلقبال عليها.  
صدارها لسندات ن زيادة رأس مال شركة المساهمة و اإلختالف بي-الثالثالفرع  ا 
 ستحقاقاإلتجعل نظام إصدار سندات السابقة الذكر الشروط كل هذه اإلجراءات و  القرض:
 رأس المالفي زيادة الخاصة  ،يتشابه مع نظام زيادة رأس مالهاسندات اإلستحقاق المركبة و 
 :كما يلي نوضحها بينهماإال أنه هناك فوارق  ،دار أسهم جديدةعن طريق إص التي تتم
قرار  اتخاذفيما يتعلق بالجهة المختصة في  الجهة المختصة في اتخاذ القرار:-أوال
، التي يجوز لها أن للمساهمين العادية ود إلى الجمعية العامةإصدار سندات القرض يع
بالنسبة إلى السندات  1تفوض سلطاتها إلى مجلس اإلدارة أو مجلس المديرين حسب الحالة
فيعود الشركة المساهمة  باعتبارها تتعلق بزيادة رأس مالالمركبة السندات أما  ،البسيطة
بينما يرجع  قرار زيادة ، قرار اإلصدار إلى الجمعية العامية غير العادية اتخاذاختصاص 
بصفتها صاحبة اإلختصاص  2عاديةالغير كة المساهمة إلى الجمعية العامة رأس مال شر 
 األصلي في تعديل العقد األساسي للشركة.
إصدار شركة المساهمة لسندات اإلستحقاق تمنح للمكتتب  وضعية المدخر:-ثانيا
حامل السند صفة الدائن المقرض الذي له الحق في الفوائد الثابتة يحدد سعرها وطريقة الوفاء 
الفوائد بغض النظر على نتائج الشركة سواء بها في عقد اإلصدار ويتم الحصول على هذه 
كما له ،وفي كلتا الحالتين يتعين على الشركة الوفاء بها لحامل السند حققت أرباحا أو خسائر
شركة ملزمة برد هذه القيمة الحق في استرداد القيمة اإلسمية لسنداته وفقا لعقد اإلصداروال
ن لم تحقق أرباح إال في حالة إفالسهاحتى و  يعد من الموانع التي تحول استيفاء  إذ ،ا 
 ال يحق له التدخل في إدارة الشركة المصدرة بصفة مباشرة وال يحق له كما  المقرض لديونه.
                                                 
 .من القانون التجاري 84مكرر  715المادة  -1




في اقتسام موجودات الشركة  يساهمال و في اجتماعات الجمعية العامة للمساهمين، الحضور 
 .عند حلها وتصفيتها
عن الشركة تدافع كما يتمتع حملة السندات بغية حماية حقوقهم بتشكيل هيئة مستقلة 
، ومن ثم فهم يستفيدون من حماية خاصة تختلف عن تلك المقررة للمساهمين، عن حقوقهم
، وبموجبها يكون  88ومكرر  78مكرر  715وقد اعتمد المشرع الجزائري ذلك في المادة 
حاملو سندات المساهمة أو اإلستحقاق عند كل إصدار جماعة بقوة القانون للدفاع عن 
 .1مصالحهم أمام الشركة المصدرة
ال يعتبر و  بينما عند زيادة رأس المال تمنح للمكتتب حامل السهم الجديد صفة المساهم
الحصة المقدمة عند دخوله في دائنا للشركة بل صاحب سند من رأس المال مقابل جزء من 
 الشركة، يجعله يتمتع بجملة من الحقوق المالية وغير المالية.
احتمالي مادام أنه متوقف على في ربح  تحصل على فائدة ثابتة بينما له الحقفال ي
كما أنه  ،في اقتسام موجودات الشركة عند حلها وتصفيتها يساهمو  ،تحقيق الشركة ألرباح
ليس لديه الحق في استرداد قيمة السهم إال من فائض تصفية الشركة ما لم تلجأ الشركة إلى 
من خالل حضور اجتماعات وله الحق في المشاركة في إدارة الشركة استهالك األسهم. 
 ا فضال عن الترشح لعضوية مجلس اإلدارة.والمساهمة في اتخاذ قراراته الجمعية العامة لها
ال يؤدي ال سيما البسيطة شركة المساهمة لسندات القرض : إصدار رأس المال-ثالثا
، فيتم جمع رؤوس األموال التي يدفعوها المكتتبون لتستغل حسب في رأسمالهازيادة إلى 
عها بانقضاء هذه الهدف والغاية من إصدارها وخالل المدة المتفق عليها بحيث يتم استرجا
تحقاق ، أما سندات القرض المركبة أي سندات اإلسقانونها األساسيالمدة وال يتم تعديل في 
سندات اإلستحقاق ذات قسيمات اإلكتتاب باألسهم فيمكن أن القابلة للتحول إلى أسهم و 
خالف  على. تعديل في قانونها األساسي يتم ومن ثمالشركة مال زيادة في رأس يترتب عنها 
                                                 
1- Nour-eddine Terki, Les sociétés commerciales, Ajed  éditions, Alger ; 2010, p 286.  «  la 
masse des obligataires c’est a dire le groupement est représenté par  un au  trois mandataires 




من ثم ، و 1والتي تؤدي حتما إلى تعديل القانون األساسي للشركة مالال سالزيادة في رأ
 المساس برأس مال الشركة.
 دماجها.مال شركة المساهمة عن إ : تمييز زيادة رأسالثاني المطلب
ت عن العولمة والنظام أدت التطورات اإلقتصادية السريعة والمتتابعة التي نتج لقد
 ديتخوف الشركات التجارية منها الصغيرة والمتوسطة على مستقبلها اإلقتصاالليبرالي إلى 
حقق ، والذي يتطريق ما يعرف بالتركيز اإلقتصاديالشئ الذي دفعها إلى التجمع عن 
. بحيث يعد إحدى أهم الوسائل القانونية إلعادة هيكلة جبوسائل متعددة أهمها اإلدما
ثقيلة ومشاريع  بأعباءالشركات التجارية وهدفه تجميع رؤوس أموال ضخمة قادرة على القيام 
تجارية كبرى، خاصة بالنسبة لشركات المساهمة والتي تنفرد وحدها بممارسة صناعية و 
سملة والحق في دعوة الجمهور لإلكتتااب النشاط البنكي واإلستثمار واإلدخار والقرض والر 
صدار القيم المنقولة والدخول إلى البورصة  .وا 
الشركات تجارية بصفة عامة وشركات إلدماج بين البالغة لنظام ا لألهميةنظرا 
غلب عمدت أفقد  2المساهمة بصفة خاصة باعتباره إحدى أهم صور التركيز اإلقتصادي
 744د واالم في هإلى أحكامتعرض حيث ومن بينها المشرع الجزائري  ،لتنظيمه التشريعات
وجعل له أحكاما عامة تخضع لها جميع الشركات وأحكاما  ،من القانون التجاري 764لى إ
 خاصة بشركة المساهمة وأحكاما خاصة بشركة ذات المسؤولية المحدودة.
التركيز من أهم صور باعتبار اإلدماج  :طرقهدماج و تعريف اإل-األولالفرع 
 .عددةمت اريف مختلفة وطرقاالقتصادي فقد وجدت له تع
 ري لتعريف إدماج الشركات شأنه فيالجزائلم يتعرض المشرع  دماج:تعريف اإل-أوال
مصطلح اإلدماج بدال من  نه استعملذلك شأن معظم التشريعات المقارنة، وما يالحظ عليه أ
 .fusion «3 «دماج والذي يمثل ترجمة عربية للمصطلح الالتيني ناإل
                                                 
1 - Y Guyon, op.cit, p 761. 
2-Abdelkrim Osman, La fusion des Sociétés en Droit français et syrien (étude comparative), 
thèse de doctorat, université renne 1, 2015, p08. 




من القانون التجاري والتي تنص على:" للشركة  744كما تعرض إلى وصفه في المادة 
أن تدمج في شركة أخرى أو أن تساهم في تأسيس شركة جديدة  ،ولو في حالة تصفيتها
تساهم معها في إنشاء شركات  أون تقدم ماليتها لشركات موجودة كما لها أ .بطريقة الدمج
أن تقدم رأسمالها لشركات جديدة بطريقة أخيرا لها  كما .ديدة بطريقة اإلدماج أو اإلنفصالج
 اإلنفصال". 
 يتعلق بانتقال الذمة إدماج الشركات التجارية جعل  نهأما يالحظ على المشرع الجزائري 
أو خالل مرحلة  المندمجة إلى الشركة الدامجة، كما أجازه خالل حياة الشركةالمالية للشركة 
 ) المزج ، الضم، اإلدماج باإلنفصال(.له عدة طرق  وضع وتصفيتها، 
اإلقتصاد عنه عند فقهاء  ماج عند فقهاءأما على المستوى الفقهي يختلف تعريف اإلد
إلى مختلف وسائل التركيز  اإلقتصاديين، إذ يتسع نطاقه من وجهة نظر القانون
ألن كل عملية تكتل أو تجمع للمشروعات اإلقتصادية تؤدي إلى خلق إدارة اإلقتصادي
دارية ألجل توفير اإلالمادية و  األموالع رؤوس يتعد اندماجا والهدف عندهم هو تجمإقتصادية 
ضعية اقتصادية مفضلة على واحتالل و  ،رفع القدرة التنافسية لهذه المشروعاتالدعم المالي و 
 مستوى األسواق.
 على خالف فقهاء القانون الذين وضعوا له عدة تعاريف كما يلي:
ضم بمقتضاه شركة أو أكثر إلى شركة أخرى نعقد ت قه يعرفه على أنهجانب من الف
 خصومها إلى الشركة الضامةشخصية المعنوية للشركة المنضمة وتنتقل أصولها و فتزول ال
 تنتقلالشخصية المعنوية لكل منهما و  بمقتضاه شركتان أو أكثر فتزولأو تمتزج 
 .1خصومها إلى شركة جديدةو أصولها
ين أو أكثر في شركة واحدة سواء اجتماع شركت هعرفه جانب آخر من الفقه على أنكما 
الشركة  شركة إلى أخرى حيث تفقد الشركة المندمجة شخصيتها القانونية لصالح نضمامبا
                                                 




ل شركتين لتكوين ال، أو بإنحدماج بطريق الضممى باإلهو ما يسو  المندمج فيها أو الدامجة
 .1هو ما يسمى باإلندماج بطريق المزجنقضائهما و شركة جديدة على إ
   العملية التي تتم بمقتضاها إتحاد شركتيننه عرفه جانب من الفقه الفرنسي على أوي
، وذلك إما عن طريق المزج بين عدة شركات قائمة إلنشاءشركة لتكوين شركة واحدةأو أكثر 
 .2جديدة أو انضمام إحدى الشركات إلى األخرى
بمقتضاه إما  ،عقد بين شركتين قائمتين أو أكثر من الفقه يعرفه على أنه آخر جانبو 
المندمجة  أو أكثر إلى شركة أخرى فتنقضي الشخصية المعنوية للشركةأن يتم ضم شركة 
، أو أن يتم مزج شركتين ى الشركة الدامجة التي تظل قائمةلتزاماتها إلتنتقل جميع حقوقها وا  و 
تنتقل جميع و فتنقضي الشخصية المعنوية لجميع الشركات الداخلة في اإلندماج  أو أكثر
ستمرار المشروع ؤسس بأموال الشركات المنقضية مع إديدة تلتزاماتها إلى شركة جا  و حقوقها 
 .3نقضتي للشركة أو للشركات التي أاإلقتصاد
دماج في تلك العملية التي بموجبها تنقل شركة أو عدة فالقانونيين يحصرون معنى اإل
يدة يجرى تأسيسها ،أو إلى شركة جدذمتها المالية إلى شركة أخرى موجودةشركات موجودة 
زوال شخصيتها المعنوية وانتقال حقوق الشركاء أو المساهمين إلى الشركات انقضائها و بعد 
 المستفيدة من العملية.
ة المتبعة في عملية اإلدماج، حيث أنها اعتمدت الطريقهذه التعاريف  نالحظ علىكما 
 نظام قانوني لديه قواعدهعلى أنه اإلدماج  اعتبار، ولهدا يمكن هناك عدة طرق يتم بها
 . الخاصة به وأحكامه
                                                 
، ص 1992رة  ، القاه02العامة للشركات و شركات األشخاص، ط  ، النظريةالتجارية ات، الشركسميحة القيلوبي - 1
137. 
2-Francis Lefebvre, Groupes des sociétés , mémento pratique , édition Francis, paris, 2011, p 
430. 
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بعدة طرق  دماجاإل يتم الحياة اإلقتصاديةبموجب ما أفرزته  :دماجاإل طرق-ثانيا
دماج ماج بالمزج، إضافة إلى طريقة اإلطريقة االنداإلندماجبالضم و  طريقةتتمثل أساسا في 
 باإلنفصال.
انضمام شركة أو أكثر يقصد به العملية التي يتم بمقتضاها  :دماج بطريق الضماإل-1
تنتقل ذمتها المالية لى شركة أو عدة شركات أخرى قائمة، بحيث تنقضي الشركة المندمجة و إ
 . 1إلى الشركة الدامجة التي تظل قائمة
و عدة شركات أالع شركة تمثل هذه الطريقة في قيام شركة موجودة بضم أو ابتفت
خيرة وتزول شخصيتها األهذه  ، حيث تنقضيبالشركات المندمجة التي تسمىو موجودة 
المالية إلى الشركة المبتلعة والتي تسمى بالشركة الدامجة والتي عادة  ذمتهاالمعنوية بعد نقل 
وضع  في ما تكون لديها وضعية اقتصادية أفضل من الشركة المندمجة والتي غالبا ما تكون
ويرى جانب من الفقه أن هذه الطريقة تؤدي إلى زيادة رأس مال الشركة . 2اقتصادي ميؤوس
 . 3المال رأسالدامجة ومن ثم يجب أن تخضع للقواعد األساسية والشكلية المتعلقة بزيادة 
        التجاريمن القانون  744بموجب المادة لهذه الطريقة تعرض المشرع الجزائري 
 .."للشركة ....أن تدمج في شركة أخرى."
 أكثرن أو يلطريقة عندما تقوم شركتين موجودتتتم هذه ا :مزجدماج بطريق الاإل-2
الداخلة في  الشركات، حيث تنقضي هذه يدة بعد نقل ذممهم المالية إليهابإنشاء شركة جد
 من صافي ذمم تلك الشركات شركة جديدة تؤسس أينش، و وتزول شخصية كل منهااإلدماج 
 .4على أنقاض الشركات الممتزجة
                                                 
1- Richard Routier, « encyclopédie juridique »,sociétés tome 03, fusion et scission, Dalloz, 
paris,2004,   p07. 
2-Claude Champaud, Le pouvoir  de concentration de la société par actions, tome 5, Sirey, 
paris, 1962, p p 172 173. 
 - فوزي عطوي، القانون التجاري، دار العلوم العربية للطباعة والنشر، بيروت، 1986، ص 3.200
4-Marital Chadefaux, Les fusions de sociétés, régime juridique , groupe revue educiaire, paris, 




إذ تنص المادة  ،حيان يكون لهذه الشركات نفس الوضعية اإلقتصاديةب األوفي غال
 .من القانون التجاري على: " ...أو تساهم في تأسيس شركة جديدة بطريق المزج..." 744
معنوية فاإلدماج بطريقة الضم يختلف عن اإلدماج بطريقة المزج في زوال الشخصية ال
مراعاة  تستلزم، خص معنوي جديد هو الشركة الجديدةينشأ شلجميع الشركات الممتزجة و 
 شهرها.القانونية في تأسيسها و  إلجراءاتا
بموجب هذه الطريقة يتم انفصال شركة موجودة لتتجزأ  دماج بطريق اإلنفصال:اإل -3
باإلندماج فيما  األخيرة، ثم تقوم هذه اء يتكون على أساسها شركات جديدةإلى عدة أجز  ذمتها
 بين شركات أخرى موجودة سواء بطريق الضم أو بطريق المزج. بينها أو بينها و 
، والتي من القانون التجاري 744المادة  فيهذه الطريقة لالمشرع الجزائري  تعرض
كما لها أن تقدم ماليتها للشركات الموجودة أو تساهم معها في إنشاء ...:" أنهعلى  تنص
 بطريق اإلدماج أو اإلنفصال..".   شركات جديدة 
ن واحد، فهو إدماج آطريقة يشمل عمليتي إدماج وانفصال في وعليه فاإلدماج بهذه ال
فصال بالنسبة بالنسبة للشركة التي تتلقى جزءا من الذمة المالية للشركة المنفصلة، وهو ان
 للشركة التي قسمت ذمتها المالية لعدة أجزاء.
اإلدماج بطريق -يرى جانب من الفقه القانوني أن هذه الطريقة تتخذ عدة صور: 
 اإلدماج بطريق االنفجار. -اإلدماج بطريق اإلنفصال والمزج -اإلنفصال والضم
الشركات المندمجة إلى  يؤدي اإلندماج إلى اإلنتقال الشامل للذمة المالية للشركة أوو 
الدامجة بما يعادل ما يؤول  زيادة رأس مال الشركةينتج عنه ، و الجديدة الشركة الدامجة أو
      ستمرار للمشروع اإلقتصادي للشركةكما يكون هناك إ،1الشركة المندمجة ذمةإليها من 
ما ينجم عن و  ،المعنويةزوال شخصيتها نقضائها و الرغم من إالشركات المندمجة على أو 
      لك حصول المساهمين في الشركة أو الشركات المندمجة على أسهم في الشركة الدامجة ذ
                                                 




من ثم بقاء هؤالء المساهمين محتفظين بصفتهم كمساهمين في الشركة الدامجة و  ،أو الجديدة
 .1أو الجديدة
اإلدماج ضوابط وشكليات تتطلب عملية  قه:دماج وكيفية تحقاإلأهمية -الفرع الثاني
ة في المجال االقتصادي البالغ تهوذلك ألهمي ،حددها المشرع بموجب القانون التجاري
 .الحرة الذي يمكن أن يمس بقواعد المنافسةوعالقته بالتركيز االقتصادي 
دماج الشركات من المواضيع التي تهتم بها الشركات يعد إ دماج:أهمية اإل-أوال
ظهور الشركات العابرة للقارات صادية والمنافسة التجارية، و األنشطة اإلقتفتطور ، التجارية
 إليهاتلجأ  كوسيلةدماج إلى ترسيخ فكرة اإل األمواألدىوالتنافس فيما بينها وتركيز رؤوس 
 أو المتكامل.   النشاط المتشابه ذاتالكثير من الشركات التجارية 
فهو  ،ةلتجارية السيما شركات المساهما أهمية بالغة في حياة الشركاتله دماج إلفا
 لتحقيق التركيز اإلقتصاديالقانونية التي تلجأ إليها هذه الشركات التجارية وسيلة ال
يتميز بظاهرة تركيز المشروعات  خاصة أن اإلقتصاد المعاصر لمشروعاتها اإلقتصادية
فيعتبر أداة مثلى إلعادة هيكلة  .قتصادية الصغيرة إلى وحدات كبيرةتحول الوحدات اإلو 
أصبح ضرورة اقتصادية ال سيما بالنسبة للدول النامية التي تحتاج إلى و شركات المساهمة 
 سياسة التركيز اإلقتصادي لتقوية اقتصادها أمام المنافسات األجنبية.
 خلقو  رتفاع رقم اإلنتاجيسمح بإعم القدرة على المنافسة و تتجلى أهميته من حيث أنه يد
عادة تنظيم و  ، كما يعد وسيلة لتنظيمزيادة العائدفيض كلفة اإلنتاج و تخة و منتجات جديد ا 
يكون و  .التكامل الرأسيالتكامل األفقي و مختلف شركات المساهمة فهو يستخدم لتحقيق 
 زيادة اإلنتاجيةو  متى أسهم في رفع مستوى الربحية التي يحصل عليها المساهمون فضالم
 .2المساهمينو  فيه من جانب المديرينهنا يكون مرغوبا و 
مؤسسات التي تكون لها نفس النشاط وسيلة من وسائل تمويل الدماج كما يعد اإل
، فيؤدي إلى توفير رؤوس األموال الكافية التي تساعد تنتمي إلى نفس المجموعة الماليةو 
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 ، فهو سبيال لمواجهة أي تطوروتطوير أساليب اإلنتاج والتوزيع على اإلستثمار الوطني
 تغيير تشهده الساحة اإلقتصادية ألنه يسمح باكتساب الشركات للمهارات والخبرات الفنية.أو 
ا سبيال للشركات المتعثرة إلنقاذها من اإلنهيار واإلفالس وذلك من خالل انضمامه ويعتبر
 ي مالي.  قو إلى شركات لها مركز اقتصادي  و 
فاإلدماج يهدف إلى المنافسة والبقاء والقدرة على الوقوف في مواجهة الشركات 
المالي للشركة المستوعبة والتي غالبا المركز حجما، وذلك من خالل تقوية  واألكبرالمسيطرة 
 .دماج من خاللها تكسب موجودات الشركة المندمجة بسعر منخفضمشاريع اإلما تقبل على 
، بدافع اإلحتكار وهو السبب غير المشروع لإلدماج، 1كبر ربح ممكنيهدف إلى تحقيق أكما 
 نه يؤدي اإلخالل بقواعد المنافسة مما يؤثر سلبا على مراكز السوق.أحيث 
بالرغم من هذه األهمية وحاجته الملحة في اإلقتصاد الجزائري يالحظ انعدامه لدى 
نا إلى عدة عوامل، ال سيما جدة هذا النظام وعدم الشركات التجارية ويعود ذلك في اعتقاد
كون معظم الشركات التجارية في الجزائر قائمة على اإلعتبار الشخصي ه من قبل، و توفر 
 .كة المساهمة من هذه العمليةر ومن ثم تستبعد شركات األموال خاصة ش
نظرا لعدم ، انه ما زال متخوفا منهسياسة إال أوعي المستثمر الجزائري بهذه ال في ظل
اتفاق رجال األعمال والمسؤولين حول ما إذا كان اإلدماج يشكل الحل األمثل للمشاكل 
 واألزمات اإلقتصادية.
، ج عن غيره من التصرفات القانونيةدمااإل يختلف إنشاء دماج:كيفية تحقق اإل-ثانيا
 شروطتحققه تتطلب عملية و يخضع تكوينه لمراحل زمنية تتم من خاللها إجراءات تحققه،ف
جراءات نص علو  مهما كانت الطريقة المتبعة فيه، كما و ، يها القانون التجاري يجب توافرهاا 
       عامة ، حيث هناك إجراءات أن هذه اإلجراءات تختلف باختالف الشركات الداخلة فيه
جراءات  البالغة في تها جراءات مميزة نظرا ألهمي، إذ تنفرد شركة المساهمة بإخاصةوا 
 ستثمار والتنمية.مركزها في اإلو تتناسب مع هيكلها قتصادي ولممارسة النشاط اإل
                                                 




 :1ما يليفي جراءات هذه اإل تتمثل أساسا 
في ملخص عن المفاوضات مشروع اإلدماج يتمثل  :دماجإعداد مشروع اإل -1
 األموال، ويكون مضمونه تحديد ممثلي الشركات المعنية باإلدماج المتوصل إليها من طرف
األسهم بالتي تتلقاها الشركة الدامجة وقيمتها وطريقة سداد ديون الشركة المندمجة وعدد 
 الجديدة التي تصدرها الشركة الدامجة مقابل حصة الشركة المندمجة.
انونية خاصة إضافة إلى ومشروع اإلدماج المتعلق بشركات المساهمة يتطلب شروطا ق
 الشروط العامة لإلدماج. 
من القانون التجاري فإنه يختص مجلس إدارة كل شركة من  747بموجب المادة 
 يجب أن يتضمن البيانات التالية: ة باإلدماج بإعداد مشروع اإلدماج،الشركات المعني
 .دماج و أسبابه وشروطهبيان أهداف اإل-
 .تحديد شروط العمليةو  دماجحسابات الشركات المعنية باإلقفل بيان تواريخ -
 أو الجديدة. لمدمجةقلها للشركات اوالديون المقرر ن األموالتقييم تعيين و -
 .إعداد تقرير يحدد معامل مبادلة أسهم أو حصص الشركات–
 .2دماجتحديد قيمة منحة اإل-
هذه التقارير في تقرير حول تتمثل  إعداد التقارير المتعلقة بمشروع اإلدماج: -2
، وتقرير القانون التجاريمن  751وهذا ما اعتمده المشرع الجزائري في المادة  طريقة اإلدماج
العملية تؤدي إلى زيادة رأس مال الشركة هذه ن ، خاصة وأحول قيمة الحصص العينية
القانون من  753الدامجة بحصة عينية تمثل الذمة المالية للشركة المندمجة حسب المادة 
، إضافة إلى التقرير الشامل الذي يعده مجلس اإلدارة أو مجلس المديرين في شركة التجاري
اهمي كل شركة م مسمن الشركات الداخلة في عملية اإلدماج، والذي يكون هدفه إعال
طالعهم على تفاصيل المشروع و   مختلف جوانبه القانونية واإلقتصادية.وا 
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شركة المساهمة يتشكل  استشارة أصحاب الحقوق الخاصة حول مشروع اإلدماج:-3
، كما لها أن تصدر قيما منقولة تمثل سندات قابلة الها من أسهم تمثل حقوق مساهميهارأسم
 . قوقا في رأسمالها أو حقوق دائنيةح للتداول،  وجميعها تمثل
وباعتبار أن حاملي مختلف هذه السندات هم أصحاب حقوق على هذه الشركة فإن 
ة موقفهم من معرف، لذلك ال بد من استشارتهم و مركزهمنه المساس بأقرار إدماجها من ش
 من القانون التجاري. 746وذلك وفقا للمادة  دماجمشروع اإل
الجدري لحياة يهدف اإلدماج إلى التغيير  :اإلدماج وتوقيعه وشهرهكتابة مشروع -4
 أنمن  بد، لذلك ال كز مساهميها وأصحاب الحقوق عليهاالشركات الداخلة فيه ويمس بمرا
، فهو يجعل منه ذليل إثبات في مواجهة كافة مشروعه إلجراءات الشهر القانونيةيخضع 
يمنح فرصة كما  .1راض عليه قبل وقوعهالمعنيين به، ويتيح الفرصة للدائنين لإلعت
هذا ما اعتمده المشرع الجزائري في طالع على شروطه وأحكامه قبل اتخاذه. و للمساهمين باإل
من ق والتي تنص على أنه : " يوضع مشروع العقد بأحد مكاتب التوثيق للمحل  748المادة 
الصحف ي إحدى نشر ف، ويكون محل مقر الشركات المدمجة والمستوعبة الموجود به
 عالنات القانونية".المعتمدة لتلقي اإل
 وافقةبم المصادقة على مشروع اإلدماج تمت المصادقة على مشروع اإلدماج: -5
باألغلبية الالزمة لتعديل العقد األساسي إذا امة غير العادية لهذه الشركات عليه و الجمعية الع
بإجراءات تأسيس  مبطريقة المزج فال بذ من القياكان اإلدماج بطريقة الضم، أما إدا كان 
من ق ت والتي تنص على   745وهذا ما أكده المشرع الجزائري في المادة  ،الشركة الجديدة
" .. ويجب أن تقررها كل واحدة من الشركات المعنية حسب الشروط المطلوبة في تعديل 
 ت جديدة يتعين تأسيس كل واحدة دا كانت العملية تتضمن إحداث شركاإو  قوانينها األساسية
  .منها حسب القواعد الخاصة بكل شكل من الشركة الموافق عليها.."
                                                 




إن إبرام عقد اإلدماج وشهره يدل على إتمامه، وبمجرد شهر عقد اإلدماج ونفاده: -6
مصادقة الجمعيات العامة غير العادية عليه يستمد قوته الملزمة من هذه الموافقة ويسمى 
 ماج في هذه الحالة.عقد اإلد
دماج بحكم وبة في عقد اإلوالمشرع الجزائري لم يتعرض إلى طبيعة الكتابة المطل 
كرر من م 324التي قررتها المادة خاص ومن ثم البد من الرجوع إلى األحكام العامة 
 القانون المدني. 
المطلوبة في أما فيما يخص إجراءات الشهر فالمشرع أخضعها إلى اإلجراءات الشكلية 
حسب  التجارية ، ال سيما المتعلقة بتعديل رأسمال الشركاتود التأسيسية للشركاتتعديل العق
، الشركات التجاريةإلى القواعد المنظمة لحل  أخضعها. كما القانون التجاريمن  548المادة 
حول دماج الجديد وما يتضمنه من تفصيالت من السجل التجاري مع قيد عقد اإل فيتم شطبها
 .1هذه العملية
 ات السابقة والتي تضمنها القانونإضافة إلى اإلجراءاإلدماج: الرقابة على عملية -7
 التجاري لعملية اإلدماج فإنه تخضع هذه العلمية إلى رقابة إدارية تتمثل في مجلس
في وباعتبار أن اإلدماج قد يؤدي إلى خلق شركات تجارية مهيمنة بحصة كبيرة ، 2المنافسة
 السوق تجعلها تتحكم في األسعار واإلنتاج ومن ثم المساس بقواعد المنافسة النزيهة. 
فإن اإلدماج يعتبر من  التي جاء بها المشرع الجزائري 3وبالرجوع إلى قواعد المنافسة
من قانون المنافسة  15بين التجميعات الخاضعة ألحكام قانون المنافسة، حيث تنص المادة 
                                                 
1- تنص المادة 550 من القانون التجاري الجزائري على: " يتعين نشر انحالل الشركة حسب نفس شروط و آجال العقد 
 التأسيس ذاته".1
دارية المستقلة " إليعتبر مجلس المنافسة سلطة الضبط العام للمنافسة، والذي يوصف ضمن ما يعرف ب "السلطات ا -2
المعدل والمتمم  03/03 األمرمن  23حديثا لتنظيم المجال اإلقتصادي والمالي وهذا طبقا للمادة  نموذجاوالتي تعتبر 
 2.قانون المنافسةبالمتعلق  08/12لقانون با
 08/12قانون عدل ومتتم بالم 20/07/2003بتاريخ  43جريدة  رسمية عدد  19/07/2003المؤرخ في  03/03األمر  -3
مؤرخ في  10/05ومتمم ب القانون  دل.مع02/07/2008بتاريخ  36سمية عدد ر جريدة  25/07/2008مؤرخ في 




أو أكثر كانت مستقلة  ةمؤسس اندمجتنه : "يتم التجميع في مفهوم هذا األمر: إذا أ على
"...... 
يتمثل في النسبة التي كما أن المشرع تعرض إلى حجم التركيز المقيد للمنافسة الذي 
تخضع لها عمليات التركيز اإلقتصادي للرقابة المنصوص عليها في التشريع، حتى ال يترتب 
أخد بمعيار النسبة في السوق و  ،1على هذه العملية قيام احتكار يؤثر سلبا على السوق
 .2ن المبيعات أو المشتريات المنجزة في سوق معينةم %40والمحدد ب 
من قانون المنافسة فإنه كل تجميع من شأنه المساس بالمنافسة ال  17بموجب المادة 
من ثم فإنه و  ،مجلس المنافسةسيما بتعزيز هيمنة على سوق ما يجب أن يقدمه أصحابه إلى 
من المبيعات أو المشتريات المنجزة في  %40وتكون محققة ب باإلدماج  أي عملية تتعلق
من قانون  19حيث تنص المادة  ،منافسةسوق معينة يجب أن تخضع لرقابة مجلس ال
يرفضه بمقرر معلل بعد  أويرخص بالتجميع  أنالمنافسة على : "يمكن لمجلس المنافسة 
 أخد رأي الوزير المكلف بالتجارة والوزير المكلف بالقطاع المعني بالتجميع.....".
مما سبق  دماج:يادة رأس مال شركة المساهمة واإلاإلختالف بين ز  -الفرع الثالث
خاصة من  يتشابه مع نظام زيادة رأس مالها دماج شركات المساهمةنظام إذكره نجد أن  
جعلهما هناك ما ي، لكن رفع في رأس المالالوالمرتبط بالحصول على األموال و  هدفحيث ال
 ونوضح هذه اإلختالفات كما يلي:، يختلفان عن بعضهما البعض
وما بعدها  744إدماج شركات المساهمة يخضع ألحكام القانون التجاري في المواد -
وما بعدها من القانون  687بينما الزيادة في رأس مال شركة المساهمة يخضع ألحكام المواد 
 التجاري. 
                                                 
1- معين فندي الشناق، اإلحتكار والممارسات المقيدة للمنافسة، ط1، دار الثقافة للنشر و التوزيع، عمان، 2010، ص 
1.188 
2- تنص المادة 18 من قانون المنافسة الجزائري على: "تطبق أحكام المادة 17 أعاله كلما كان التجمع يرمي إلىتحقيق حد 




إدماج الشركات التجارية عبارة عن عقد بين الشركات المعنية باإلدماج مهما كانت -
بين المكتتبين والشركة  عة فيه، بينما الزيادة في رأس المال يمكن أن تكون عقداالطريقة المتب
منفردة إذا  بإرادةأو تصرف  ،إدا تمت بطريقة إصدار أسهم جديدة المعنية بزيادة رأسمالها
بالطرق األخرى للزيادة في رأس المال ال سيما تحويل األرباح وضم اإلحتياطي في تمت 
 .رأس المال
مهما كانت  شركات المساهمة يتطلب وجود على األقل شركتين قائمتيندماج إ-
 . يتطلب ذلكشركة المساهمة اليادة رأس مال ز  على خالف ،الطريقة المتبعة في إنشائه
لى عدماجئات الخاصة للشركات المعنية باإلدماج يتطلب صدور قرارات من الهياإل -
عادية الغير احد من الجمعية العامة ر قرار و خالف الزيادة في رأس المال تتطلب صدو 
 .التي تريد زيادة رأسمالها لشركة المساهمة
الشركات  وعه يمكن الطعن فيه من طرف دائنيدماج مهما كان نقرار مشروع اإل -
 والذي ال يمكن الطعن فيه. دماج على خالف قرار مشروع الزيادةالمعنية باإل
 رأس مال الشركات المعنية به على خالف زيادة كامل دماج ال يتطلب شرط سداداإل -
 .1ل اللجوء إليهقبيتطلب سداد رأس مالها كامال الذي  رأس مال الشركة
دماج يؤدي إلى زيادة عدد أعضاء الشركة الدامجة في حين ال تؤدي زيادة رأس اإل -
 .2الشركة لطريق دمج اإلحتياطي إلى رأس المال إتباعالمال إلى ذلك في حالة 
عملية الزيادة في رأس المال في بعض صورها تخضع لرقابة سلطة تنظيم ومراقبة  -
علميات البورصة باعتبارها سلطة ضابطة لسوق األوراق المالية، على خالف اإلدماج 
من المبيعات أو المشتريات المنجزة في % 40يخضع لرقابة مجلس المنافسة إدا تجاوز 
 للمنافسة.باعتباره سلطة ضابطة سوق معينة 
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 أسباب زيادة رأس مال شركة المساهمة. -الفصل الثاني
رأس مالها بغرض تحقيق أهداف معينة تدفعها عوامل متعددة  زيادةتلجأ الشركة إلى 
  منها ما يتعلق بالشأن الداخلي للشركة ومنها ما يتعلق بالظروف اإلقتصادية المحيطة بها
  الشركات اللجوء إلى زيادة رأس مالها إال إذا كانت هناك دواعي تدفعها إلى  ال يمكن لهذهف
ك أسباب متعددة هنا. و ة تعد مساس بمبدأ ثبات رأس مالهاأن هذه العمليو  خاصة ،القيام بذلك
والتنظيمي  منها ما يتعلق بالجانب القانوني، شركة المساهمة إلى القيام بذلكمختلفة تدفع بو 
وسنتناول هذا الفصل في مبحثين، المبحث  .اإلقتصاديمالي و بالجانب ال منها ما يتعلقو 
 األول نتناول فيه األسباب القانونية والمبحث الثاني األسباب االقتصادية.
 :األسباب القانونية لزيادة رأس مال شركة المساهمة -المبحث األول
انينات بتخليها عن لقد ترتب عن دخول الجزائر في إصالحات إقتصادية مع نهاية الثم 
النظام اإلشتراكي ومحاولة تبنيها نظام اقتصاد السوق، الذي يقوم على آليات جديدة لتنظيم 
الحياة اإلقتصادية تتمثل أساسا في تحرير مختلف األنشطة اإلقتصادية وفتح المجال أمام 
شطة في ممارسة األنالخواص وتحرير التجارة الخارجية، واعتماد مبدأ حرية المنافسة 
سياسة خوصصة المؤسسات العمومية اإلقتصادية، ظهور نظام قانوني اإلقتصادية، و 
مختلف األنشطة اإلقتصادية وفتح المجال  فيالدولة  تراجع تدخلاقتصادي جديد يتعلق ب
بهيئات جديدة اصطلح  التراجعالخواص لممارستها، والذي حتم عليها تعويض هذا  مأما
نظرا لحاجة السوق  تختص بعملية الضبط اإلقتصادي هيئات الضبط اإلقتصاديعليها 
 بتواجد سلطة عامة فيه لتأطيره وضبطه. 
ال سيما شركة المساهمة بممارسة مختلف هذه القة رأس مال الشركات التجارية و نظرا لع
 يتعلق بالضبط اإلقتصاديمنها ما  ،هناك أسباب قانونية متعددةاألنشطة اإلقتصادية فإنه 
الذي يمارس من طرف سلطات الضبط اإلقتصادي في كل مجال وقطاع خاص بها، ومنها 
العمومية التي عرفت انتشارا واسعا لدى المؤسسات  بعمليات الخوصصةما يتعلق 




 الضبط اإلقتصادي:-المطلب األول
يعتبر الضبط االقتصادي نتيجة ترتبت عن انسحاب الدولة من ممارسة األنشطة 
فنيا وتقنيا االقتصادية وفتحها أمام الخواص، فهو مرتبط بعملية الضبط باعتبارها عمال 
ال يمكن للدولة ممارسته  مارس من طرف هيئات متخصصة في هذا المجالي يجب أن ذيوال
في إطار تجسيد ضبط حقيقي زودت هذه الهيئات و  ،عن طريق هيئاتها التقليدية
باختصاصات متعددة ال سيما منها التنظيمية والتي كانت لها عالقة وطيدة برؤوس أموال 
 منها شركة المساهمة.ممارسه هذه األنشطة االقتصادية و لتي تقوم باألعوان االقتصادية ا
بمبدأ  لقد ارتبط مفهوم الضبط اإلقتصادي: مفهوم الضبط اإلقتصادي –الفرع األول
ة التي وبالخصوص إذا تعلق األمر بما يسمى بصناعات الشبك تحرير النشاط اإلقتصادي
، فهو مصطلح 1تتوفر لدى مؤسسات الدولة العموميةتكنولوجية ال تتطلب إمكانيات تسييرية و 
إقتصادي  مصطلحنه أمرتبط بالحياة اإلقتصادية أكثر من غيرها، لذلك يرجح أصله على 
ظهر مع ظهور سلطات ضبط النشاط اإلقتصادي بمناسبة انسحاب الدولة من ممارستها 
نزاهة وشفافيات وفتح المجال أمام الخواص. حيث يفرض على الدولة كسلطة عامة ضمان 
المستهلكين من جهة أخرى، كما ،  و الممارسات التجارية بين مختلف المتدخلين فيها من جهة
 .يفرض عليها ضمان مجال تنافسي خال من اإلحتكارات
لقد وجدت تعاريف فقهية وتشريعية متعددة للضبط تعريف الضبط اإلقتصادي: -أوال
 اإلقتصادي نوضحها كما يلي:
اختلفت التعاريف الفقهية للضبط اإلقتصادي  :للضبط اإلقتصادي هيالتعريف الفق-1
حول تحديد تعريف شامل للضبط  سواء منها  التعاريف القانونية أو التعاريف اإلقتصادية
اإلقتصادي، إال أنها تتفق في كونه عبارة عن ظاهرة تجميع العديد من اإلختصاصات 
وهو ما يستجيب لضرورة القضاء على ظاهرة تشتت  ،الضابطة بين أيدي الهيئات الضابطة
 الهياكل المعنية بالنشاط اإلقتصادي.
                                                 
القانونية لضبط النشاط اإلقتصادي في الجزائر، رسالة دكتوراه، كلية الحقوق والعلوم السياسية يات لمنصور داود، اآل -1




 1933من أصل انجليزي يعود ظهوره إلى سنة   the regulationفمصطلح الضبط
وهذا مباشرة بعد األزمة اإلقتصادية العالمية التي عرفها العالم  ،في الواليات المتحد األمريكية
، لكن هذا المصطلح يعني في اللغة الفرنسية  « réglementation »أنداك، ويقصد به 
الدور الجديد للدولة في المجال اإلقتصادي مجسدة بأجهزة مستحدثة غير تلك التقليدية 
 .1المعهودة
" الذي يعني    régulation  économiqueمن أهم التعاريف الفقهية نجد تعريف ل"
بعض الهيئات لتعديل طريقة مطلقة وال بد من تدخل نه "ال يمكن أن نثق في آليات السوق بأ
 .2ضبط األداء الحسن للسوق"و 
وعرفت فكرة الضبط في نظرية القانون على أنها تعبر عن تحول النظام القانوني الذي 
تميز باإلنتقال من القانون المجرد إلى القانون الوضعي أين تترك القاعدة العامة مجاال واسعا 
 .3حديد تطبيقهاللهيئات المكلفة بت
نه يتعلق بفرع جديد من فروع القانون، يبين أجانب آخر يجعل الضبط على   
العالقات الجديدة بين القانون واإلقتصاد يشمل مجموعة القواعد الموجهة لضبط القطاعات 
 .4التي ال يمكن أن تنتج التوازن بنفسها في إطار تنافسي
يخاطب قطاعات اقتصادية خاصة تشمله كما يرى جانب من الفقه على أن الضبط 
زناتها، لذلك ظهرت ضرورة الفكرة التي مفادها أن هذه القطاعات ال تملك القدرة لتحقيق توا
تحمل في طياتها اختالالت تستدعي وصاية في السوق، فالضبط هو حل  هانضبطها أل
 .5انتهاج المنهج الليبراليدخل الدولة في الحقل اإلقتصادي و وسط بين ت
                                                 
1 -Moussy ( j p), «  Des autorités de régulation financières et de concurrences pourquoi , 
comment , revue de la confédération  française démocratique du travail, n 57, 2003, p 34 
2- Rachid Zouimia , Droit de la régulation économique , Berti, édition Alger,2006 p 11.  
3 - TIMSIT (g) , Les deux corps du droit , rev .fr.adm.pub.1996, n 78 pp375-384. 
4-Frison Roche ( m.a), Le droit de la régulation, d 2001. 




نه النشاط الوسط بين تحديد السياسة التي تدخل ضمن أعلى  الضبط يعرفو 
البرلمان من جهة والتسيير الذي يدخل ضمن اختصاص األعوان و  اختصاصات الحكومة
 .1اإلقتصاديين
ه من أجل أو تنسيق نه "مجرد التدخل في نظام معقدعلى أه جانب من الفقيعرفه كما 
لة أو جهاز نفسه في منضبط أو السياق الذي بفضله تجد فيه آالوصول إلى تسيير جيد و 
تصرفه لكي يتأقلم مع حالة توازن ويحافظ على هذه الحالة، أو يحول طريقة سيره و 
 .2األوضاع"
إما عن طريق النظام في حد -فالضبط اإلقتصادي حسب هذا الفقيه يطبق بطريقتين: 
ما عن طريق تدخل ميكانيزم ، و تلقائيفي هذه الحالة يمكن الكالم عن الضبط الذاته و  ا 
خارجي عن هذا النظام وفي هذه الحالة نكون أمام ضبط خارجي، وهو يرتكز على تدخل 
جهاز خارج عن النظام يهدف إلى ضمان عودة السير الصحيح لهذا النظام وذلك لتحقيق 
 التوازن المطلوب. 
دارية المستقلة السلطات اإلقتصادي بظهور أما الفقه الجزائري فيربط فكرة الضبط اإل
نه يهتم بالجانب المؤسساتي أ، كما صادي والمالي في بداية التسعيناتفي المجال اإلقت
 .3للضبط أكثر من الجانب المفاهيمي
يعتبر مصطلح الضبط اإلقتصادي من : للضبط اإلقتصادي التعريف التشريعي-2
ه وتعرض أول مرة لمفهوم يتعرض إلى تعريفبالنسبة للمشرع الجزائري لم  ،المفاهيم الحديثة
 في المادة األولى منه 4لق باألسعارعالمت 89/12وقد استعمل في ظل القانون رقم   .التنظيم
                                                 
1 -« L’ activité intermédiaire entre la définition de la politique qui revient au gouvernement et 
au parlement et d autre part , la gestion entreneuriale qui relève des operateurs économiques ». 
gazier f et connac y , étude sur les autorités administratives indépendantes, edce, 1983-1984, 
P 35. 
2- Champaud C, Régulation  et droit économique, RIDE , n 01, 2002, p 24.  
3- Rachid Zouimia,Les autorités administratives indépendantes et la régulation économique en 
Algérie, édition houma, Alger, 2005, p88.  




، لكن في النسخة العربية استعمل مفهوم التنظيم، مع أنه  régulationفي النسخة الفرنسية و 
 لم يتعرض إلى تعريفه.
قد تعرض  08/12المعدل والمتمم بالقانون  2003 لكن بصدور قانون المنافسة لسنة
نه: "كل إجراء أيا كانت طبيعته صادر أمنه وجعله على  03إلى تعريف الضبط في المادة 
ضمان توازن قوى السوق وحرية تدعيم و  من أية هيئة عمومية يهدف بالخصوص إلى
مرن، وكذا السماح بالتوزيع سيرها اليود التي بإمكانها عرقلة الدخول إليها و رفع القالمنافسة و 
 اإلقتصادي األمثل لموارد السوق بين مختلف أعوانها وذلك طبقا لهدا األمر" .
عن طريق  حظ على المشرع الجزائري أنه اعتمد على وظيفة الضبط في تعريفهما يالو 
 الهيئة العمومية التي تمارسه.
يعتبر الضبط اإلقتصادي مفهوم حديث ظهور الضبط اإلقتصادي في الجزائر:  -ثانيا
في القانون الجزائري، يعود ظهوره إلى اإلصالحات اإلقتصادية التي تبنتها الجزائر مع أواخر 
ترتب ما والتي تتمثل في بداية انسحابها من ممارسة بعض األنشطة اإلقتصادية و الثمانينات 
 هيئات جديدة تسمى هيئات الضبط اإلقتصادي. لظهور من عنها 
التي نظرا لألزمة اإلقتصادية  انسحاب الدولة من ممارسة األنشطة اإلقتصادية:-1
بها  ىعرفتها الجزائر أنداك نتيجة انخفاض أسعار البترول وعدم نجاعة اإلقتصاد الموجه أد
دي جديد وهو نظام إلى التخلي عن هذا النظام اإلقتصادي ومحاولة تبني نظام اقتصا
 ، والتحول من الدولة المتدخلة إلى الدولة الضابطة.اقتصاد السوق
تتطلب عملية بناء اقتصاد السوق انسحاب الدولة من الحقل اإلقتصادي وفتح المجال 
حرية على مبادئ الليبرالية كالخوصصة و أمام الخواص، واعتماد إطار قانوني لذلك يقوم 
زالة مختلف اإلحتكاراتالصناعة والتجارة و  وفعال كانت هناك ثورة تشريعية في هذا المجال  .ا 
 حيث صدرت العديد من النصوص التشريعية ألجل تكريس هذا النظام اإلقتصادي.
تحرير التجارة الخارجية بالسماح للمؤسسات الخاصة الوطنية بالتدخل في مجال  -




الذي يسمح لكل شخص طبيعي أو معنوي حاصل على السجل التجاري أن يقوم  03
 بعمليات اإلستيراد والتصدير. 
 والدي يجعلها خاضعة  1صدور القانون التوجيهي للمؤسسات العمومية اإلقتصادية -
 د، ومن ثم  يمكن لألعوان ألحكام القانون المدني والتجاري ويضفى عليها حرية التعاق
 .ا فاعلين في تنظيم نشاطهماإلقتصاديين أن يكونو 
، ثم تالها صدور لمبدأ حرية المنافسةكبداية  1989صدور قانون األسعار لسنة  -
المتعلق بالمنافسة كتكريس حقيقي للمنافسة واعتماد مجلس المنافسة كسلطة  95/06األمر 
 .المعدل والمتمم 03/03غائه بموجب األمر ، والدي تم إلضابطة في هذا المجال
الذي سمح للخواص بإنشاء  1990لسنة  10-90صدور قانون النقد والقرض  -
، الملغى بموجب البنوك والمؤسسات المالية بعدما كان إنشائها من اختصاص الدولة ال غير
 معدل ومتمم. 03/11األمر 
والدي اعترف  93/12التشريعي صدور القانون المتعلق باإلستثمار بموجب المرسوم -
للخواص بحرية اإلستثمار في حدود القانون بعدما كانوا ال يستثمرون إال في قطاعات ثانوية 
 المعدل والمتمم. 01/03والدي تم تعديله بموجب األمر 
سنة  01/04الملغى باألمر 95/22صدور قانون الخوصصة المتمثل في األمر -
2001. 
على تبني الجزائر لنظام اقتصاد السوق بموجب المادة  اتأكيد 1996دستور صدور -
 تمارس في إطار القانون"تنص على: " حرية التجارة والصناعة مضمونة و  يمنه والت 37
فهذا المبدأ الدستوري يؤكد نية المشرع الجزائري في تكريس النصوص القانونية ذات التوجه 
 وال  ة مسألة مالزمة للتجارة والصناعةحرية المنافس ، إذ أنليبرالي واإلقرار بحرية المنافسةال
 
 
                                                 
1- القانون 01/88 المؤرخ في 1988/01/12 المتعلق بالقانون التوجيهي للمؤسسات العمومية االقتصادية معدل ومتمم، 




 .1يتحقق اإلعتراف بحرية النشاط التجاري والصناعي في محيط ال يسوده التنافس
فكل هذه النصوص التشريعية أدت إلى انسحاب الدولة من الحقل اإلقتصادي وظهور 
   ديدةالذي جعلها تضع آليات ج الضابطة، الشيءدور جديد لها يتمثل في دور الدولة 
 اإلقتصادي.ضبط السوق عن طريق سلطات الضبط لمراقبة النشاط اإلقتصادي و 
كما سبق ذكره فإن الضبط ظهور سلطات الضبط اإلقتصادي في الجزائر: -2
 ، وبالنسبة للجزائر يعود ظهورها إلىالضبطسلطات يعود ظهوره إلى ظهور  اإلقتصادي
بإقرار دستور و  ،واإلقتصادية التي عرفتها الجزائر منذ بداية التسعينات التطورات السياسية
الي الجديد يكون قد التوجه الليبر ات و أ الفصل بين السلطللتعددية الحزبية ومبد 19892سنة 
بروز مثل هذه السلطات باعتبارهما اإلطار العام الذي يضفي الشرعية على مهد إلنشاء و 
 إنشاء هذه السلطات. 
وتعتبر سلطات الضبط والمسماة بالسلطات اإلدارية المستقلة تجربة حديثة مقارنة 
أين 1990إذ يعود ظهورها إلى سنة  ل مثل بريطانيا وفرنسا،بالنماذج السباقة إلى هذا المجا
أول سلطة من هذه السلطات وهي المجلس األعلى لإلعالم بموجب الجزائري المشرع  أأنش
 .93/134حيث قام بإلغائها بموجب المرسوم التشريعي ب ،90/073القانون 
التدريجي نتيجة بداية انسحاب الدولة من  منذ ذلك بدأت هذه السلطات في الظهور
 ويمكن تقسيم مراحل إنشائها إلى مرحلتين كما يلي: ،الحقل اإلقتصادي تدريجيا
 :سلطات 05أين تم إنشاء  2000سنة  إلى 1990ممتدة من  ولى:األ المرحلة -
 د المتعلق بالنق 10-90واللجنة المصرفية بموجب القانون  1990مجلس النقد والقرض سنة -
                                                 
الملتقى  أعمال: آلية لإلنتقال من الدولة المتدخلة إلى الدولة الضابطة، يوي صليحة، سلطات الضبط المستقلةنزل -1
ص  ،2007ماي  24و  23، جامعة بجاية يومي تصادي في المجال المالي اإلقتصادالوطني حول سلطات الضبط اإلق
 23.1-5ص 
 - دستور 1989 منشور بموجب المرسوم الرئاسي رقم 18/89 مؤرخ في 1989/02/28 ،ج ر عدد 09 لسنة 2.1989
 - القانون 07/90 المؤرخ في 1990/04/03 المتعلق باإلعالم ج ر عدد 14 لسنة  1990، )ملغى(.3





 .19932 لجنة تنظيم ومراقبة عمليات البورصة سنة-
 .19953مجلس المنافسة سنة -
 .19964 وسيط الجمهورية سنة-
وتتميز هذه المرحلة بإنشاء العديد إلى يومنا هذا:  2000المرحلة الثانية: من سنة 
 المتعلقة بها كما يلي:من هذه السلطات وتعديل مختلف النصوص التشريعية والكثير 
 .20005سلطة ضبط البريد والمواصالت السلكية والالسلكية سنة-
والرقابة المنجمية سنة  االوكالة الوطنية للممتلكات المنجمية والوكالة الوطنية للجيولوجي-
20016 . 
 .20027لجنة ضبط الكهرباء والغاز سنة -
 .20058لتثمين موارد المحروقات سنة سلطة ضبط المحروقات والوكالة الوطنية -
 .20069الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد و مكافحته سنة -
 .10سلطتي ضبط سوق التبغ والمواد التبغية-
 
                                                 
 - القانون 10/90 المؤرخ في 1990/04/14 متعلق بالنقد والقرض ج ر عدد 16 لسنة 1990 )ملغى(.1
2-المرسوم التشريعي 10/93 المؤرخ في 1993/03/23 المتعلق ببورصة القيم المنقولة ج ر عدد 34  لسنة 1993 
 معدل وتمم.2
 - األمر 05/95 المؤرخ في 1995/01/25 المتعلق بالمنافسة ج ر عدد 09 لسنة 1995 )ملغى(.3
 -المرسوم الرئاسي 113/96 المؤرخ في 1996/03/23 المتعلق بوسيط الجمهورية ج ر 20 عدد  لسنة 19964
5- القانون 03/2000 المؤرخ في 2000/08/05 المتعلق بالقواعد العامة للبريد والمواصالت السلكية والالسلكية  ج ر 
 عدد 48 لسنة 5.2000
 - القانون 10/01 المؤرخ في 2001/07/03 المتعلق بالمناجم  ج ر عدد  35 لسنة 2001.   6
7-القانون 01/02 المؤرخ في 2002/02/05. المتعلق بالكهرباء و توزيع الغاز عن طريق القنوات  ج ر عدد 86 لسنة 
7.2002 
 - القانون 07/05 المؤرخ في 2005/05/28 والمتعلق بقانون المحروقات المعدل والمتمم ج ر عد 50 لسنة 8.2005
 - القانون 01/06 المؤرخ في 2006/02/20 والتعلق بالوقاية من الفساد و مكافحته ج ر عدد 14 لسنة 9.2006
10- المرسوم التنفيذي 331/04 المؤرخ في 2004/01/18 المتضمن تنظيم نشاطات صنع المواد التبغية و استيرادها 




 .1التأمينات اإلشراف علىلجنة -
 .2الوكالة الوطنية للمواد الصيدالنية المستعملة في الطب البشري -
 .3وسلطة ضبط السمعي البصريسلطة ضبط الصحافة المكتوبة -
وما يالحظ على هذه السلطات اختالف وظائفها من سلطة إلى أخرى وعدم توحيد 
 ومنها ما يتمتع باإلستقاللية ومنها ليس كذلك.  ،نظامها القانوني
إن تعدد سلطات الضبط اإلقتصادي وسيلة لضبط النشاط اإلقتصادي: -الفرع الثاني
حيث ظهرت  ،وتنوع األنشطة االقتصادية ترتب عنه تعدد وتنوع هيئات الضبط االقتصادي
 اإلختصاصات. لقانونية و هيئات مختلفة من حيث التنظيم والطبيعة ا
دي أو ما تعتبر سلطات الضبط اإلقتصامفهوم سلطات الضبط اإلقتصادي: -أوال
وذلك من أجل  ،تسمى بسلطات الضبط نوع جديد من الهيئات تختص بعملية الضبط
 السوق. اإلستجابة لمتطلبات السوق الجديدة نتيجة تبني نظام اقتصاد
تباين المجاالت التي في عدة مجاالت و  نظرا لتدخل هذه السلطاتتعريفها: -1
فقد اتفق الفقه على صعوبة  ،عملهااختالف قواعد سيرها واختصاصاتها وطريقة و  تضبطها
 وضع تعريف دقيق لها.
ة الرئاسية هيئات وطنية ال تخضع للسلطات اإلدارية المستقلة على أنها "فعرفت الهيئ
وظيفية سواء ضوية و ذ تتمتع باستقاللية عإ، لتقليدية، فهي عكس اإلدارة اوال للوصاية اإلدارية
عن السلطة التنفيذية أو السلطة التشريعية لكنها تخضع للرقابة القضائية، هذه الهيئات لها 
مهامها في ضبط القطاع تتمثل سلطات واسعة تجعلها تبتعد عن الهيئات اإلستشارية 
اإلقتصادي، وبفضل استقالليتها تضمن الحياد طالما أن الدولة تتدخل في المجال 
 .4ون فال يتصور أن تكون خصما وحكما"اإلقتصادي كع
                                                 
 1- القانون 04/06 المؤرخ في 2006/02/20 المتعلق بالتأمينات يعدل األمر 07/95   ج ر عدد 15 لسنة 2006.
2-القانون 12/08 المؤرخ في 2008/07/20 المتعلق بحماية الصحة وترقيتها يعدل القانون05/85 ج ر عدد 44 لسنة 
2.2008 
 - القانون العضوي 05/12 المؤرخ في 2012/01/12 المتعلق باإلعالم ، ج ر عدد 02 لسنة 2012. 3




فهذه السلطات اإلدارية المستقلة ال تخضع ألية سلطة سلمية، ال السلطة الرئاسية وال 
 السلطة الوصائية، فهي تتمتع بسلطة اتخاذ القرار أثناء ممارسة نشاطها.
كما عرفت ب" أنها أجهزة إدارية عمومية مركزية غير قضائية تتمتع بالشخصية 
، كون تابعة لهاوية تهدف إلى تليين سلطوية اإلدارة تعمل لحساب الدولة دون أن تالمعن
تتميز بصالحيات واسعة، وال تكون أعمالها خاضعة ألي توجيه أو رقابة إال من قبل 
 .1القاضي"
دارية حسب هدا التعريف تعتبر مؤسسات تابعة للدولة تتمتع باإلستقاللية فالسلطات اإل
 .البرلمان والحكومة تعمل على ضبط مجالت معينة وبصفة مباشرة باسمها و لحسابهاأمام 
من خالل هذه التعاريف نالحظ أنها جعلت من سلطات الضبط متعددة تتعد وتختلف 
باختالف المجال الذي تضبطه، كما أنها ال تخضع ألي رقابة إدارية على خالف  الهيئات 
قابة السلمية والرقابة الوصائية، مع تمتعها بصالحيات اإلدارية التقليدية التي تخضع للر 
ا عن غيرها من مجموعة من الخصائص تميزهتقوم على كما أنها ، ضبط القطاع اإلقتصادي
 .الهيئات التقليدية
تتمتع سلطات الضبط بخصائص تضفي عليها خصوصية تجعلها خصائصها:  -2
الطابع اإلداري تتمثل في السلطة و ة في الدولة، و تختلف عن غيرها من الهيئات الموجود
 والتجاري واإلستقاللية.
بصفة خاصة سلطة الوظيفة العامة   Autoritéيقصد بمصطلح السلطة السلطة: -أ
ونالحظ اختالف التسميات التي أطلقها ، utorité administrativeA2دارية إفيقال سلطة 
الهيئة، اللجنة، الوكالة مما يؤدي إلى المشرع على سلطات الضبط المستقلة بين السلطة، 
 .3خلق نوع من الفوضى في كيفية الصياغة والتعبير عن المصطلحات
                                                 
1- قوراري مجدوب، سلطات الضبط في المجال اإلقتصادي، لجنة تنظيم ومراقبة عمليات البورصة و سلطة الضبط للبريد 
 والمواصالت نموذجا، مذكرة ماجستير، كلية الحقوق والعلوم السياسية جامعة تلمسان، 202009-2010 ، ص 1.22
 -عبد اهلل حنفي، السلطات اإلدارية المستقلة، دراسة مقارنة، دار النهضة العربية، القاهرة ، مصر، 2000، ص 2.12
3- Rachid khalloufi , Les institution de régulation , revue algérienne de science juridique 




 2001نسي في تقريره الخاص بالسلطات اإلدارية المستقلة سنة ويرى مجلس الدولة الفر 
نما تتمتع ، وا  هذه السلطات ليست مجرد هيئات استشارية تنصب مهمتها على تقديم آراء أن
 . 1طة إصدار قرارات والتي يعود اختصاصها األصلي للسلطة التنفيذيةبسل
الذي يجعلها ايمية رشيد أن سلطات الضبط المستقلة سلطات بالمعنى و يقول األستاذ ز 
 طة حقيقة في إصدار القرار فحسبتختلف عن الهيئات اإلستشارية ال باعتبارها تتمتع بسل
 .2اختصاصا حصريا للسلطة التنفيذيةن هذه القرارات كانت بل وأل
المتعلقة بسلطات الضبط لم تتعرض إلى تحديد  الجزائرية بالنسبة للنصوص القانونية
مفهوم السلطة، على خالف مجلس الدولة الذي اكتفى باإلعتراف بالهيئات اإلدارية 
 .3المستقلة
الصالحيات طات الضبط المستقلة في السلطات و ويتمثل أساس السلطة الممنوحة لسل
، إذ أن تحويل اختصاص ضبط ممنوحة لها بموجب النصوص التشريعية المنظمة لهاال
السوق من السلطة التنفيذية إلى هذه السلطات دليل على تمتعها بالسلطة، واعتبار الطابع 
السلطوي يقاس بالنظر إلى الصالحيات الممنوحة أو المنقولة ألجهزة الضبط، كما أن 
ات سماها على أنها "سلطات ضبط"، فكل هذا يؤكد خاصية السلطة في المشرع بعض السلط
 سلطات الضبط. 
تنقسم سلطات الضبط إلى سلطات ذات طابع إداري الطابع اإلداري والتجاري: -ب
 .وسلطات ذات طابع تجاري
ا ذدارية المستقلة يتضح ويثبت لها إإن الطابع اإلداري للسلطات اإلالطابع اإلداري: *
، لكن موقف المشرع في هذا الشأن يعتريه داريةمشرع هذا التكييف على أنها سلطة إمنحها ال
نوع من الغموض كونه في بعض الحاالت يعتمده صراحة، مثل مجلس المنافسة والذي كيفه 
                                                 
1-Conseil d' état ( rapport public), Les autorité administratives indépendantes. 
2 -Rachid Zouimia ,Les autorités administratives indépendantes et la régulation économique 
en Algérie, op. cit , p 19-20. 





سلطة المكلفة الن المكلفتين بضبط نشاط المناجم و نه هيئة إدارية وكذلك بالنسبة للجنتيأعلى 
جعلهما سلطات إدارية مستقلة،   حيث ،الوكالة الوطنية للمواد الصيدالنيةالمياه و بضبط قطاع 
 لكن في بعض الحاالت نجده قد سكت عن ذلك. و 
غير أن سكوته عن ذلك ال يعتبر عائقا في إضفاء هذا الطابع عليها باإلعتماد على 
 الموضوعي كما يلي:يار المادي و المع
ختصاصات ومهام هذه الهيئات نجدها تتمثل في بالرجوع إلى االمعيار المادي: -
من  105، فبموجب المادة قانون والتنظيم في مجال اختصاصهاالسهر على تطبيق واحترام ال
تتولى اللجنة المصرفية اختصاص الرقابة على مدى احترام  ،1المعدل والمتمم 03/11األمر 
البنوك والمؤسسات المالية لألحكام التشريعية والتنظيمية المطبقة عليها، وكذلك لجنة 
وسطاء التأمين األحكام تختص بالسهر على احترام شركات و  اإلشراف على التأمينات
عادة التوالتنظيمية المتعلقة بالتأمين و  شريعيةالت من القانون رقم  210مين حسب المادة أا 
فيذ، وبالتالي فهي تنتتخذ بموجب قرارات واجبة الهذه األعمال تعد أعماال إدارية و ف. 06-042
 .بذلك تمارس صالحيات السلطة العامة والتي تعرف بالسلطات اإلدارية
مام لطعن فيها أتعتبر األعمال الصادرة عن هذه السلطات قابلة لالمعيار العضوي: -
بنفس الطريقة التي يطعن فيها ضد األعمال اإلدارية العادية، وفي هذا القاضي اإلداري و 
على قابلية الطعن أمام مجلس الدولة في األعمال  03/11من األمر  65المادة  تؤكدالشأن 
يوما ابتداء  60التي تصدر على شكل قرارات تنظيمية من مجلس النقد والقرض خالل مدة 
بإمكانية الطعن  2000/03من القانون  17ها، وكذلك ما تنص عليه المادة من تاريخ نشر 
أمام مجلس الدولة في القرارات الصادرة عن سلطة ضبط البريد والمواصالت السلكية 
 والالسلكية خالل مدة شهر ابتداء من تاريخ تبليغها.
لطات الضبط وبالتالي باإلعتماد على هذين المعيارين يمكن تحديد الطابع اإلداري لس
لكن بالمقابل نجد بعض قرارات مجلس المنافسة كسلطة إدارية يتم الطعن فيها أمام مجلس 
                                                 
 - األمر 11/03 المؤرخ في 2003/08/26 معدل ومتمم  متعلق بقانون النقد والقرض، المرجع السابق.1




ن المشرع اعترف بهذه الصفة لك ال يشكك في طبيعته اإلدارية ألقضاء الجزائر لكن ذ
 صراحة. 
خرج المشرع الجزائري بعض سلطات الضبط من دائرة الطابع ألقد بع التجاري: ا*الط
من  12صراحة بنص قانوني،حيث تنص المادة  أضفى عليها الصفة التجاريةو اإلداري 
على أنه :" ال تخضع وكالتا المحروقات للقواعد المطبقة على اإلدارة، ال  06/101القانون 
تمسك للعمال المشتغلين بها،....، و  سييتعلق بتنظيمها وسيرها والقانون األسا اسيما فيم
ويجب عليهما تحرير حصيلة خاصة محاسبة وكالتي المحروقات حسب الشكل التجاري 
وتخضع الوكالتين في عالقتهما مع الغير  ،تخضعان لمراقبة الدولة طبقا للتنظيم المعمول بهو 
 .للقواعد التجارية"
وهو ما تؤكده مختلف  ،لسلطويإال أن هذا الوصف التجاري ال يسقط منهما الطابع ا
 الصالحيات التي تتمتع بها هذه السلطات.
تعتبر اإلستقاللية أهم الخصائص التي تقوم عليها سلطات الضبط  اإلستقاللية: -ج
وباعتبارها ليست ليدية، فهي محور قيامها بمهامها. وأساس ما يميزها عن السلطات التق
دارية تمارس صالحيات القرار وسلطة البث في النزاعات أجهزة استشارية تتمتع باتخاذ ، وا 
 الدولة باسمها ولحسابها، وال تمارس عليها أي سلطة إدارية فهي تتمتع باالستقاللية.
وبالنسبة للمشرع الجزائري فإنه اعتمد هذه الصفة صراحة لبعض السلطات بقوانينها 
مر لم لمجلس المنافسة في بداية األنسبة المنشئة لها وبعضها ليس كذلك، فنجده مثال بال
حيث نص صراحة  08/12لكن تدارك ذلك بالقانون  95/06يحدد طبيعته بموجب األمر 
 .2.."تنشأ سلطة إدارية مستقلةمنه بالنص على : " 23على ذلك في المادة 
                                                 
 -القانون 10/06 المؤرخ في 2006/07/29 يعدل و يتمم القانون رقم 07/05 والمتعلق بالمحروقات، المرجع السابق.1




 12المادة  ونفس الوضع بالنسبة للجنة تنظيم و مراقبة عمليات البورصة حيث نص في
وكذلك بالنسبة للوكالتين  ،1تؤسس سلطة ضبط مستقلة...": " على 03/04ن من القانو 
 .2المكلفتين بالمجال المنجمي اعترف لهما باإلستقاللية صراحة
من القانون  173كما اعترف باستقاللية الوكالة الوطنية للمواد الصيدالنية حسب المادة 
لجنة ضبط المياه اعتبرها سلطة إدارية ، وكذلك 3المتعلق بحماية الصحة وترقيتها 08/12
 .02/01من القانون  112، ولجنة ضبط الكهرباء اعتبرها هيئة مستقلة حسب المادة 4مستقلة
وكذلك نفس الشأن بالنسبة لسلطة ضبط البريد والمواصالت السلكية والالسلكية حيث نصت 
  .5"سلطة ضبط مستقلة.. أعلى:" تنش 2000/03من القانون  10المادة 
أما بعض السلطات فقد سكت المشرع الجزائري عن إعطائها طابع اإلستقاللية مثل 
، اللجنة المصرفية. لكن بتفحص وتحليل مجلس النقد والقرضتأمينات و لجنة اإلشراف على ال
يمكن إعطائها  اأحكامها القانونية ال سيما تشكيلتها وطرق تعيين أعضائها واختصاصاته
 صفة اإلستقاللية.
اختصاصات سلطات الضبط وعالقتها بزيادة رأس مال شركة  -الثالث الفرع
 المساهمة:
مما سبق ذكره يمكن القول أن سلطات الضبط كهيئات إدارية حلت محل السلطة 
التنفيذية لضبط األنشطة اإلقتصادية، فهي تتمتع بسلطات وصالحيات متعددة تتعلق أساسا 
اصات نجده في ،وأساس هذه اإلختصوالتنظيم اإلقتصاديبجانب فني وتقني هدفه الضبط 
إذ تم إصدار العديد من التنظيمات تتعلق برأس مال الشركات التي تمارس  قوانينها األساسية،
هذه األنشطة اإلقتصادية، خاصة شركة المساهمة التي تأخذ شكلها معظم المؤسسات 
                                                 
1-المادة 20 من القانون 04/03 المعدل والمتمم للمرسوم التشريعي 10/93 المتعلق ببورصة القيم المنقولة، المرجع 
 السابق.1
 -المادة 43 من القانون 10/01 المتعلق بقانون المناجم، المرجع السابق.2
 -المادة 173 من القانون 13/08 المتعلق بحماية الصحة وترقيتها، المرجع السابق.3
 - القانون 12/05 المتعلق بالمياه، المرجع السابق.4




القطاعات مثل قطاع البنوك  العمومية اإلقتصادية والتي عرفت انتشار واسع لدى بعض
 وقطاع التأمينات.....الخ. 
تتعدد اختصاصات هيئات الضبط اإلقتصادي في اختصاصات سلطات الضبط:  -أوال
اختصاصات تنظيمية واستشارية وقمعية، باعتبار الضبط اإلقتصادي هو المهمة األساسية 
 .لها ومنحها هذه اإلختصاصات يجعلها تحقق دورها
ت رقابة دخول األعوان اتتمتع سلطات الضبط بصالحيرقابة دخول السوق: -1
منح اإلقتصاديين إلى السوق الذي تشرف عليه. ومن بين هذه الصالحيات اختصاصها في 
، ويكون هدا االختصاص عادة بينها وبين الوزير المكلف الترخيصالرخصة و  ،اإلعتماد
هذه الهيئات خاصة إذا كان متعلق  وال يعتبر ذلك تعدي على اختصاصات ،بالقطاع
 .بقطاعات وأنشطة حساسة متعلقة بالسيادة
خل اإلدارة في دكما تتمتع سلطات الضبط باختصاص منح هذه التراخيص بدون ت
ذلك، ففي مجال نشاطات إنتاج الغاز والكهرباء تمنح الرخصة من طرف لجنة ضبط 
 .1الكهرباء والغاز
المنافسة يتمتع مجلس المنافسة بسلطة منح الترخيص في إطار وكذلك في مجال 
 حماية المنافسة مثل حالة التجميعات اإلقتصادية كما سبق شرحه.
الالسلكية فإن الدخول إلى هذا النشاط يتطلب بصفة وفي مجال المواصالت السلكية و 
 .2مسبقة لترخيص من سلطة ضبط القطاع
تماد، ففي المجال المصرفي يختص مجلس النقد وتتمتع هذه السلطات بسلطة منح اإلع
والقرض بذلك، بعد حصول المعني على ترخيص مسبق من قبل مجلس النقد والقرض، حيث 
بعد تلقي المجلس لمختلف الوثائق المحددة قانونا له سلطة واسعة في قبول أو رفض 
                                                 
 -المواد 13 و18 من القانون 01/02 المتعلق بالكهرباء و توزيع الغاز بواسطة القنوات، المرجع السابق.1




منح اإلعتماد وفي حالة قبوله ال بد من تقديم طلب إلى محافظ البنك والدي ي ،الترخيص
 .1بمقرر
مزاولة نشاط الوسطاء في عمليات البورصة نجد أن في مجال البورصة  نفس الشيء
لك من خالل اختصاص منحها ذيخضع لرقابة لجنة تنظيم ومراقبة عمليات البورصة و 
في مجال النشاط المنجمي تختص الوكالة الوطنية للممتلكات المنجمية بمنح و  .2اإلعتماد
اإلعتماد لممارسة النشاط المنجمي، ففي مجل التأمينات نجد وزير المالية هو الذي يتمتع 
 بناء على الشروط المحددة و  95/07من األمر  204حسب المادة بصالحية منح اإلعتماد 
 .3األمرالمعدلة من هذا  218في المادة 
دارية المستقلة على خالف تتمتع بعض السلطات اإلاإلختصاص التنظيمي: -2
أكثر تعبيرا عن ممارسة سلطات  ة، إذ تعد السلطة التنظيميباختصاص تنظيميبعضها 
 كما  الضبط، وبذلك فهي تساهم في إنتاج قواعد قانونية تسهر على حسن تنفيذها واحترامها.
 مساهمة فيه فقط.لامباشرة وبين من تقوم بمارسه بصفة تختلف بين من ت
مباشرة وهما مجلس وهناك سلطتان بصفة قانونية تمارسان اإلختصاص التنظيمي بصفة 
 .لجنة تنظيم ومراقبة عمليات البورصةالنقد والقرض و 
فمجلس النقد والقرض يتمتع بصالحيات تتعلق بالنظام المصرفي، كما يقوم بتحديد 
، فيقوم 03/11من األمر  62السياسة النقدية واإلشراف عليها ومتابعتها حسب المادة 
بإصدار أنظمة في الميادين المتعلقة بشروط إقامة البنوك والمؤسسات المالية األجنبية في 
شبكاتها، كما يقوم بتأطير عمليات البنك المركزي حسب المادة  الجزائر وكدا شروط إقامة
ومن خالل هذا يمكن لمجلس النقد  .المتعلق بقانون النقد والقرض 03/11من األمر  41
                                                 
 -المادة 94 من األمر 11/03 معدل ومتمم، المرجع السابق.1
 - المادة 09 من المرسوم التشريعي 10/93 معدل ومتتم متعلق ببورصة القيم المنقولة، المرجع السابق.2
على:"يسلم مين أالمتعلق بقانون الت  06/04من القانون  36المعدلة بالمادة  95/07مرمن األ 218المادة تنص -3
بقرار من الوزير المكلف بالمالية بعد إبداء  رأي المجلس الوطني للتأمينات الذي أهل  204االعتماد المنشأ بموجب المادة 
الشركة لممارستها، يجب أن يكون رفض االعتماد بموجب قرار من الوزير المكلف بالمالية مبررا قانونا ويبلغ لطالب 




شروط ممارسة النشاط مية التدخل بإصدار أنظمة تتعلق بوالقرض في إطار صالحيته التنظي
 عمليات المصرفية....الخ. البنكي، إقامة البنوك والمؤسسات المالية، ال
لك تحدد الحد ذصدر عدة أنظمة في أبالنسبة لرأسمال البنوك والمؤسسات المالية فمثال 
 95/02(، وكذلك النظام 08/04النظام – 04/02النظام  -90/01)النظام .لرأسمالهااألدنى 
 91/10 النظامسي البنوك و المؤسسات المالية، و يتعلق بالشروط الواجب توافرها في مؤس
 متعلق بشروط فتح مكاتب تمثيل البنوك والمؤسسات األجنبية......الخ.
 أما لجنة تنظيم ومراقبة عمليات البورصة فهي كذلك تتمتع بسلطة تنظيمية واسعة
السير الحسن  فتتدخل لتنظيم سوق القيم المنقولة، ولها سن ما تراه مناسبا من أنظمة لتنظيم
 بنشرها في الجريدة الرسمية بعد موافقة وزير المالية عليها.  ، لتقوم1لسوق القيم المنقولة
كما لها تنظيم سير عمل المتدخلين في هذا السوق ال سيما المصدرين والوسطاء 
. وهناك العديد والكثير من األنظمة التي صدرت عن هذه المستثمرين الدين يتقدمون للشراءو 
المتعلق باإلعالم الواجب نشره من  96/02للنظام المعدل  04/01السلطة نذكر منها النظام 
يحدد قواعد  ذيال 09/03طرف الشركات والهيئات التي تلجا لعالنية اإلدخار، وكذلك النظام 
 يلغي  15/01حساب العموالت التي تتلقاها شركة تسيير بورصة القيم المنقولة، والنظام 
 لبورصة. المتعلق باعتماد الوسطاء في عمليات ا 96/03النظام 
أما بقية السلطات فهي تساهم في عملية ممارسة السلطة التنظيمية عن طريق تقديم 
، فهي بطريقة غير مباشرة الرأي إلى الجهات المعنيةحات والتوصيات واإلستشارة و اإلقترا
 2تعبر عن مشاركة هذه الهيئات في إعداد النصوص التنظيمية المتعلقة بمجال اختصاصها
 .إلزاميتها من طرف السلطة التنفيذيةبالرغم من عدم 
لقد ترتب عن الطبيعة الخاصة للقطاع اإلقتصادي من اإلختصاص التنازعي: -3
سرعة وفعالية وتخصص في الفصل في النزاعات ومراقبة لكل القطاعات منح سلطات 
                                                 
 -المادة 31 من المرسوم التشريعي 10/93 معدل و متمم متعلق ببورصة القيم المنقولة، المرجع السابق.1
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الضبط صالحية الفصل في النزاعات التي تثار في قطاعها عن طريق التحكيم وصالحية 
 لعقوبات.توقيع ا
لقد نص المشرع الجزائري على إنشاء هيئة تحكيمية بالنسبة لبعض سلطات التحكيم: -
 في النزاعات وتتخذ تشكيلة مغايرة للتشكيلة األصلية لسلطة الضبط. الضبط تتولى الفصل
مراقبة عمليات ، وللجنة تنظيم و 1فنجد لدى لجنة ضبط الكهرباء والغاز غرفة التحكيم
 كما منح سلطة التحكيم و تسوية النزاعات لسلطة ضبط  .2غرفة التأديب والتحكيمالبورصة 
 .3قطاع الكهرباء و الغاز عن طريق تأسيس مصلحة تسمى غرفة التحكيم
إضافة إلى هذه السلطات التي تتمتع بهيئات داخلية خاصة بالتحكيم، هناك سلطات 
سلطة لة الوطنية للممتلكات المنجمية و اتمارس التحكيم ليس لها هذه الهيئات، مثل الوكأخرى 
 .4ضبط البريد والمواصالت السلكية والالسلكية
تتمتع أغلب سلطات الضبط بسلطة القمع عن طريق فرض القمع )توقيع العقوبات(: -
 عقوبات غير مالية وعقوبات مالية.
لمعظم سلطات الضبط والتي تطبق على العقوبات غير المالية فقد منح المشرح سلطة توقيع 
 األشخاص الطبيعية أو على األشخاص اإلعتبارية المتدخلة في ممارسة النشاط اإلقتصادي.  
فمثال في مجال البورصة يمكن لغرفة التأديب والتحكيم إصدار عقوبة سحب اإلعتماد 
          ، وكذلك في المجال البنكي يمكن سحب الرخصة5للوسطاء في عمليات البورصة
كما يمكن لسلطة ضبط البريد والمواصالت السلكية والالسلكية سحب الرخصة  ،6أو اإلعتماد
 .7جزئيا أو كليا
                                                 
 -المادة 133 من القانون 01/02 التعلق بالكهرباء و توزيع الغاز بواسطة القنوات، المرجع السابق.1
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ئة لهذه أما العقوبات المالية نص عليها المشرع الجزائري في مختلف النصوص المنش
جد ، ففي مجال المنافسة نتمس الذمة المالية للشخص المخالفهي تلك التي السلطات، و 
، كما منح 1المشرع أقر عقوبات مالية مختلفة تتعلق بمختلف الممارسات الماسة بالمنافسة
 . 2للجنة ضبط الكهرباء معاقبة القائمين ببعض الممارسات بغرامات مالية
ية حسب ما نصت عليه الوفي المجال المصرفي منح للجنة المصرفية توقيع عقوبات م
 المعدل والمتمم. 03/11من األمر  114المادة 
كما سبق ذكره  عالقة الضبط اإلقتصادي بزيادة رأس مال شركة المساهمة: –ثانيا
المقارنة حدد الحد األدنى لرأس مال شركة المساهمة  فإن القانون الجزائري كغيره من القوانين
رة ن هذا الحد عند تأسيسها ألول مال يمكن لها النزول عو  بقواعد آمرة في القانون التجاري
من وضع سلطات الضبط  تنظيمات خاصة بقطاعات معينةو  حدده بموجب قوانينكما 
ذلك في إطار و  ال سيما سلطاتها التنظيمية الضبطية ،اإلقتصادي خالل ممارستها لسلطاتها
نسحاب الدولة من النشاط اإلقتصادي بداية إنحو نظام إقتصاد السوق و  التحول اإلقتصادي
هذه األنشطة عن طريق هذه الشركات، حيث حلت لممارسة  وفتح المجال أمام الخواص
 محلها سلطات الضبط اإلقتصادي ألجل اإلشراف على النشاط اإلقتصادي وضبطه.
د الحد األدنى لرأس مال شركات ففي مجال التأمينات نجد أن المشرع الجزائري حد
تمارس نشاط التأمين على األشخاص و  3مساهمةالتأمين والتي يمكن أن تأخذ شكل شركات 
مليون دينار جزائري للشركات التي تمارس جميع أنواع  300مليون دينار جزائري و 200ب
مليون دينار جزائري بالنسبة للشركات التي تمارس جميع أنواع التأمين  450و ،التأمين
عادة التأمين جال للخواص لممارسة نشاط بعد فتح الدولة الم 1995ذلك خالل سنة و  ،4وا 
واعتماد  في إطار الضبط اإلقتصادي لمختلف هذه النشاطات ، لكن بعد مدة و التأمين
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 20/02/2006المؤرخ في  06/04بالقانون  المعدل والمتمم ، 25/01/1995المؤرخ في  95/07من األمر  215المادة  -3
 ، المرجع السابق.والمتعلق بالتأمينات.،




ت السلطات الضبطية في هذا رأ. كما سبق ذكره ارةالجزائر لمبدأ حرية الصناعة والتج
التأمين ال يتماشى مع اإلصالحات  ى لرأس مال شركاتأن هذا الحد األدنالمجال 
الشيء الذي دفعه إلى إصدار المرسوم التنفيذي رقم  ،اإلقتصادية التي تعرفها الجزائر
جعل و  95/344رقم المتمم للمرسوم التنفيذي و المعدل  16/11/2009المؤرخ في  09/375
، مليار دينار جزائري 1الرسملة بو س مال شركات التأمين على األشخاص الحد األدنى رأ
 5، ومارس عمليات التأمين على األضرارمليار دينار جزائري بالنسبة للشركات التي ت 2و
               .1التي تمارس عمليات إعادة التأمينمليار دينار جزائري بالنسبة للشركات 
التي تمارس نشاط التأمين أن تلجأ إلى زيادة شركات المساهمة و وفي هذا الشأن يقع على 
، وهذا ما فعلته شركة أليانس للتأمينات عند لجوئها إلى زيادة رأس مالها عن رأس مالها
 .تدخل إلى سوق البورصة في الجزائرهي أول شركة خاصة و  طريق سوق البورصة
والذي  الصادر عن البنك المركزي 04/01نظام رقم كذلك في مجال البنوك نجد ال
 مليار دينار جزائري  2.5ب 2التي تأخذ شكل شركة المساهمةو يحدد الحد األدنى للبنوك 
تم إصدار  2008لكن في سنة  ،3بالنسبة للمؤسسات المالية مليون دينار جزائري 500و
جعل و  01/ 04يلغي النظام في إطار الضبط اإلقتصادي عن البنك المركزي  08/04النظام 
مليار دينار  3.5مليار دينار جزائري بالنسبة للبنوك و 10الحد األدنى لرأسمال البنوك ب 
المالية زيادة المؤسسات و البنوك  هذه وهناك يقع على، 4جزائري بالنسبة للمؤسسات المالية
المحددة بموجب هذا النظام الصادر عن  هذه المبالغ الماليةدنى من ها إلى الحد األرأس مال
 .البنك المركزي
 البضائع الموجهةنشاطات استيراد المواد األولية والمنتوجات و نفس الشيء في مجال 
ضمن قانون المتو  07/2005 /25المؤرخ في  05/05، نجد األمر إلعادة البيع على حالها
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يحدد الحد األدنى لرأس مال الشركات التي تمارس هذه  2005المالية التكميلي لسنة 
بالتالي فيجب على هذه الشركات التي كانت تمارس ، و 1مليون دينار جزائري 20األنشطة ب 
 .أن ترفع رأس مالها إلى هذا الحد هذه األنشطة
 :الخوصصة–المطلب الثاني
ة ) األفراد   ( إلى ملكية خاصلتحويل الملكية العامة )الدولة أسلوباتعتبر الخوصصة 
 . 2( ضمن ضوابط وقوانين الدولةأو الشركات بأنواعها
وزيادة رأس مال شركة المساهمة يمكن أن يكون أحد أساليب خوصصة الشركات 
دة إلى العامة وذلك بتحويلها إلى شركة خاصة أو مختلطة، ويتم ذلك عندما تؤدي هذه الزيا
 نسبة مساهمة الخواص في الشركة. زيادة
هذا األسلوب مضمونه هو زيادة رأس مال الشركة المساهمة مع تخلي الدولة عن 
اإلكتتاب في أسهم الزيادة وترك اإلكتتاب لألشخاص الطبيعية والمعنوية الخاصة وتقسيم هذه 
ل الشركة إلى خوصصتها . وعلى هذا األساس ال يمكن أن تؤدي زيادة رأس ماالزيادة بينهم
لك تكون هذه الطريقة سببا ذ، وب3إال إذا تمت هذه الزيادة بأموال خارجية غير مملوكة للشركة
من أسباب زيادة رأس مال شركة المساهمة. لذلك سنتناول في هذا المطلب، مفهوم 
جراءاتها وعالقتها بزيادة رأس مال شركة المساهمة.      الخوصصة وطرقها وا 
بعد تخلي الجزائر عن النظام اإلشتراكي ومحاولة  مفهوم الخوصصة: -الفرع األول
خولها في دلك إعادة هيكلة القطاع العام و ذاعتماد نظام اقتصاد السوق، ترتب عن 
إصالحات إقتصادية تتماشى مع هذا النظام اإلقتصادي الذي يقوم على حرية الملكية وفتح 
 آليات السوق التي تتمثل في الخوصصة. القطاع الخاص الذي يحتم اعتماد
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ن القطاع العام إلى لما كانت الخوصصة تتعلق باإلنتقال م تعريف الخوصصة:-أوال
متعددة منها اإلقتصادية والقانونية وكذلك  ة، فإنه وجدت لها تعاريف فقهيالقطاع الخاص
 التشريعية.
 تقليص لدور الدولة  الفقه اإلقتصادي يجعل الخوصصة على أنهاالتعريف الفقهي: -1
في اإلقتصاد، ويعرفها على أنها" فعل أو تصرف يتمثل في تقليص دور الحكومة أو رفع 
 توسيع دور القطاع الخاص في ميدان معين أو في ملكية وسائل اإلنتاج ".و 
 هادفة إلى تحقيق التنمية للمجتمعكما عرفت على أنها" مجموعة السياسات المتكاملة ال
المعوقات التي تتميز وق والتخلص من القيود و آليات السومبادئ القطاع الخاص و وذلك بفكر 
 .1بها عمل القطاعات المملوكة للدولة"
العملية التي بموجبها يتم التنازل أو بيع أموال "ا األستاذ أحمد بن بيتور بأنها: عرفه
 .2"المؤسسة العمومية لمؤسسات أخرى أو أشخاص خاصة
ف منها رفع التعاريف أن الخوصصة هي سياسة اقتصادية الهديتضح من هذه 
حكومة والقطاع الخاص، حيث أنه النمو اإلقتصادي من خالل تقنين األدوار بين المعدالت 
 الجزائر المؤسسة العمومية مرت بمراحل أساسية متأثرة بالخيار اإلقتصادي. في 
عات العامة إلى القطاع الخاص أما الفقه القانوني فيعرفها على أنها " تحويل المشرو 
    كال أو جزءا عن طريق بيع أسهمها أو أصولها أو دمجها بشركات خاصة أو مختلطة 
 .3بأموال مقدمة من القطاع الخاص" زيادة رأسمالهاأو 
  يعرفها جانب آخر بأنها " تحويل الملكية العامة من القطاع الخاص، إدارة أو إيجار
 أو مشاركة أو بيعا وشراءا فيما يتبع الدولة أو تنهض به أو تهيمن عليه في قطاعات النشاط 
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 .1اإلقتصادي المختلفة أو مجال الخدمات العامة"
ي عملية فما يالحظ على هذه التعاريف القانونية أنها تركز على الطرق المتبعة 
 .الخوصصة والتي تتمثل في النقل الكلي أو الجزئي للملكية
باعتبار  اإلطار القانوني والتشريعي األداة الفعالة التي تضمن التعريف التشريعي: -2
السير الحسن والتطبيق األمثل لعمليات الخوصصة فقد اعتمد المشرع الجزائري نصوصا 
 تشريعية لها وعرفها كما يلي:
تعرف الخوصصة ب: " تعني  95/22األولى من األمر بالرجوع إلى المادة *
إما تحويل ملكية كل األصول  -صة القيام بمعاملة أو معامالت تجارية تتجسد:الخوص
المادية أو المعنوية في مؤسسة عمومية أو جزء منها، أو كل رأسمالها أو جزء منه لصالح 
 أشخاص طبيعيين أو معنويين تابعين للقانون الخاص.
ما في تحويل تسيير مؤسسة عمومية إلى أشخاص طبيعيين أو معو  - نويين تابعين للقانون ا 
ممارسته أن تحدد كيفيات تحويل التسيير و  ، وذلك بواسطة صيغ تعاقدية يجبالخاص
 .2شروطه"و 
عرفت الخوصصة على أنها: " يقصد بالخوصصة كل  01/04األمر  13*أما المادة 
صفقة تتجسد في نقل الملكية إلى أشخاص طبيعيين أو معنويين خاضعين للقانون الخاص 
 غير المؤسسات العمومية وتشمل هذه الملكية:من 
كل رأسمال المؤسسة أو جزء منه، تحوزه الدولة مباشرة أو غير مباشرة و/ أو األشخاص -
، وذلك عن طريق التنازل عن أسهم أو حصص لمعنويون الخاضعون للقانون العاما
 اكتتاب لزيادة في رأس المال.اجتماعية أو 
 .3غالل مستقلة في المؤسسات التابعة للدولة"األصول التي تشكل وحدة است-
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بمقارنة التعريفين نالحظ أن المشرع الجزائري جعل الخوصصة تتم عن طريق 
اقتصارها على نقل ملكية المؤسسة ، و 95/22ير وخوصصة الملكية باألمر خوصصة التسي
 .01/04إلى أشخاص تابعين للقانون الخاص من غير المؤسسات العمومية باألمر 
تختلف أسباب الخوصصة من دولة إلى أخرى وذلك  أسباب الخوصصة:-ثانيا
كما تختلف من الدولة  ،باختالف أنظمتها القانونية واإلقتصادية والسياسية واإلجتماعية
اإلقتصادية مثل األسباب في أساسا وهناك أسباب كثيرة تتمثل المتقدمة إلى الدول النامية، 
ثقال الميزاينة العامة المنافسة وعدم تحقيق األرباح، و  غياب المالية المتعلقة بالتمويل وا 
 والسياسية المتمثلة في طبيعة النظام السياسي القائم في الدولة.
 95/22بعد صدور األمر  1995التنفيذ سنة  حيزالخوصصة  بالنسبة للجزائر دخلت
، وركزت على قطاعي السياحة 1االقتصاديةصة المؤسسات العمومية وصالمتعلق بخ
نما نتيجة لواقع اقتصادي متدهور  والتجارة، حيث أن هذه العملية لم تكن وليدة الصدفة، وا 
 ومن أهم المبررات أو األسباب الدافعة إلى الخوصصة نذكر منها:
لعل أهم سبب في عملية الخوصصة هو ضعف القطاع العمومي، بسبب ضعف  *
 الفترات اإلنتاجيةوسوء التسيير، وعدم استغالل كافة مية، المردودية للمؤسسات العمو 
 للمؤسسات العمومية، وتراكم ديون المؤسسات العمومية، وانعدام القدرة التنافسية لها.
تندرج الخوصصة ضمن برنامج التكيف، والتعديل الهيكلي إلى صندوق النقد الدولي  *
والبنك العالمي، استجابة لتقديم المساعدات المالية، وهذا ضمن سياسة إعادة جدولة الديون 
 الخارجية.
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  والدي حولها إلى شركات مساهمة،  1988اإلستقاللية بعد صدور القانون التوجيهي للمؤسسة العمومية اإلقتصادية سنة 
ام بإجراءات القيذلك أخضعها ألحكام القانون التجاري وقسم رأسمالها، والدي ألزمها  ،مسؤولية محدودة ذاتأو شركات 
 1994حها رأسمال صافي. وفي سنة بهدف مسح ديونها و من 1992و1991أساسية تتمثل في التطهير المالي سنتي 




إثقال كاهل الخزينة العمومية، التي كانت تغطي وتمول عجز المؤسسات العمومية  *
م، وبالتالي لم تستطع الخزينة العمومية 1986ض أسعار البترول سنة خاصة بعد انخفا
 تحمل أعباء هذه المؤسسات.
العولمة وتأثيرها على اقتصاديات الدول بما فيها الجزائر، فالخوصصة هي الطريق  *
 الوحيد لالندماج في االقتصاد العالمي.
رنامج الخوصصة وجود مجموعة من الدول التي قطعت أشواطا ال بأس بها، في ب *
 خاصة المغرب، تونس، ومصر بالخصوص، مما حفز الجزائر على انتهاج نفس المسار
بالرغم من أن االقتصاد الجزائري يبقي بالخصوصية، حيث عانى منذ االستقالل من عدم 
 االستقرار.
ارتفاع معدالت التضخيم االستهالكي، بسبب تدهور القطاع العمومي وعجزه عن  *
 .1اإلنتاج
بيعة االتفاقيات السابقة الجديدة، التي تسعى الجزائر ألن تكون طرفا فيها في ط*
 المنظمة العالمية للتجارة، وبالتالي االنفتاح على واإلنضمام إلى الشراكة األورومتوسطية، 
اقتصاديات البلدان األخرى، إذ يطرح على مؤسستنا العديد من التحديات التي ينبغي 
ين األداء االقتصادي للمؤسسات، وتوفير السلع والخدمات الكفيلة مواجهتها، ورفعها لتحس
لمنافسة خدمات وسلع الشركات المنافسة، وتبقى القدرة التنافسية لهذه المؤسسات الهدف 
 قيقه. الذي يجب تح
على القطاع الخاص زيادة قدراته حتى تتمكن وعليه فإن الخوصصة ستفرض     
على التكاليف، وكذلك التحسين في كفاءة المية مع الضغط في األسواق الع منافسة منتجاتها
األيدي وتطبيق تقنيات التكنولوجيا في مجال العملية اإلنتاجية، إضافة إلى ظاهرة العولمة 
التي تجب االستجابة لمتطلباتها اقتصاديا، وعلى كل حال ومهما كان سبب اللجوء إلى 
رجاع مكانة الخوصصة فإن الهدف الذي يجب أن نجده ونضعه نصب أعيننا هو است
                                                 




االقتصاد الوطني والنهوض به، وتصحيح جميع االختالفات المالية والتنظيمية، ذلك حتى 
ن ك  .1على المدى الطويل قتحقانت النتائج اإليجابية للخوصصة سوا 
طرق تتم عملية الخوصصة بأساليب و  أساليب )طرق( الخوصصة: -الفرع الثاني
جتماعية للدولة بصفة عامة وللمؤسسة واإلوف اإلقتصادية متعددة تختلف باختالف الظر 
، والمشرع الجزائري بموجب قوانين الخوصصة العمومية المراد خوصصتها بصفة خاصة
 اعتمد عدة طرق، وترك تحديد الطريقة المالئمة لتقدير الهيئات المكلفة بالخوصصة. 
ونية طريقة المعامالت القان -هناك طريقتين للخوصصة هما:  95/06فبموجب األمر 
  التجارية التي تؤدي إلى تحويل ملكية كل األصول المادية أو المعنوية في المؤسسة جزءا 
 أو كال لصالح أشخاص طبيعيين خاضعين للقانون الخاص.
طريقة المعامالت التي تؤدي إلى تحويل تسيير المؤسسة العمومية إلى أشخاص طبيعيين -
 أو معنويين خاضعين للقانون الخاص. 
منه فالمشرع تعرض إلى الخوصصة  26ال سيما المادة  01/04أما في ظل األمر 
لم يتعرض إلى خوصصة التسيير عن ة ألشخاص تابعين للقانون الخاص، و الملكي بنقل
يق الصيغ التعاقدية، وتتم خوصصة رؤوس أموال المؤسسات العمومية من خالل التنازل طر 
 .2اكتتاب للزيادة في رأس المالعن أسهم أو حصص اجتماعية أو 
 هذه األساليب يمكن تقسيمها إلى أساليب ناقلة للملكية وأساليب غير ناقلة للملكية كما يلي:
إلى الطرق لقد نص المشرع الجزائري  للملكية:أساليب الخوصصة الناقلة -أوال
في كل القانونية التي تتبع في عملية تحويل ملكية المؤسسات العمومية إلى القطاع الخاص 
المتعلق بتنظيم المؤسسات العمومية اإلقتصادية  01/04مرالملغى باأل 95/22من األمر 
ق البورصة والطرح في طريقة الطرح العام لألسهم داخل سو  حصرها، و خوصصتهاو وتسييرها 
 التنازل بالبيع للعاملين بها.خارج البورصة و 
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يعتبر هدا األسلوب من الطرح العام ألسهم المؤسسة العمومية داخل البورصة: -1
ي تتوفر على خاصة في الدول الت وانتشارا في جميع أنحاء العالم، أكثر األساليب شيوعا
بموجبه يتم طرح أسهم المؤسسة العمومية عن طريق عرضها للبيع في سوق مالية متطورة، و 
، بحيث يمكن عرض كل أسهم 1سوق األوراق المالية بعد تحويلها إلى شركة مساهمة
مكن عرض جزء منها فتتحول إلى شركة المؤسسة العمومية فتتحول إلى شركة خاصة، كما ي
 مختلطة.
ة داخل البورصة مجموعة من الشروط ويشترط في طرح أسهم المؤسسة العمومي 
 :2تتمثل في اإلجرائية
 تسجيل المؤسسة في البورصة.-
 قبول تداول أسهمها في البورصة.-
 توظيف األسهم في البورصة.-
المتعلق بالنظام العام لبورصة القيم  97/03لقد نظم المشرع الجزائري بموجب النظام 
حيث يتم توجيه دعوة لإلكتتاب في أسهم المؤسسة العمومية  المنقولة إجراءات هذه العملية،
محل البيع بتقديم نشرة موجهة للجمهور، بعد تقسيم رأسمالها إلى أسهم وتحديد قيمة كل سهم 
 تتب فيها.   والحد األقصى لعدد األسهم التي يمكن للشخص الواحد أن يك
 :3كما حدد آليات التنازل عن أسهم المؤسسة العمومية كما يلي
لمتعلق بتنظيم ا 01/04من األمر 13بموجب المادة اإلكتتاب لزيادة رأس المال:-أ
خوصصتها فإنه يمكن التنازل عن أسهم المؤسسة العمومية اإلقتصادية وتسييرها و  المؤسسات
أو مغلق خاص  ة في رأس المال سواء كان مفتوح للجمهورالعمومية بطريقة اإلكتتاب بالزياد
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بالمؤسسين، بحيث أن مقابل اإلصدار لألسهم الجديدة يضاف إلى رأس مال المؤسسة 
 . 1العمومية محل الخوصصة وال يدفع إلى الخزينة العمومية
فتح اإلكتتاب في سطيف لجأت إلى زيادة رأس مالها و وفي هذا الشأن نجد شركة الرياض 
 .     1998رأس مالها للخواص وذلك في إطار عملية خوصصتها سنة 
تعرض المشرع الجزائري العرض العمومي للبيع عن طريق المزايدة بسعر أدنى: -ب
، وجعلها 2المتعلق بالنظام العام للبورصة 97/03من النظام  59لهذه الطريقة بموجب المادة 
دني أعدد معين من السندات تحت تصرف الجمهور بسعر على أنها إجراء يتعلق بوضع 
 .  بموجبه تحدد الدولة سعرا أدنى ال يجب الهبوط عنهيقبل به المتدخلون، و 
تم تطبيق هده الطريقة في بريطانيا عندما قامت بخوصصة العديد من مؤسساتها مثل  
 المرضية لجأت إلى العرض، لكن نظرا للنتائج غير  BRITCHTELECOMشركة
 .3العمومي للبيع بسعر ثابت
من  64: نص عليه المشرع الجزائري في المادة العرض العمومي للبيع بسعر ثابت-ج
المتعلق بالنظام العام للبورصة، حيث تنص على: "إجراء العرض العمومي  97/03النظام 
بسعر ثابت هو ذلك اإلجراء المتمثل في وضع تحت تصرف الجمهور يوم اإلدخال عدد 
 معين من السندات بسعر قار محدد سلفا".
م جمهور بموجب هذه المادة فإنه يقع على الدولة عند اختيار هذه الطريقة إعال
ساهماتها في المؤسسة العمومية، وتحديد شروط البيع المدخرين رغبتها في التنازل عن م
 األسهم المراد التنازل عنها. وسعر التنازل و 
أخذت بهذه الطريقة أغلب الدول الغربية ال سيما فرنسا وبريطانيا بعد فشل طريقة البيع 
فنجد  ،ؤسسات عمومية بهذه الطريقةبسعر أدنى، أما في الجزائر فقد تمت خوصصة عدة م
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شركة صيدال وشركة تسيير فندق األوراسي في إطار عملية خوصصتهما تم اعتماد طريقة 
 .العرض العمومي بسعر ثابت
الطرح على عكس  أصول المؤسسات العامة خارج البورصة:التنازل عن أسهم و -2
فإن هذه الطريقة تتناسب مع الدول التي تفتقر  العام ألسهم المؤسسة العمومية داخل البورصة
المؤسسات الصغيرة والمتوسطةبسبب ارتفاع تكلفة وتتالئم مع لسوق مالية فعالة، 
 .1إصداراألسهم أو لضآلة عدد األسهم وعدم اهتمام السماسرة بها
 وتتم هذه الطريقة بعدة صور تختلف من دولة إلى أخرى، والمشرع الجزائري اعتمد عدة 
       أو التراضي صور في ذلك، أهمها البيع عن طريق التعاقد مثل المزايدة أو المناقصة
التنازل عن طريق و التنازل عن أصول المؤسسة ومقايضة الديون، و أو التنازل بالبيع للعمال
 الهبة.
طريقة  عتبرهذه الطريقة كذلك تعرف انتشارا كبيرا، وت البيع عن طريق التعاقد:-أ
 والمناقصات والبيع بالتراضي أهمها باعتبارها إحدى صور العقد اإلداري.المزايدات 
فإنه يمكن  01/04من األمر  26بموجب المادة  *طريقة المزايدات والمناقصات:
يمكن تنفيذ عمليات " عند عملية خوصصة المؤسسة العمومية  ار هذه الطريقةاختي
قد غير  بالمناقصات..."، مع مالحظة أن المشرع الجزائريالخوصصة كما يأتي: .....و إما 
الملغى نص على آلية التنازل بالمزايدة،  95/22الطريقة حيث في األمر  تلكموقفه بشأن 
 فنص على آلية التنازل بالمناقصة. 01/04أما في األمر 
يمكن ي ال ئلقد اعتبر المشرع الجزائري هذه الطريقة إجراء استثنا *البيع بالتراضي:
ط تتمثل في الحصول على ترخيص من ووضع له شرو اللجوء إليه إال في حالة الضرورة، 
من األمر  26مجلس مساهمات الدولة وبناءا على تقرير وزير المساهمات حسب المادة 
 تتمثل في: 01/04من األمر   31حسب المادة ، وجعل له حاالت 01/04
 حدثه المستثمر داخل المؤسسة. التحول التكنولوجي النوعي الذي يمكن أن ي-
                                                 




 حالة ضرورة اكتساب تسيير متخصص.-
 إدا جاءت نتائج البيع بالمزايدة سلبية مرتين على األقل.-
وعادة يتم اللجوء إلى هذا األسلوب عندما تكون المؤسسة العمومية محل البيع ضخمة 
ستراتجية تحتاج إلى مستثمرين على درجة عالية من الخبرة الفنية واو   لقدرة المالية. ا 
: تتخذ هده الطريقة عدة صور تهدف إلى إعادة تنظيم رأس مال *طريقة البيع للعمال
تشجيع العمال على شراء أسهم عنصر العمال، حيث يتم فيها منح و المؤسسة العمومية مع 
 مؤسستهم، ويمكن أن تتخذ هذه الطريقة عدة  أساليب كما يلي:
 للعاملين.أسلوب البيع المباشر -
 أسلوب األيسوب.-
 أسلوب تمليك العمال لألسهم بشكل غير مباشر.-
إضافة إلى الصور السابقة الذكر والمتعلقة بعملية  الصور األخرى للتنازل:-ب
الخوصصة خارج سوق البورصة فإنه هناك صور أخرى، حيث أن المشرع الجزائري عندما 
الخوصصة تراها الهيئة المكلفة بها مناسبة  عددها جعلها مفتوحة ألي طريقة مناسبة لعملية
 ، وعمليا وجدت عدة صور نذكر منها:01/04من األمر  26وذلك حسب المادة 
ن ملكية تقوم الهبة كأسلوب للخوصصة بالتنازل ع *التنازل عن طريق الهبة:
مختلف و  تحمل المشاكل المالية للمؤسسةو شخص مستعد لتقبل المؤسسة دون مقابل إلى 
مقابل إلتزامهم  تقدم المؤسسة كهدية إما للعمال أو للمديرين أو للجمهورو  ،المشاكل الفنية
تحقيق الفعالية اإلقتصادية للمؤسسة، والمشرع الجزائري اعتمد قاعدة التنازل بتحمل األعباء و 
من  36حسب المادة من رأسمال المؤسسة العمومية  0/0 10في حدود )الهبة( للعمال المجانية 
 .01/04ألمرا
تقوم مقايضة الديون باألسهم على أساس إستبدال  *التنازل عن طريق مقايضة الديون:
الدائنين لمديونيتهم بحصص ملكية في المشروعات التي يتم خوصصتها، إذ هي عبارة عن تحويل 




 اعترفلقد  :خوصصة التسيير() للملكيةالناقلة غير أساليب الخوصصة  -ثانيا
نص و  بهذه األساليب،المتعلق بالخوصصة  22-95األمر رقم المشرع الجزائري بموجب 
تعاقدية دون الصيغ البواسطة من هذا األمر،  33إلى  30في المواد على خوصصة التسيير 
 ألساليب الخوصصة لم يتطرق الذي  01/04على خالف األمر رقم تحديد طريقة التحويل، 
 .( واكتفى بالنص على أساليب الخوصصة بنقل الملكيةالتسييربغير نقل المليكة )
والذي يشمل عقد  أساسا هذه األساليب في أسلوب التفويض ثلعلى العموم تتمو 
العمومية إلى شركات أسلوب تحويل المؤسسات عقد اإلمتياز وعقد التسيير، و و  اإليجار
 .1مساهمة
طريق عقد اإلدارة وعقد يتم هذا التفويض عن  التفويض كأسلوب للخوصصة:-1
 عقد اإلمتياز.اإليجار و 
 هي العقود التي تبرمها الحكومة أو الجهة المكلفة بالخوصصة معد اإلدارة: و *عق
      العمومية مقابل أجور محددةاألجانب إلدارة المؤسسة المؤسسات أو األفراد المحليين و 
 هذه المؤسسة. لأو حصة من رأسما
إذ بموجب هذا العقد تتم عملية خوصصة التسيير ال خوصصة الملكية، وتبقى الدولة 
 . 2المخاطر التجاريةرى و سائر النفقات اإلدارية األخة عن نفقات التشغيل واإلستثمار و مسؤول
مثل اليمن  ،باء والماءالدول النامية في مجال الكهر وتم استعمال هذه الطريقة في بعض 
 في مجال النقل والكهرباء في تايالندا.ورواندا، و 
هو ذلك العقد الذي تتنازل فيه الدولة إلى الخواص بمقابل أجرة عن  *عقد اإليجار:
 ن تتحمل كل أ، وعلى هذه األخيرة في المؤسسات التي هي تحت رقابتهاحق اإلستعمال 
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 .1ليات التجارية والمالية المرتبطة بهاالمسؤو 
تؤجر الدولة كل المشروع أو بعض األموال للقطاع الخاص الذي يتولى تشغيلها وفق شروط ف
 :2يتحقق ذلك بطريقتينمبلغ مالي تتحصل عليه الدولة، و  العقد لحسابه الخاص مقابل
الجزائري ألحكامه العامة في تعرض المشرع  :)التسيير الحر( عقد تأجير التسيير-
"العقد الذي يتنازل بموجبه والتي تنص على:  203بموجب المادة ، وعرفه ن التجاريالقانو 
 المالك أو المستغل لمحل تجاري عن كل أو جزء من التأجير لمسير قصد إستغالله لحسابه
 الخاص".
فهو ذلك العقد الذي بموجبه تتنازل الدولة لمسير من القطاع الخاص لحق استخدام 
بمقتضاه فترة متفق عليها بمقابل إيجار، و اإلحتفاظ باألرباح لالمؤسسة العمومية و أصول 
يمنح للمتعاقد سلطة التحكم التام في نشاط المؤسسة خالل مدة العقد بحيث يتحمل المخاطر 
 . 3يلتزم بتقديم عائد سنوي مضمون للدولةلناجمة عن إدارة المؤسسة، و لية االتجارية والما
طبقت هذه الطريقة في دولة كوتيفوار في سنوات. 10و 06وعادة ما تكون فترة اإليجار بين 
 .  4قطاع الكهرباء وذلك بموجب تعاقدها مع شركات فرنسية ومستثمرين محليين
المتعلق  96/09ئري بموجب األمر تعرض له المشرع الجزا اإلعتماد اإليجاري:-
، عرفه في المادة األولى من هذا األمر والتي تنص على أنه " يعتبر 5باإلعتماد اإليجاري
  من قبل البنوك والمؤسسات المالية -اإلعتماد اإليجاري عملية تجارية ومالية يتم تحقيقها:
أو شركات التأجير المؤهلة قانونا والمعتمدة صراحة بهذه الصفة مع المتعاملين اإلقتصاديين 
 الجزائريين أو األجانب أشخاص طبيعيين كانوا أو  معنويين تابعين للقانون العام أو الخاص.
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تكون قائمة على عقد إيجار يمكن أن يتضمن أو ال يتضمن حق الخيار بالشراء لصاح -
 المستأجر.
 تتعلق فقط بأصول منقولة أو غير منقولة ذات اإلستعمال المهني أو بالمحالت التجارية -
 أو بمؤسسات حرفية".
من نفس األمر والتي تنص على: "تعتبر عمليات  02كما أضاف المشرع في المادة  
اإلعتماد اإليجاري عمليات قرض لكونها تشكل طريقة تمويل اقتناء األصول المنصوص 
 المادة األولى أعاله أو استعمالها".عليها في 
 من خالل هذه التعاريف نستنتج أن خوصصة التسيير تتحقق بطريقتين:
بموجبه تكون أصول المؤسسة محل اإليجار مستغلة من طرف  اإليجار التشغيلي: -أ
المستأجر، ويقع على عاتق المؤسسة مسؤولية الصيانة، بحيث يتم حسابها عند تقدير بدل 
 ال يجوز للمستأجر تملك األصول بعد نهاية مدة العقد.اإليجار و 
بنهاية و  والتأمين بموجبه يتحمل المستأجر تكاليف الصيانةاإليجار التمويلي:  -ب
 ، على خالف اإليجار التشغيلي.إليه العقد تنتقل ملكية األصول
في إطار عمليات الخوصصة تقوم الدولة بتأجير األصول لمدة طويلة مع حق 
رالخاص في الشراء أثناء نهاية مدة العقد، أي خوصصة التسيير التي تنتهي المستثم
 .1بخوصصة الملكية
ت الطبيعة المختلطة يعهد يعتبر عقد اإلمتياز من العقود اإلدارية ذا *عقد اإلمتياز:
حد أشخاص القانون العام ألحد أشخاص القانون الخاص بتقديم خدمة عن طريق بمقتضاه أ
وتسيير مرفق عام على نفقته الخاصة وعلى مسؤوليته لقاء منح المتعهد حق تقاضي إنشاء 
 .2مبالغ نقدية من المنتفعين تحت إشرافها و رقابتها
                                                 
 -كمال آيت منصور،عقد التسيير آلية لخوصصة المؤسسة العامة ذات الطابع اإلقتصادي،  المرجع السابق، ص1.61
1-محمد مصطفى الزعارير، سياسة التخاصصية، دراسة قانونية اقتصادية تطبيقية لخصخصة المشروعات العامة في 




لتفعيل مختلف النشاطات خاصة مع األجانب د اإلمتياز و لجأت الجزائر إلى عق
اإلستفادة من  هدفب المياهقطاعات متعددة، ال سيما المناجم و حيث طبق في ،اإلقتصادية
 .المجاالت،  وعرف مؤخرا انتشارا واسعا في مختلف الخبرات األجنبية المتخصصة
يعتبر تحويل مؤسسات القطاع تحويل المؤسسات العمومية إلى شركات مساهمة: -2
 العام إلى شركات مساهمة أول خطوة نحو خوصصتها، حيث تجرى بعد ذلك عملية التحول 
 .1التدريجي نحو القطاع الخاص، ليتم بعد ذلك التنازل عليها وفقا ألساليب الخوصصة
سسة المتعلق باستقاللية المؤ  88/01نه بعد صدور القانون ألك في الجزائر حيث ذوقد وقع 
 العمومية اإلقتصادية تم تحويل معظمها إلى شركات مساهمة تمهيدا لخوصصتها.
إجراءات خوصصة المؤسسة العمومية اإلقتصادية وعالقتها بزيادة  -الفرع الثالث
تخضع عملية خوصصة المؤسسة العمومية اإلقتصادية رأس مال شركة المساهمة: 
، حيث أن اختيار بعض هذه الطرق الطريقة المتبعة فيهاءات متعددة تختلف باختالف اإلجر 
يحتم على المؤسسة العمومية اإلقتصادية زيادة رأسمالها وخضوعها للنظام القانوني المتعلق 
 ال سيما خوصصة الملكية عن طريق سوق البورصة. ،بزيادة رأس مال شركة المساهمة
تتطلب خوصصة  صادية:إجراءات خوصصة الملكية للمؤسسة العمومية اإلقت-أوال
جراءات التمهيدية للقيام بذلك، إذ أن معظم المؤسسات ال المؤسسة العمومية القيام ببعض اإل
الشروط الالزمة والتي تسمح لها القيام بعمليات الخوصصة، وتتمثل  إجراءات تتوفر على 
 الخوصصة الناقلة لملكية رأس المال عن طريق  سوق البورصة في: 
تتطلب عملية تحويل رأسمال المؤسسة العمومية  المؤسسة العمومية: إعادة تنظيم-1
إجراء هو  مإعادة تنظيمها وفقا للمقتضيات القانونية والتنظيمية التي تخضع لها، ولعل أه
ختيار اإلدارة المالئمة لها وتكييف العمالة الزائدة تحويل  .شكلها القانوني وا 
 93/10بموجب المرسوم التشريعي  تحويل الشكل القانوني للمؤسسة العمومية:-أ
شركة المساهمة لبالولوج إلى سوق البورصة إال يسمح المتعلق ببورصة القيم المنقولة فإنه ال 
                                                 




قابلة للتداول بالطرق القانونية داخل السوق المالية. هم والتي يكون رأسمالها مقسم إلى أس
ولهذا غالبا ما يسبق عملية الخوصصة تحويل المؤسسات العمومية إلى شكل شركة 
 المساهمة.
وكما سبق ذكره فإن المؤسسة العمومية في الجزائر مرت بمراحل متعددة وأهمها  
المتعلق باستقالليتها، وجعلها  88/01مرحلة اإلستقاللية التي تم اعتمادها بموجب القانون 
 تأخذ شكل شركة المساهمة أو الشركة ذات المسؤولية المحدودة. 
 ، وتصبح مسيرة من طرف مجلس اإلدارةايترتب عن هذا التحويل تغيير طريقة إداراته
أو مجلس المديرين حسب الحالة، والجمعيات العامة العادية وغير العادية، كما يتم تحويل 
إلى أسهم تمثل رأسمالها، وتعديل رأسمالها وفقا ألحكام القانون التجاري. وبصفة  أصولها
 عامة خضوعها للنظام القانوني لشركة المساهمة وفقا ألحكام القانون التجاري. 
تتطلب عملية الخوصصة باعتبار الهدف منها مالي اختيار اإلدارة المناسبة:-ب
تطوير األساليب اإلدارية والتنظيمية في المؤسسات العمومية، لذلك يجب واقتصادي بحث، 
ال سيما في المجال المالي ، كفاءة عالية جلس إدارة يتكون من أشخاص فنيين دويمتعيين 
 .القانونياإلقتصادي و والمحاسبي و 
تطرح عملية خوصصة المؤسسات العمومية إشكالية  العمالة الزائدة:معالجة -ج
معالجة العمالة الزائدة الشيء الذي يدفعها إلى تقليصها باعتباره شرطا ضروريا يسبق عملية 
 :1نقل الملكية، وهناك عدة حلول يمكن االعتماد عليها في ذلك
 ن كانت لديها.إللمؤسسة المعنية بالخوصصة  إعادة توزيع العمال في مواقع أخرى-
نهاء وضع البطالة برنامج لتشجيع التقاعد المبكر وهذا لتخفيف أعباء التشغيل و  صياغة- ا 
 المقنعة.
مال  رأسمنح العمال أسهما مجانية أو بشروط تفضيلية مما يسمح لهم بالمساهمة في -
 مؤسستهم.
                                                 
1- سهام عبورة،الخوصصة الجزئية بنقل ملكية رأسمال المؤسسة العمومية، رسالة ماجستير، كلية الحقوق ، جامعة الجزائر، 




 في عدة نقاط، حيث جعل امتيازات خاصة ولقد تعرض المشرع الجزائري لهذه العمالة  
 . 1للعمال في مؤسستهم بمناسبة خوصصتها
ملية تقييم المؤسسة تتم ع 01/04من األمر  22بموجب المادة : يم المؤسسةيتق -2
المكلف خبراء يتم تعيينهم من طرف الوزير الخوصصة من طرف العمومية محل 
وفي إطار هذا التقويم وجدت  من قبل،باالعتماد على مناهج متفق عليها بالمساهمات و 
 :2معايير يعتمد عليها في ذلك
معيار قيمة الذمة المالية للمؤسسة والتي ترتكز على ممتلكات المؤسسة مثل األصول -
 والفوائد المحققة.
معيار القيمة الحقيقية للمردودية، وتعتبر األكثر انتشارا حيث تقوم على الفوائد المحققة -
 آفاقها المستقبلية.وقيمتها و 
األصول لعناصر المادية كالقيم الثابتة و ويكون محل التقييم مختلف ا  
 ة.المتداولةوالعناصر المعنوية كالعالمات التجارية و براءات اإلختراع للمؤسسة العمومي
بعد تقييم المؤسسة العمومية محل الخوصصة يتم تحديد سعر  تحديد سعر النازل:-3
لتنازل نه في غالب األحيان نجد أن سعر اأ، إال يمازل وهو نتيجة حتمية لعملية التقيالتن
سبب ذلك هو تدخل عدة عوامل في تحديد سعر التنازل النهائي يختلف عن نتيجة التقييم، و 
.وقد جعل المشرع الجزائري الهيئة المكلفة بالتقييم هي 3ة هذه المرحلةوهو ما يبرر حساسي
 95/22من األمر  14نفسها الهيئة التي تقوم بتحديد سعر التنازل وذلك حسب المادة 
 المتعلق بخوصصة المؤسسات العمومية.
يمكن القول مما سبق ذكره  قة الخوصصة بزيادة رأسمال شركة المساهمة:عال-ثانيا
 خوصصة ملكية المؤسسة العمومية اإلقتصادية عن طريق سوق البورصة يتحقق بنقلأن 
                                                 
المؤسسات العمومية االقتصادية تنظيم المتعلق ب  21/08/2001المؤرخ في  01/04من األمر  29و 28المواد -2
 1المعدل والمتم، المرجع السابق.وتسييرها وخوصصتها 
2-Leila Abdeladim, Les privatisations d’entreprise dans les pays du Maghreb (Maroc, Algérie, 
Tunisie), thèse de doctorat en droit public, faculté de droit université paris 02, 1997,  p164. 




رباح نه إذا كانت في وضعية صعبة وعاجزة عن تحقيق األملكية رأسمالها إلى الخواص، إذ أ
أموالها كلية، أما إذا كانت تمارس نشاطا بنجاح وتحتل مركزا فتقوم بالتخلي عن أصولها و 
جزئيا بطرح أسهم جديدة لإلكتتاب فيها من طرف الجمهور داخل تنافسيا فتقرر خوصصتها 
ذا تم إختيار هذه الطريقة فإنه ورصة ومن ثم الحصول على أموال، و الب يقع عليها اللجوء ا 
فيها من طرف الجمهور، وتطبق عليها إلى زيادة رأسمالها بطرح أسهم جديدة لإلكتتاب 
شركة المساهمة محل الدراسة ال سيما الزيادة عن  القواعد القانونية المتعلقة بزيادة رأس مال
 طريق إصدار أسهم جديدة،  وفيما يلي نوضح بعض األحكام المتعلقة بذلك: 
يعود للجمعية العامة غير العادية لهذه الزيادة في رأس المال اختصاص إصدار قرار -
 المؤسسة العمومية اإلقتصادية.
أحكام إصدار شركات أسهم جديدة وفقا لضوابط و بإصدار قيام المؤسسة العمومية -
 المساهمة لألسهم. 
لالكتتاب فيها من طرف الجمهور وفقا لألحكام القانونية  أسهم المؤسسة العموميةطرح -
بإصدار أسهم جديدة تطرح لالكتتاب العام، ال  المنظمة لزيادة رأس مال شركة المساهمة
والمتعلق بتطبيق أحكام القانون  95/438فيذي سيما األحكام التي جاء بها المرسوم التن












 :األسباب اإلقتصادية -المبحث الثاني
اهمة إلى زيادة شركات المسقتصادية والمالية أهم األسباب التي تدفع تعتبر األسباب اإل
 از بهالمشاريع اإلقتصادية الكبرى لما تمت ذأن هذه الشركات تنشأ لتنفيخاصة و  ،رأس مالها
على تجميع األموال ومن ثم  وقدرتها من خاصية ضخامة رأسمالها وتقسيمه إلى أسهم،
 حاجاتها لذلك. 
في اإلصالحات  في هذا الشأن نجد أن المشرع الجزائري مند دخول الجزائرو 
حيث تم اتخاذ جملة من  ،مالية تتماشى مع هدا الطرحاالقتصادية اعتمد سياسة اقتصادية و 
التدابير تتمثل في إصدار مجموعة من التشريعات تتعلق بإعادة تنظيم الجانب االقتصادي 
 والمالي للدولة.
الملغى باألمر  90/10بموجب القانون  1990فتم اعتماد قانون النقد والقرض لسنة 
المصرفي وتم  كخطوة أولى بموجبها استرجع البنك المركزي مكانته ضمن النظام 03/11
تمنح على  القروض تأصبحص لالستثمار في المجال البنكي، و فتح المجال أمام الخوا
اإلقتصادية للمؤسسات والشركات، كما تم إعتماد بورصة القيم المنقولة  ةأساس المردودي
يتم فيها تداول القيم المنقولة المعدل والمتمم كسوق مالية  93/10بموجب المرسوم التشريعي 
دخال نظام قانوني جديد على بعض الشركات التجارية ال سيما كأدو  اة لتمويل الشركات، وا 
المتعلق بتعديل القانون التجاري وجعلها  93/08بموجب المرسوم التشريعي  شركة المساهمة
قادرة على إصدار مختلف أنواع القيم المنقولة، إضافة إلى مختلف النصوص التشريعية 
 ل على األموال.  المتعلقة  بآليات الحصو 
 فشركة المساهمة بعد مدة من تأسيسها ومزاولتها لنشاطها أن تلجأ إلى زيادة رأسمالها
 خاصة إذا حققت ازدهارا كبيرا  ،ويدفعها لذلك أسباب اقتصادية ومالية متعددة أهمها التمويل
ألن رأسمالها األول غير كاف  ،فتصبح في حاجة إلى رؤوس أموال جديدة لتمويل نشاطاتها
فتقوم بزيادة رأسمالها بحثا عن أموال جديدة، ولها سداد الديون إدا كانت في مركز مديونية 




ا المبحث في مطلبين، المطلب األول التمويل والمطلب الثاني تحويل ذوسنتناول ه
 الديون. 
 :ويلـــــالتم -المطلب األول
حجر األساس لقيامها و  ،الشركات التجارية بمختلف أنواعها وجودأساس  1يعد التمويل
ئل إلى توفير وساخاصة شركة المساهمة ، إذ تحتاج هذه الشركات استمرارهاونجاحها و 
المالية للقيام  اتغطية احتياجاتهو  رأسمالهاهذا من أجل تكوين التمويل بأنواعها المختلفة، و 
 بنشاطاتها التي وجدت ألجلها.
يقصد بالتمويل تلك العمليات المتعلقة بكيفية توفير األموال الالزمة للقيام بالمشاريع و 
      االقتصادية التي تقوم بها الشركات )المؤسسات( والذي يمكن أن يكون تمويل داخلي 
 أو تمويل خارجي.
 فالتمويل الداخلي يتعلق باألموال الخاصة بالمؤسسين والمكتتبين في رأس مال الشركة
عند تأسيسها، والتمويل الذاتي المتعلق باألرباح أو جزء منها التي تحققها الشركة بعد ممارسة 
نشاطها، إذ أن أغلب الشركات تلجأ إلى اقتطاع أرباح سنوية بهدف حل مشكلة التمويل التي 
يحقق لها مزايا ،و قد تواجهها بدال من اللجوء إلى التمويل الخارجي باعتباره أنسب الحلول
 تجنب الفوائد البنكية الناتجة عن القروض.عددة كاالحتفاظ باستقالليتها و مت
أما التمويل الخارجي يتمثل في مختلف المصادر الخارجية التي تلجأ إليها الشركات 
للحصول على األموال، يمكن أن تكون مباشرة كاألسهم والسندات التي تقوم بإصدارهاأو غير 
 اري والحساب الجاري والسحب والكمبيالة. مباشرة كاالئتمان المصرف والتج
                                                 
1- يعرف التمويل على أنه: " توفير األموال والسيولة النقدية من أجل إنفاقها على االستثمارات و تكوين رأس مال الثابت 
، غير  14، ص 2006بهدف زيادة اإلنتاج واالستهالك"، محمد العربي ساكر، محاضرات في تمويل التنمية االقتصادية، 
 منشورة.
تحديد لالزمة لتمويل استثمارات المؤسسة، و نه: " مجموعة القرارات المتعلقة بكيفية الحصول على األموال اأ كما عرف على
استثمارات المؤسسة"، حمزة المزيج التمويلي األمثل من مصادر التمويل المقترضة لألموال المملوكة من اجل تغطية 




ويعتبر اإلئتمان المصرفي أهمها باعتباره يقوم على الثقة التي يمنحها البنك للشركة 
بشروط معينة يها الطرفين و بموجبها يضع تحت تصرفها مبلغا من المال لمدة محددة يتفق عل
 مقابل فائدة محددة.  
جاتها لألموال لها أن تلجأ إلى هذه الوسائل فشركة المساهمة بعد ممارسة نشاطها وحا
التمويلية، لكنها في بعض األحيان تلجأ إلى زيادة رأسمالها عن طريق التمويل المباشر تجنبا 
 للقروض البنكية.
يعتبر التمويل عن طريق القروض البنكية : تجنب القروض البنكية-الفرع األول
االقتصادية المسطرة من طرف الدولة، وهو مرتبط عنصرا أساسيا في تحقيق أهداف السياسة 
 بالبنوك التي تعتبر المحرك االقتصادي في ظل نظام اقتصاد السوق، فالشركات تلجأ إلى
الحصول على األموال التي تحتاجها بوضع تحت تصرفها البنوك من أجل تمويل نشاطاتها و 
م مع القيمة المالية ألصولها ءوسائل متعددة من االئتمان ولها اختيار األدوات التي تتال
مكانياتها المستقبلية. و   ا 
كما أن هذا التمويل تحكمه ضوابط ) سياسة اإلقراض( تقع على البنك اعتمادها عند 
تباع إجراءات معينة، فمختلف هذه القروض ال سيما الضمانات والفوائد و المنحه قد تكون ا 
زيادة رأس إلئتمان فتعمد إلى الشركة في موقف صعب يستحيل عليها فيه الحصول على ا
ة خاصة فوائد كثير والتي تتطلب ضمانات و  ،ن تلجأ إلى هذه القروض البنكيةمالها بدال من أ
 تعقيد اإلجراءات المتبعة في الحصول عليها.مع ارتفاع نسبة الفوائد وطول و 
تعتبر القروض النشاط المحوري للبنك، يعتمد عليها في  :مفهوم القروض-أوال
الحصول على إيراداته، حيث يتلقى الودائع من الجمهور ويقدمها إلى زبائنه في شكل قروض 
 .مقابل فوائد
تعرف القروض على أنها من أفعال الثقة بين األفراد ويتجسد في  ض:و تعريف القر -1




أو يعده بمنحها أو يلتزم بضمانه أمام اآلخرين وذلك مقابل ثمن أو تعويض وهو هو المدين 
 .1الفائدة
تضاها تزويد األفراد كما عرفت على أنها تلك الخدمات المقدمة للعمالء والتي يتم بمق
موال الالزمة، على أن يتعهد المدين بسداد تلك المنشآت في المجتمع باألوالمؤسسات و 
والعموالت المستحقة عليها والمصاريف دفعة واحدة أو على أقساط في األموال وفوائدها 
تواريخ محددة، و تدعم تلك العملية بتقديم مجموعة من الضمانات التي تكفل للبنك استرداد 
 . 2أمواله في حالة توقف العميل عن السداد بدون خسائر
والمتمم  المعدل 03/11من األمر  68عرف المشرع الجزائري القرض في المادة 
والمتعلق بقانون النقد والقرض والتي تنص على أنه: " يشكل عملية قرض في مفهوم هدا 
األمر كل عمل لقاء عوض يضع بموجبه شخص ما أو يعد بوضع أموال تحت تصرف 
شخص آخر أو يأخذ بموجبه لصالح الشخص األخير التزاما بالتوقيع كالضمان االحتياطي 
تبر بمثابة عمليات قرض عمليات اإليجار المقرونة بحق خيار وتع أو الكفالة أو الضمان.
 بالشراء ال سيما عمليات القرض اإليجاري". 
فالقرض البنكي إذا هو عملية مصرفية تختص بها البنوك تتضمن وضع أموال تحت 
تصرف شخص يلتزم بأن يقوم مستقبال بإرجاع هذه األموال المقرضة بفائدة، مع تقديم 
من طرف الشخص المستفيد من هذا القرض تمكن البنوك في حالة امتناعه  ضمانات قانونية
عن رد مبالغ القرض بحلول آجالها باللجوء إلى القضاء واتخاذ اإلجراءات القانونية المحددة 
 في هذا الشأن. 
نالحظ أن المشرع حصر القروض وجعلها من اختصاص البنوك باعتبارها مهنتها 
نما قام بحصر العمليات التي تقوم بهاالعادية، ولم يقم بتعريفه  . 3ا، وا 
                                                 
 - الطاهر لطرش، المرجع السابق، ص 1.55
دارتها، الدار الجامعية اإلسكندرية، مصر، 2000، ص 2.103  -عبد الحميد عبد المعطى، المصارف الشاملة عملياتها وا 
1-تنص المادة 70 من األمر 11/03 معدل ومتمم على: " البنوك مخولة دون سواها بالقيام بجميع العمليات المبينة في 




، تشمل عمليات التمويل 1وتدخل ضمن عملية القرض مجموعة واسعة من العمليات
القرض رف الزبون مثل اإلعتماد المالي و التي بموجبها يتم وضع النقود تحت تص
كالكفالة المصرفية، االعتماد خدمات الضمان التي تقدمها البنوك إلى عمالئها و  االستهالكي 
 خطاب الضمان، عمليات اإليجار المقرونة بحق الشراء مثل القرض اإليجاري.و  المستندي
اختالف مدتها كما بو  ،تختلف القروض باختالف الغرض منها أنواع القروض: -2
 يلي:
القروض قصيرة ال  عادة تكون مدة هذه القروض الموجهة لنشاطات االستغالل:-2-1
توجه لتمويل االستغالل الذي تقوم به ، 2يمكن أن تصل إلى سنتينشهر و  12ى تتعد
ن الشركات، وتأخذ هذه القروض الجزء األكبر من نشاطات البنوك نظرا للوظيفتين المتمثلتي
تحويلها إلى أصول والقيام بوضعها تحت تصرف في تحصيل الودائع من األشخاص و 
 زبائنها. 
على طبيعة النشاط  اتعتمد البنوك عند تمويلها لنشاطات االستغالل عدة طرق بناءو 
ذاته والذي يمكن أن يكون تجاري أو صناعي أو زراعي، وبناء على الوضعية المالية 
روض عامة وقروض للمؤسسة أو الهدف من القرض. وتقسم هذه القروض إلى نوعين ق
 خاصة.
تسمى بالقروض العامة ألنها موجهة لتمويل األصول المتداولة  القروض العامة:-أ
، كما تسمى بقروض الخزينة باعتبارها موجهة 3وليست موجهة لتمويل أصل معينا إجمالي
 لخزينة المؤسسة، وتأخذ عدة أشكال كما يلي:
يسمى بعملية اإلنتاج بالقروض الموسمية لمواجهة االحتياطات  الموسمي:القرض -
التمويلية الناتجة عن هذا النشاط الموسمي، ولالستفادة من هذه القروض يجب على 
                                                 
 2-هاني دويدار، القانون التجاري ، المرجع السابق، ص 1.275
2-Farouk Bouyacoub, L’entreprise et le financement bancaire, édition casbah Hydra, Alger, 
2000, p 233.  




يسدد هذا القرض وفقا  ،عائداتهتمويل يبين زمنيا نفقات النشاط و المؤسسة أن تقدم مخطط لل
 .1لمخطط استهالك موضوع مسبقا
مدين إلى أن تتم تهدف هذه القروض إلى تغطية الرصيد ال وق:تسهيالت الصند-
من رقم األعمال 0/0 70إلى  0/0 60في حدود مبلغ عملية التحصيل ويكون ذلك لمدة معينة و 
يتم اللجوء إلى هذه القروض في األوقات التي تزيد فيها نفقات المؤسسة مثل و  .2الشهري
 أجور العمال وتسديد الفواتير.
تهدف هذه القروض إلى تمكين المؤسسة من عدم تفويت الفرص التي  الربط:قروض -
تتاح في السوق ومن ثم تمويلها من طرف البنك، وهي تتعلق بالقروض التي تمنحها البنوك 
 لزبائنها عند تمويل عملية يكون تحققها مؤجل إلى حين لكن في الغالب تكون مؤكدة.
ة الزبون الذي يسجل نقصا في الخزينة عبارة عن قروض تقدم لفائد المكشوف: -
، عادة تتم بغرض تمويل النشاطات المتتالية للمؤسسة 3المال العاملنتيجة عدم كفاية رأس
 واستغالل الفرص مثل حالة انخفاض أسعار بعض المواد. 
خاصة ألنها موجهة لتمويل أصل تسمى بالقروض ال القروض الخاصة:-ب
 تتضمن عدة أنواع كما يلي: معين بين األصول المتداولة،و خاص
عادة في مجال الصفقات العمومية يجد المقاول  :التسبيقات على الصفقات العمومية-
نفسه في حاجة إلى أموال ألجل تنفيذ عقد الصفقة وفقا لدفتر الشروط نظرا لخصائصها من 
جراءات الدفع فيها، فيلجحجم وطرق و حيث  إلى التمويل من طرف البنوك عن طريق  أا 
 :4تتضمن نوعين من القروض، و التسبيقات على الصفقات العمومية
وتتخذ  مومية لتقديم ضمان أمام اإلداراتتمنح للمترشحين في الصفقات الع لكفاالت:. ا
 كفالة الدخول إلى المناقصة، كفالة حسن التنفيذ، كفالة التسبيق.
                                                 
 - الطاهر لطرش، المرجع نفسه، ص 1.61
2- Farouk Bouyacoub, op cit, p234. 
 - الطاهر لطرش، المرجع نفسه، ص3.61
1- المرسوم الرئاسي 247/15 مؤرخ في 2015/09/16 متعلق بتنظيم الصفقات العمومية و تفويض المرفق العام، ج ر 




هناك قروض متعددة تقدمها البنوك لتمويل الصفقات  . منح القروض الفعلية:
ون الناشئة غير المسجلة العمومية منها قروض التمويل المسبق، تسبيقات على الدي
 والمسجلة.
نماوض ال يترتب عليها تحويل أموال و هذه القر القروض بااللتزام:- يمنح فيها البنك  ا 
ضمانها لتسهيلها، فال يقوم البنك بمنح أموال إال في حالة عدم وفاء الزبون ثقته للمؤسسة و 
 بالتزاماته، ويمكن أن تتخذ شكلين:
و عدم تتمثل في تعهد البنك بتسديد دين المؤسسة في حالة عجزها أ. الكفالة:     
 ها ومبلغها.قيامها بذلك وعادة تحدد مدت
 هو التزام البنك بتسديد ديون المؤسسة. . القبول:     
مويل عجزها تتمثل في القروض التي تقدم للمؤسسات لتالتسبيقات على البضائع: -
تقدم البضائع المكدسة في مخازن المؤسسة وبذلك يقوم البنك لتقديمها و على مستوى الخزينة، 
نوعها من وجود هذه البضائع بكمياتها و  في هذا الشأن يقع على البنك التأكدو  .1كضمان
 قيمتها بتدخل المخازن التي تستقبل هذه البضائع.و 
 يمكن أن تأخذ عدة أشكال كما يلي: قروض تعبئة ديون العمالء: -
يها قبل يتمثل في قيام البنك بعملية شراء األوراق التجارية من حامل. الخصم التجاري: 
 يحل محل العميل عند حلول تاريخ استحقاقها للوفاء بقيمتها.حلول تاريخ استحقاقها، و 
تتعلق هذه القروض بتلك  .القروض الخاصة بتعبئة الديون الناشئة عند التصدير:
 ن قابلة للخصم لدى البنوكو المصدرون لزبائنهم أجال للتسديد، وتكالصادرات التي يمنح فيها 
: بموجبها تحل شركة متخصصة تسمى وسيط عادة تكون .عمليات تحويل الفاتورة
للفاتورة ألجل محدد كامل المبلغ اللهذا األخير فورا دبنك محل زبونها المسمى المنتمي لتسد
 .2التسديد بمقابل أجرتتكفل بتعبئة عدم ناتج عن عقد و 
                                                 
1 -FaroukBouyacoub, op. cit, p 237. 




تتعلق بتسبيقات التصدير التي تلجأ بموجبها المؤسسات  . التسبيقات بالعملة الصعبة:
 إلى البنوك ألجل الحصول على العملة الصعبة.
بها المؤسسات  مإن العمليات التي تقو  القروض المقدمة لتمويل االستثمار: -2-2
تشكل نشاطات  ،اج وتحقيق أرباحخالل مدة معينة بهدف الحصول على وسائل اإلنت
دة زوايا ال سيما طبيعتها وموضوعها تختلف عن نشاطات االستغالل من عهي االستثمار و 
 مدتها.وتقسم قروض االستثمار إلى نوعين: و 
تقسم على أساس مدتها إلى  القروض الكالسيكية المقدمة لتمويل االستثمارات: -أ
 قروض متوسطة األجل وقروض طويلة األجل.
سنوات وتتعلق باقتناء المعدات  07عادة ال تتجاوز مدتها القروض متوسطة األجل:-
 ، وهناك نوعين من هذه القروض:1واألدوات واآلالت
بموجبها يمكن للبنك إعادة خصمها لدى البنك  .قروض متوسطة األجل قابلة للتعبئة:
المركزي أو لدى بنك آخر أو مؤسسة مالية، فهي تجنبه خطر تجميد األموال ونقص السيولة 
 النقدية.
بموجبها ال يمكن للبنك إعادة خصمها  .قروض متوسطة األجل غير قابلة للتعبئة:
 غها من طرف المؤسسة المقرضة. مثل القروض القابلة للتعبئة ويقع عليه انتظار سداد مبال
، ونظرا لطول سنة 20سنوات إلى  07متد مدتها من عادة تقروض طويلة األجل:  -
نه يقع على البنك مانحها طلب ضمانات حقيقية ذات قيمة كبيرة، لما تتميز به هذه المدة فإ
 عقارات. من مخاطر، كما أنها توجه إلى تمويل االستثمارات الضخمة مثل شراء المباني وال
نظرا للسلبيات ) القرض اإليجاري(: المقدمة لتمويل االستثمارات الحديثةالقروض  -ب
  التي واجهت القروض الكالسيكية أدت إلى ظهور القرض اإليجاري كوسيلة حديثة للتمويل
                                                 




تعتبر عمليات اإلعتماد االيجاري عمليات و ،1والذي يسميه البعض اإلعتماد اإليجاري
لكونها تشكل طريقة تمويل اقتناء األصول أو استعمالها حسب المادة من األمر قرض 
 المتعلق باالعتماد االيجاري. 96/09
موضوع العقد، فحسب طبيعته ى االعتماد االيجاري حسب طبيعة و وتتعدد أنواعه إل
، أما حسب موضوعه يقسم إلى جاري مالي واعتماد إيجاري تشغيلييقسم إلى اعتماد إي
 اد إيجاري لألصول المنقولة واعتماد إيجاري لألصول غير المنقولة.اعتم
جراءاتتتم عملية منح القروض بمراحل و  مراحل وضمانات منح القروض:-ثانيا جد  ا 
 2كلها تتعلق بسياسة اإلقراضو ، الذي هو أساس نشاط البنوك معقدة ألنها تتعلق باالئتمان
ض هذه تتعلق بالجانب سياسة اإلقراو التي تعتمد عليها البنوك أثناء تعاملها مع القروض،
ختلف من بنك آلخر وفقا ألهدافه ومجال المالي والمحاسبي للبنوك فهي تاالقتصادي و 
 حجم رأسماله، لذلك ال توجد قواعد موحدة لهذه السياسة.  تخصصه وهيكله التنظيمي و 
نوع درجة الخطر التي تالزم القرض ومن ثم اختيار الضمان  إال أن هدفها هو تقدير
الذي يتطلبه نوع القرض، باعتبار هذا الضمان مقدار ما يملكه المقترض من موجودات 
في  من يعتمد عليهمادية أو معنوية يتم رهنها مقابل القرض البنكي أو تدخل شخص ضا
 تسديد القرض.
                                                 
 1-األمر 09/96 مؤرخ في 10/يناير/1996 متعلق باالعتماد اإليجاري ج ر عدد 03 لسنة 1996.
يجاري موضوع هذا األمر عملية والتي تنص على أنه:" يعتبر اإلعتماد اإلعرفه المشرع الجزائري بموجب المادة األولى 
عتمدة صراحة بهذه الصفة مع ميتم تحقيقها من قبل البنوك و المؤسسات المالية أو تأجير مؤهلة قانونا و  -:تجارية و مالية
 ن تابعين للقانون الخاص أو العام.المتعاملين االقتصاديين الجزائريين أو األجانب أشخاص طبيعيين أو معنويي
 يار بالشراء لصالح المستأجر.تكون قائمة على عقد إيجار ممكن أن يتضمن أو ال يتضمن حق الخ-
 1تتعلق فقط بأصول منقولة أو غير منقولة ذات اإلستعمال المهني أو بالمحالت التجارية أو بمؤسسات حرفية".-
2- "تعرف سياسة اإلقراض على أنها مجموعة القواعد واإلجراءات والتدابير المتعلقة بحجم ومواصفات القرض وتلك التي 
، الدار إدارتهاقروض و متابعتها و تحصيلها"، عبد الحميد عبد المطلب، البنوك الشاملة عمليتها و تحدد ضوابط منح هذه ال




ن ضد مخاطر امتناع المقترضين التأمياية و نات البنكية أهم وسائل الحمتشكل الضماو 
سداد قروضهم، بموجبها يتم إثبات حق البنك في الحصول على أمواله التي اقرضها في 
 بطريقة قانونية. و تتنوع هذه الضمانات بين الشخصية والعينية.
هي عبارة عن تعهد صادر عن شخص بموجبه يتعهد  الضمانات الشخصية: –أوال 
على أساسه التزاماته في تاريخ االستحقاق، و الديون في حالة عدم قدرة المدين بالوفاء ببتسديد 
هي ، و 1ال يمكن أن يقوم به المدين شخصيا إال بتدخل شخص ثالث يقوم بدور الضامن
من ثم الحد ، و تتحقق بضم ذمة أخرى إلى ذمة المدين فيتعدد المسؤولين في ضمان الدين
 األصلي.من خطر عدم وفاء المدين 
بساطة المجال المصرفي لقلة تكاليفها و  انتشارا واسعا فيالضمانات الشخصية تعرف 
 تتمثل في:، إجراءاتها
تعرف على أنها عقد من عقود الضمان المالي باعتبارها أداة تأمين  ة:ــــفالـالك-1
 . 2نفسأخرى في المطالبة بدين أو عين أو وائتمان تتمثل في ضم ذمة إلى ذمة 
من القانون المدني بأنها: "عقد يكفل بمقتضاه  644عرفها المشرع الجزائري في المادة 
 .3شخص تنفيذا اللتزام بأن يتعهد للدائن بأن يفي بهذا االلتزام إذا لم يف به المدين نفسه"
وضوع الضمان ومدته والشخص فالكفالة تتطلب أن يكون هذا االلتزام مكتوبا ومتضمن م
 عنوانه، كما يقع على البنك تبليغ الشخص الضامن بمختلف خص الضامن و المدين واسم الش
 التزاماته.
نه تعهد مكتوب من طرف شخص بتسديد أيعرف على  تياطي:ـــان االحــــالضم -2
مبلغ ورقة تجارية أو جزء منها في حالة عدم قدرة أحد الموقعين عليها بتسديد قيمتها 
الشيك،  هدفه وراق التجارية مثل السفتجة والسند ألمر و باألوالضمان االحتياطي يكون متعلق 
                                                 
 - الطاهر لطرش، المرجع السابق، ص 1.166
 - أحمد محمد أسعد، عقد الكفالة، دار النهضة العربية، مصر، 1994، ص 2.31




 ضمان تحصيل قيمة هذه األوراق التجارية بتاريخ استحقاقها، وقد يكون التسديد من طرف
 . 1الغير أو من طرف أحد الموقعين عليها
يختلف الضمان االحتياطي عن الكفالة من حيث أن الضمان االحتياطي هو التزام 
نه يكون صحيحا حتى ولو كان االلتزام الذي أتجاري حتى ولو كان مانحه غير تاجر، كما 
 .2تضمنه باطال ما لم يعتريه عيب في الشكل
( بتقديم أصول مادية المقترض)المدينبموجبها يلتزم  ة:ـــات العينيـــانـالضم -ثانيا
تنقل حيازتها وتسلم إلى ، يمكن أن ت أو أصول معنوية كالمحل التجاريالمنقوالكالعقارات و 
تبقى حيازتها في يد المدين، ألجل ضمان ديون تمكن الدائن الرجوع عليها في البنك أو 
 تحصيل ديونه في حالة امتناع المدين.
 لرسمي أو الرهن الحيازي.تتخذ هذه الضمانات الرهن ا
بموجبه يعتبر تأمين عيني يتحول إلى الدائن عند حلول أجل الدين،  الرهن الرسمي:-1
أن يوفي حقه لعقار وهو في حيازة أي شخص كان، و توقيع الحجز على ا يحق للدائن
 باألفضلية من الثمن. 
انون المدني المعدل المتعلق بالق 75/59من األمر  882عرفه المشرع الجزائري في المادة 
والمتمم على أنه: " عقد يكتسب به الدائن حقا عينيا على عقار لوفاء دينه يكون له بمقتضاه 
 أن يتقدم على الدائنين له في المرتبة في استيفاء حقه من ثمن ذلك العقار في أي يد كان".
بدينه لوفاء يعتبر ضمانا عينيا على قيمة الدين يلجأ له في حالة امتناع المدين عن او 
وتكون له األولوية مقارنة مع بقية  ،تعويض حقه من ثمن البيعفي اآلجال المحددة ببيعه و 
 الدائنين.
مكانية ت لما يتضمنه من ضمانات ملموسة وفعلية و يعتبر هذا الرهن من أفضل الضمانا ا 
 .تقييمه نقدا
                                                 
 - المادة 409 الفقرة 02 من القانون التجاري.1




القانون المتعلق ب 75/58األمر من  948عرفه المشرع في المادة  الرهن الحيازي: -2
عقد يلتزم به شخص ضمانا لدين عليه بينما الدائن عليه " المعدل والمتمم على أنه: المدني
للدائن شيئا يرتب عليه  ،أن يسلم إلى الدائن أو إلى أجنبي يعينه المتعاقدان ،أو على غيره
أن يتقدم الدائنين العاديين والدائنين و  ،أن يستوفي الدين إلى يءحبس الش هعينيا يخولحقا 
 التاليين له في المرتبة في أن يتقاضى حقه من ثمن هذا الشيء في أي يد يكون".
 969مدنيا يخضع ألحكام المواد  يكون للمنقوالت يمكن أنالحيازي كما أن هذا الرهن 
تجاري خضع ألحكام القانون اليكون تجاري ي كما يمكن أن ،من القانون المدني 981إلى 
 أحكام قانون النقد والقرض.و 
 عدة أنواع نذكر منها:الرهن الحيازي  يتضمن
من القانون  01الفقرة  152بموجب المادة  الرهن الحيازي لألدوات والمعدات:-أ
عقد رسمي أو بموجب سواء  ،التجاري يتم هذا الرهن عن طريق إبرام عقد بين المدين والبنك
أما إذا وقع ال بموجب عقد البيع، صلبائع اعتبر حاتم لفإذا  ،يسجل برسم محددو عرفي 
للمقرض الذي يقوم بتقديم األموال الالزمة لدفعها للبائع اعتبر حاصال بموجب عقد القرض 
 يجب أن يقيد هذا الرهن بمصلحة السجل التجاري.كما 
من القانون التجاري  31/03عليها المادة  نصت الرهن الحيازي لألوراق المالية:-ب
دفاتر وهي تتضمن مختلف األسهم والسندات ويجب أن تثبت بعقد رسمي وتسجل في 
 الشركات.
يتم بكتابة التظهير بشكل يفيد التأمين وذلك  الرهن الحيازي لألوراق التجارية:-ج
التجارية محل الرهن من القانون التجاري، بموجبه تحصل قيمة األوراق  31/02حسب المادة 
 في حالة امتناع المدين عن سداد ديونه وفقا اآلجال المحددة. 
من  122إلى  118نظمه المشرع الجزائري بالمواد  الرهن الحيازي للمحل التجاري: -د
القانون التجاري ن واشترط فيه أن يثبت بعقد رسمي أو عرفي مع تقييده بمصلحة السجل 




الحق في اإليجار هي: عنوانه، اسمه و حل التجاري و ويشمل هذا الرهن العناصر التابعة للم
عادة ، حقوق الملكية الفكرية ) الملكية الصناعية والتجارية واألدبية والفنية(ارية و الشهرة التج
 القصيرة األجل.يتم استعمال هذا الرهن في القروض 
كما  الظروف التي تجعل شركة المساهمة في حاجة إلى رؤوس األموال:–الفرع الثاني
سبق ذكره فإن شركة المساهمة ال بد أن يكون رأسمالها كافيا لتحقيق أغراضها التي وجدت 
تكييف القدرات المالية لها  يمن زيادة رأسمال الشركة المساهمة ه الغايةباعتبار و ألجلها، 
مع األوضاع التي تعيشها فإن هذه الزيادة لها ما يبررها من أسباب متعددة كثيرة تختلف 
التي تتطلب هذه الزيادة، لكن كلها تهدف إلى تمكين الشركة من تحقيق ف الظروف باختال
واسعا التي تعرف انتشارا  يمكن حصر هذه األسبابراضها المحددة بعقدها األساسي، و أغ
 :فيما يليلدى الشركات المساهمة 
قد يحدث أن يتم  سوء تقدير المؤسسين لرأس مال الشركة عند تأسيسها: -أوال
الشركة لكن هذا األخير بعد مزاولة  ،د رأس مال ابتدائي عند تأسيس الشركة ألول مرةتحدي
لما يتطلبه نشاط الشركة، بسبب سوء غير كاف مال رأس نه أ هاللنشاطها مدة معينة يتبين 
، فتظهر الحاجة إلى زيادة رأس المال ليصبح كاف 1كفايته منذ البدايةلتقدير المؤسسين 
 لتكييف ، و مشروع الشركة الذي أجمعت إرادة المؤسسين أو المساهمين على تحقيقهالستغالل 
 .2نها من الوفاء بالتزاماتهاياألوضاع الجديدة التي تكتنفها ولتمكا المالية بما يتفق و قدراته
ل بسيط ثم نشاطها برأس ماالمساهمة قد تبدأ الشركة  توسيع نشاط الشركة:-ثانيا
فيصبح رأس مالها األول غير كاف لمواجهة مشاريعها ، اإلتساعتحقق نجاحا في النمو و 
يتطلب في الغالب إضافة رؤوس أموال جديدة وذلك لتمويل مشاريعها فتجد نفسها و عية التوس
                                                 
 - نغم حنا رؤوف ننيس، المرجع السابق ص 1.45
1-عبد الحميد عيسى غوانمة، تعديل رأسمال شركة المساهمة في التشريع المغربي واألردني، رسالة لنيل دبلوم الدراسات 





غالبا ما يكون إقبال كبير من طرف المستثمرون في اإلكتتاب في و ممولة بزيادة رأس مالها،
 ما حققته الشركة من نجاح.الزيادة في رأس المال نتيجة أسهم 
كما قد تدعو هذه الزيادة حاجاتها إلى أموال إضافية جديدة لتمويل مشاريعها التي 
ديث وسائل اإلنتاج من تحستثمارية المستقبلية، أو لتمديد و أو لتنفيذ خطتها اإل ،التزمت بها
منتجات الشركات  ، ومن ثمة القدرة على منافسةتحسين إنتاجهاوأجهزة جديدة لتطوير و آالت 
 .  1األخرى
في حاجة إلى أموال بسبب ما قد  المساهمة شركةقد تكون  خسارة الشركة:-ثالثا
ا ود لديهتعرضت له من خسارة، فإذا تعرضت إلى خسارة إما أن تلجأ إلى االحتياطي الموج
ال سيما بالنسبة لدائنيها  ،ذلك لغرض تأمين مركزها الماليأو تلجأ إلى زيادة رأسمالها، و 
ومنحهم الحد األدنى لضمانهم، باعتبار أن الهدف من هذه الزيادة هو تدعيم المركز المالي 
 .  2بغية توسيع أعمال الشركة في أغلب األحيان
وتقنيات تجعل المساهمين الجدد يقبلون على  وال تتم هذه الزيادة إال باتخاذ وسائل
كالحصول على أرباح إضافية نظرا لوضعيتها غير المتينة وعدم  ،اإلكتتاب في أسهم الزيادة
إقبال الجمهور على االكتتاب في أسهم شركة خاسرة، كما أنه ليس بإمكان هذه الشركة 
د ضمانات، وكونها في البنكية نظرا لعدم وجو اللجوء إلى االقتراض عن طريق القروض 
صدار سندات القرض ألنها ال توحي بالثقة الكافية للمستثمرين الملتمس وضعية مديونية، و  ا 
 .3منهم
 : يمكن أن تلجأ الشركة إلى اإلكتتاب في األسهم من قبل العاملين في الشركة-رابعا
                                                 
 2-فوزي محمد سامي، المرجع السابق، ص 191.
Kardoud  M, op. cit, p 28.1 
 - أكرم ياملكي و باسم محمد الصالح، القانون التجاري، الشركات التجارية ، بيت الحكمة بغداد، 1989، 2.189
3-«une société en situation difficile peut même être contrainte d’augmenter son capital parce 
qu’elle n’inspire pas une confiance suffisante pour placer un emprunt obligataire»,G. Ripert et 




، حيث 1مساهمين فيهازيادةرأس مالها لتتيح الفرصة أمام العاملين بها لكي يصبحوا 
 31/12/1970المؤرخ في  70/1322من القانون الفرنسي رقم  208بموجب المادة 
سمح والمتعلق بافتتاح عملية االكتتاب أو شراء أسهم الشركات من طرف العاملين بها 
تكمن الغاية من ذلك في و  ،2القانون للعاملين بالشركة اإلكتتاب في أسهم زيادة رأس المال
ة بدال من اللجوء إلى االقتراض، لى األموال التي تحتاجها من العمال بالشركالحصول ع
الذي يمكن أن تكون فيه نسبة الفائدة مرتفعة، أو صعوبة حصولها على قروض لفقدان 
أن قامت ، أو أنها سبق لها و الشركة لمختلف الضمانات التي تتطلبها عملية االقتراض
 المصرفية. بإصدار قروض واستفادت من التسهيالت
يعتبر التضخم من أهم المشاكل التي  تجنب اآلثار المترتبة عن التضخم:-خامسا
هو شركة المساهمة وتحد من تطوره، و  تعرقل النشاط االقتصادي للشركات التجارية ال سيما
 عجز في العرض.ع األسعار نتيجة زيادة الطلب و عادة يتعلق بارتفا
نقدية تتمثل في االرتفاع العام لمستوى األسعار معبرا ظاهرة على أنه التضخم عرف ي
ذلك نتيجة إصدار كمية من النقود تفوق الحاجة الحقيقية لإلقتصاد، أو زيادة و  عنها بالنقود
الطلب الكلي أو انخفاض العرض وتكون النتيجة األساسية لهذه الظاهرة انخفاض القدرة 
 .3األساسيةعجزها عن قيامها بوظائفها و الشرائية للنقود 
رنة فقدان النقود لقوتها الشرائية مقانه االرتفاع في معدالت األسعار و ى أعرف عل كما
قل ون التضخم حاد تصبح قيمة العملة أعندما يكمع ما يمكن شرائه من السلع والخدمات، و 
 .4مما كانت عليه سابقا بسبب ارتفاع أسعار السلع
                                                 
 .304، ص المرجع السابقمحمد فريد العريني، القانون التجاري،  -1
-Philippe Merle, op.ct,p559. 
2-Art  L 208  de la loi n 70/1322 du 31/12/1970 relative a l’ouverture d’options de 
souscription ou l’achat au bénéfice du personnel des sociétés, J O R F , du 03/01/1971 
، جامعة منتوري وعلوم التسيير، كلية العلوم االقتصادية ماجستير، رسالة األسهمسمية بلجبلية، أثر التضخم على عوائد  -3
 131.3،  ص 2009/2010قسنطينة، 




بين التضخم وقيمة األسهم في الشركات  نه هناك عالقة عكسيةأويعتبر االقتصاديين 
ن هذه أود، خاصة و المساهمة والتي تعتبر وسيلة للوقاية من مخاطر انخفاض قيمة النق
األسهم تمثل حقوق ملكية ألصول مادية في الشركة تكون مستقلة عن التضخم.لذلك يمكن 
ب مختلف لتجنإلى زيادة رأسمالها  أن تلجأللشركات المساهمة في حالة وجود تضخم 
 المخاطر المترتبة عن التضخم خاصة التضخم الوقتي.
 سداد الديون: -المطلب الثاني
في تحويل سندات فتشرع  قد تعمل الشركة على التقليل من حجم مديونيتها الخارجية
وا دائنين لها ليسسندات الدين مساهمين في الشركة و يصبح أصحاب الدين إلى أسهم و 
ة أصولها اإليجابية تدعم وضعها في حالة كون الشرك، كما أنه 1الماليزداد مقدار رأس و 
بالتحديد احتياطات ناجمة عن إعادة تقييم ،و ات في رأس المالتزيد ائتمانها بدمج اإلحتياطو 
لى صول على اإلحتياطي وذلك بإضافته إيمكن ألعضاء الشركة مطالبتها بالح ،2الميزانية
أسهم توزع على المساهمين مجانا بحيث يحصل كل من خالل تحويله إلى  ،رأس المال
 .ال من األرباح النقديةمساهم على نسبة من هذه األسهم بد
فإنه يمكن لشركة كما سبق ذكره  تحويل سندات الدين إلى أسهم: -الفرع األول
قابلة للتحويل إلى العلى شروط إصدار سندات الدين إصدار السندات وفر المساهمة التي تت
لك تتحقق ومن  ثم يمكن تحول حامل السند من دائن للشركة إلى مساهم فيها، وبذ ،أسهم
تنهي وضعية على التمويل الالزم لمشاريعها و  تتحصل الشركةمصلحة طرفي عقد القرض، و 
 اهمين في هذه الشركة.الدائنية وتمكن المقرضون من التحول إلى مس
                                                 
1- Jauffret , La Modification du Capital émis dans les Sociétés anonymes , RTD Com, 1974, p 
83. 
المؤسسة  ،01جمة منصور القاضي، الجزء األول، ط المطول في القانون التجاري الشركات التجارية، تر  ،ميشال جرمان -2






إصدار  من القانون التجاري 115مكرر  715بموجب المادة المشرع الجزائري لقد نظم 
الدين، كما وضع لها نفس األحكام المتعلقة بسندات لخضع ي وجعل إصدارها ،سنداتالهذه 
 أحكاما قانونية خاصة بها.
القابلة للتحول إلى أسهم إلى تخضع عملية إصدار سندات الدين شروط إصدارها: -أوال
 .مجموعة من الشروط الخاصة، إضافة إلى الشروط العامة المتعلقة بإصدار سندات الدين
صدور قرار من الجمعية العامة غير العادية للشركة، حيث يرتبط هذا الترخيص -1
 تقرير خاصتقديم بتقرير من مجلس اإلدارة أو مجلس المديرين أو مجلس المراقبة ووجوب 
 116مكرر  715المادة  نص وذلك حسب ،وص هذا التحويلصمن مندوب الحسابات بخ
من القانون التجاري.كما يترتب عن صدور هذا القرار التنازل الصريح لفائدة أصحاب سندات 
اإلستحقاق القابلة للتحول إلى أسهم عن حقهم التفضيلي في اإلكتتاب في األسهم التي 
من القانون  118مكرر  715ذلك حسب المادة ، و تصدر بمناسبة تحويلها إلى أسهم
 اري.التج
من القانون التجاري يجب أن ال  119مكرر  715شرط التحويل، فبموجب المادة -2
تؤول التي أقل من القيمة اإلسمية لألسهم  أسهميكون سعر سندات الدين القابلة للتحول إلى 
 إلى أصحاب سندات اإلستحقاق في حالة اختيار التحويل. 
ن لها ووفقا لشروط وقواعد التحويل عدم جواز التحويل إال بناءا على رغبة الحاملي-3
والذي يمكن أن يتم في فترة أو عدة فترات محددة، أو في المحددة في عقد إصدار السندات، 
 وقت.
وفقا للشروط المحددة في ، و لذلك ال يمكن تحويل هذه السندات إال برغبة الحاملين لها
القانون التجاري، أما بموجب الفقرة الثانية من  118مكرر  715عقد القرض حسب المادة 
إال أنه يمكن اإلتفاق في  ،فإنه يمكن أن يتم التحويل في أي وقت 124مكرر  715المادة 
 ههذا التحويل. وهذا ما اعتمدالخاصة بعقد اإلصدار على مجموعة من الشروط واآلجال 




تتم بها هذه العملية، وهذه الشروط يمكن أن تكون استثنائية ألن األصل في عملية اإلصدار 
 . 1مسموح به في كل األوقات
ابتداء من تصويت الجمعية العامة غير العادية للشركة على السندات القابلة للتحول إلى -4
جة قيام المسيرين ببعض لمصدرة نتيحماية لحامليها ضد انخفاض قيمة سهم الشركة او  ،أسهم
ي سندات ، ال يرخص لها بإجراء بعض العمليات إال بشرط الحفاظ على حقوق حاملالعمليات
 715وذلك حسب المادة  يمنع عليها القيام ببعض التصرفاتالدين يختارون التحويل و 
 ، 2من القانون التجاري 121و 120مكرر
 ويمكن حصر هذه التصرفات كما يلي:  
القيام باستهالك القيمة اإلسمية ألسهم رأسمالها أو تخفيض رأسمالها عن طريق إرجاع قيمة -
 السندات.
القيام بتغيير في توزيع األرباح، ويمكن لها إنشاء أسهم ذات أولوية في األرباح دون حق -
  التصويت مع الحفاظ على حقوق حاملي سندات الدين. 
دماج االحتياطي أو األرباح - إصدار أسهم تكتتب نقدا وسندات دين جديدة قابلة للتحويل وا 
 أو عالوات اإلصدار في رأس المال.  
                                                 
1-Philippe Merle, op cit ,p 407. 
أدناه  827على:" يحظر على الشركات تحت طائلة أحكام المادة من القانون التجاري  120مكرر  715المادة  تنص-2
يحظر عليها تغيير توزيع األرباح ابتداء من تاريخ تصويتالجمعية استهالك رأس مالها أو تخفيضه عن طريق التسديد. كما 
العامة التي ترخص اإلصدار و ما دامت سندات اإلستحقاق القابلة للتحويل إلى أسهم متوفرة. وفي حالة تخفيض رأس 
أصحاب سندات  المال بسبب الخسائر أو التقليص إما في المبلغ االسمي لألسهم و إما في عددها، تخفض تبعا لذلك حقوق
 .                                                                      االستحقاق الذين يختارون تحويل سنداتهم"
من القانون التجاري على: " ابتداء من تاريخ تصويت الجمعية العامة التي ترخص اإلصدار  121مكرر  715تنص المادة 
دماج وما دامت سندات االستحقاق الق ابلة للتحويل إلى أسهم متوفرة، يخضع إصدار األسهم الواجب اكتتابها نقدا وا 
االحتياطات واألرباح أو منح اإلصدار في رأس المال وتوزيع االحتياطات الخاصة بالنقد أو السندات إلى بعض اإلجراءات 





مليات مراقبة عهذه العمليات إلى تدخل سلطة تنظيم و خضع بعض أنالحظ أن المشرع 
خضاعها جراءاتها وا  لرقابتها، مثل إصدار األسهم الواجبة  البورصة التي تضع شروطها وا 
 االكتتاب نقدا و توزيع األرباح.
كما أقر عقوبات جنائية على القائمين باإلدارة في حالة قيامهم بهذه العمليات حددتها 
إلى  20.000من القانون التجاري والتي تنص على:" يعاقب بغرامة مالية  827المادة 
 .قائمون بإدارتها الذين قاموا عمدا ب...."دج رئيس شركة المساهمة وال 200.000
هم إال بنا على رغبة ال يجوز تحويل سندات الدين إلى أسإجراءات تحويلها:  -نياثا
من المنطقي أنهم ال يقدمون على هذا التحويل إال إذا قدروا أن ما سيعود عليهم حامليها،  و 
التحويل تفوق ما يتلقونه من فوائد هذه من ربح في األسهم التي ستمنح لهم نتيجة هذا 
 السندات.
قواعد التحويل المحددة في عقد إصدارها، هذا العقد يبين أن ويتم تحويلها وفقا لشروط و 
 إجراء التحويل سيتم خالل فترة أو عدة فترات اختيارية محددة أو في أي وقت الحق.
ذا كان عدد األسهم الموازية لسندات القرض التي يملكهاو  حامل سندات القرض الذي  ا 
يطلب القيام بالتحويل ال يشكل عددا صحيحا بالنظر إلى الشروط المدرجة في عقد 
اإلصدار، جاز لحامل السند المطالبة بتسليمه أسهما إضافية تجعل من العدد المذكور عددا 
 صحيحا على أن يؤدي قيمة هذه األسهم نقدا. 
المقابل النقدي الكتتاب و هم مرفقا ببيان ابمجرد تقديم طلب تحويل السندات إلى أسو 
ترتب يتتم بشكل نهائي الزيادة في رأس المال التي  ،ضاءتعنداكتتاب األسهم نقدا عند اإلق
من القانون  125مكرر  715وذلك حسب المادة  ،تحويل سندات الدين إلى أسهم هاعن
 التجاري.
 قيمة السندات الحالة بمعاينة عدد و مديرين حسب ويقع على مجلس اإلدارة أو مجلس ال
التي تم تحويلها إلى أسهم والقيام بإدراج التغييرات الالزمة التي يتطلبها العقد األساسي 




لي سندات الدين تمنح لهم ن األسهم المسلمة إلى حامإا التحويل فوبعد إجراء هذالمساهمة. 
 . 1فيها التحويلطلب الحق في األرباح الموزعة خالل السنة المالية التي 
تحول من مركز حامليها كدائنين  ،تصبح هذه السندات أسهما في رأس مال الشركةكما 
ا يمكن القول أن تحويل سندات الدين إلى أسهم يعد سببا من ذفيها، ومن ه إلى مساهمين
 تي تدفع شركة المساهمة إلى زيادة رأسمالها. األسباب ال
باعتبار الشركة  مطالبة أعضاء الشركة بالحصول على اإلحتياطي:-الفرع الثاني
لها أن تتخذ الوسائل المناسبة للمحافظة ،فتنظيم قانوني واقتصادي للمشروع المراد استغالله
، فتلجأ إلى تكوين احتياطي لشركاءوبصفة خاصة ذمتها المالية عن ذمم ا ،على استقاللها
. وتعتبر هذه تستطيع استخدامه كوسيلة تمويل تحافظ به على استقاللها وتدعم قدرتها المالية
 ل المالي للمشروع الذي تقوم به.تمويللآلية قانونية تعتمد عليها الشركةاالحتياطات 
غير موزعة تستقطع من األرباح الصافية قبل إجراء  واالحتياطات عبارة عن أرباح
    توزيعه على المساهمين، وتعرف على أنها: "المبالغ المقتطعة من األرباح والمخصصة 
 .2أو غير المخصصة الستعمال معين و محدد"
أما األرباح بشكل عام هي عبارة عن المبالغ التي تضاف إلى ذمة الشركة وتكون 
المقارنة بين التكاليف  بواسطةق األرباح محاسبيا ي، ويكون تحقالتي تباشرهاالنتيجة االيجابية 
 من مجموع هذه العائدات يتكون الربح اإلجماليتي تبدلها الشركة وبين العائد اإلجمالي، و ال
 .3، ويمكن أن تكون أرباحا صافيةللشركة في السنة المالية
لشركة بعد خصم باشرتها ا فالربح الصافي هو الربح الناتج عن العمليات التي
، أما الربح اإلجمالي يعتبر كل زيادة في أصول الشركة على خصومها، المصاريف والنفقات
 .4وال يجوز توزيع مثل هذه الزيادة على المساهمين باعتبارها ربحا
                                                 
 -المادة 715 مكرر 124 الفقرة 02 من القانون التجاري.1
2-HUBERT Poulet-goffard, Société anonyme, augmentation du capital par incorporation des 
réserves , commentaire et formule, juris-classeurs, 1991 fasc k, 355, p03. 
 - أحمد الورفلي، توزيع أرباح الشركات التجارية، المكتب الجامعي الحديث، 2006، ف 227، ص 3.154




من القانون التجاري تعرض المشرع الجزائري لألرباح في  720بموجب المادة 
تشكل األرباح الصافية من الناتج الصافي من السنة المالية بعد تنص على:"  والتيالشركة
 المؤونات".و  تتكاليف الشركة األخرى بإدراج جميع االستهالكايف العامة و طرح المصار 
 ، وفي هذه الحالة1قانونبنص قانوني يحدده ال تكوين هذا االحتياطي قد يكون إلزامياف
دارة الشركة فيه، وقد يكون نظامي ينص عليه العقد ا  يكون إلزاميا ال دخل للمؤسسين و 
األساسي للشركة يخضع لتقديرها، وقد يكون اختياري يضاف إلى اإلحتياطات األخرى 
 لمواجهة ما قد تتعرض له الشركة.
اهرة وبالنسبة لهذه االحتياطات، فإن اإلحتياطي القانوني يدخل ضمت االحتياطات الظ
بالضبط في جانب الخصوم، حيث ، و أي التي تظهر في ميزانية الشركة والتي تعدها سنويا
 .2تأخذ حكم رأس المالعلى المساهمين إال عند الشركة و أنه ال يجوز توزيعها 
أما االحتياطي النظامي فهو اتفاقي يأتي بالنص عليه في القانون األساسي للشركة، 
نجاح ي لضمان استمرارية نشاط الشركة و ية االحتياطي القانونفإذا رؤوا المؤسسون عدم كفا
أثناء الشركة، ويتم ذلك عند تأسيسها أو مشروعها االقتصادي يلجأوا إلى النص عليه في عقد 
 الذي تختص به الجمعية العامة غير العادية.عقدها األساسي و  حياتها بتعديل
، لذلك إذا رأت الشركة 3الشركةختياري فأساسه مصلحة لإلحتياطي اإلبالنسبة و 
النظامي فلها ذلك، أما إذا انتفت هذه ه إضافة إلى االحتيطي القانوني و مصلحة في تكوين
 المصلحة فتكتفي باالحتياطي القانوني والنظامي دون االختياري.   
ولقد اتهمت معظم التشريعات بهذا اإلحتياطي لما له من أهمية بالغة في حياة 
الشركةوتجسيدا لخاصية اإلعتبار المالي في شركة المساهمة واعتبار رأس مالها الضمان 
 الوحيد لدائنيها.  
                                                 
 -انظر المادة 721 من القانون التجاري.1
، مصر، دار الكتب القانونية ،-دراسة مقارنة–رمضان،حماية المساهم في شركة المساهمة مين سيد أ عماد محمد -3
2008.2 
1- لقد أشار المشرع الجزائري إلى مصلحة الشركة في المواد 01/554 و 05/800 و 04/811 من القانون التجاري دون 




ال سيما االحتياطي  ،نه هناك انتقادات فقهية لهاأبالرغم من أهمية هذه االحتياطات إال 
ن زيادة الذمة المالية للشركة تمثل إضرارا بالذمة المالية للشركاء ألن الشركة ي، أليار االخت
مؤسسات أن تكوين احتياطي بشكل مفرط يمكن، كما 1تحل محل هؤالء في تحصيل األرباح
مالية ضخمة تشكل مصدر قلق للدولة، ويمكن أن يخلق اتحاد احتكاري بين عدد من 
 نها من خلق سياسة احتكارية.   الشركاء يمس بالمنافسة ويمك
وهو ،يعد مساسا بمبدأ أساسي تقوم عليه الشركةتكوين هذا االحتياطي أن تشكيل و  كما
توزيعه على المساهمين، إذ أن الهدف والغرض الرئيسي من الهدف إلى تحقيق الربح و 
لذلك تحقيق الربح، إال أن مصلحة الشركة تعلو على مصلحة المساهمين تأسيس الشركات هو 
منح الحق للشركة في اقتطاع جزء من األرباح الصافية القابلة للتوزيع سواء كانت ظاهرة أو 
 . 2مستترة تمثل االحتياطات
ذا كان الهدف األساسي لتأسيس الشركات المساهمة واالنضمام إليها عن طريق و  ا 
فقد اهتمت معظم ويا، االكتتاب في أسهم رأسمالها هو الحصول على األرباح التي تحققها سن
ال سيما المشرع الجزائري بوضع نصوص تشريعية تتولى حماية المساهم في التشريعات و 
حصوله على األرباح وجعلها من الحقوق األساسية له، لذلك يقع على الشركة توزيع هذه 
 .األرباح سنويا على المساهمين
ة على المساهمين ، ويجب أن توزع كاملوليست تجميدها فالقاعدة هي توزيع األرباح
لكن العتبارات الشركة باعتبارها نظام قانوني وجدت هذه  ،وطبقا للقواعد العامة في ذلك
االحتياطات ألجل مواجهة ما يمكن أن تتعرض له خالل حياتها وألجل التمويل الذي هو 
 .ة األنشطة االقتصاديةسأساس ممار 
ذلك أن األموال  حق دائنية،هو والحق في األرباح الذي يمارسه المساهم قبل الشركة 
وفي شكل أرباح بعد موافقة الجمعية  ،التي تقدم في رأس المال ال تظهر إال بعد مدة معينة
                                                 
2- فتحي مزوار، حماية المساهم في شركة المساهمة- دراسة مقارنة-، رسالة ماجستير ، كلية الحقوق والعلوم السياسية، 
 جامعة تلمسان، 2012/2011، ص1.44




العامة العادية عليها، وقد اعتبره المشرع الفرنسي حق دائنية يثبت للمساهم قبل الشركة وله 
به قضاء باعتبار حقا  االحتجاج به في مواجهة الكافة خاصة دائني الشركة وله أن يطالبها
 .1مملوكا له، ومن حقه أن يدخل في التفليسة في حالة إفالس الشركة
تكون موجودات الشركة كبيرة جدا تتجاوز حد معين يصبح فيه هذا  ويمكن أن
إلى باعتبارها ديونا عليها إلى تحويل هذه االحتياطات  ، تلجأ2اإلحتياطي غير ضروري
 . هاإلى زيادة رأسمال أمن ثم تلجزع مجانا على مساهميها، و ديدة تو رأسمالها وتصدر أسهم ج
 شروط زيادة رأس مال الشركة المساهمة. -الفصل الثالث
والذي يعني  ،من أهم خصائص شركة المساهمة أنها تقوم على مبدأ ثبات رأس مالها
الطريقة المتبعة مهما كانت و  ،شروط نص عليها القانونإال إذا توافرت تعديله أنه ال يمكن 
ذلك تجسيدا للحماية القانونية لرأسمال هذه الشركة والذي يعتبر  دفي هذا التعديل، ويع
 الضمان الوحيد لدائنيها.   
المتعلقة بزيادة من القانون التجاري الجزائري و  708إلى  687 بموجب ما ورد في المواد
 :تتمثل فية فإن شروط هذه الزيادة رأس مال الشركة المساهم
 العادية للشركة المساهمة.غير صدور قرار من الجمعية العامة  -
 .وجوب سداد رأس مال الشركة بكامله -
 .سنوات 5ادة رأس المال خالل مدة تحقيق زي -
 .فحص أصول و خصوم الشركة المساهمة -
من  687حيث أنه هناك عدة طرق لزيادة رأس مال شركة المساهمة حسب المادة  
هذه الشروط منها ما يتعلق بجميع طرق الزيادة ومنها ما و كما سنرى الحقا، ن التجاري القانو 
تناول هذا الفصل في مبحثين، المبحث األول الشروط العامة نيتعلق بالبعض اآلخر. وس
                                                 
 - عماد محمد أمين سيد رمضان، المرجع السابق، ص 1.215





لزيادة رأس مال شركة المساهمة و المبحث الثاني الشروط الخاصة لزيادة رأس مال شركة 
 المساهمة.
 الشروط العامة لزيادة رأس مال شركة المساهمة:-لالمبحث األو
فإنه يشترط  ،باعتبار الزيادة في رأس المال إحدى صور التعديل في عقدها األساسي
في ذلك صدور قرار من الهيئة المختصة وهي الجمعية العامة غير العادية للشركة وفقا 
ألحكام خاصة بذلك، كما أن الهدف األساسي من عملية الزيادة هو الحصول على أموال 
بكامله قبل اللجوء إلى  هتتطلب تحرير في رأس المال فإن الزيادة لذلك إضافية لتوسيع نشاطها 
 الزيادة. هذه 
مساهمة في مطلبين، المطلب األول سنتناول الشروط العامة لزيادة رأس مال شركة الو 
نتناول فيه شرط صدور قرار من الجمعية العامة غير العادية، والمطلب الثاني شرط سداد 
 رأس المال بكامله.
 :صدور قرار من الجمعية العامة غير العادية-المطلب األول 
يات المتعلقة بتعديل رأس رأس مال الشركة المساهمة من العمل تعتبر عملية زيادة
هي صاحبة العادية لها، و غير ب صدور قرار من الجمعية العامة لذلك فهي تتطل،مالها
" للجمعية على أنهالقانون التجاري  من 691، بحيث تنص المادة اإلختصاص في ذلك
 مال بناءا على تقرير الدها حق اإلختصاص باتخاذ قرار زيادة رأس حالعامة غير العادية و 
 .أو مجلس المديرين حسب الحاالت " مجلس اإلدارة
فقرار زيادة رأس مال شركة المساهمة يعود اختصاص إصداره إلى الجمعية العامة غير 







قرار زيادة رأس مال اتخاذ اختصاص الجمعية العامة غير العادية ب-الفرع األول
تختص الجمعية العامة غير العادية بتعديل العقد األساسي للشركة  :شركة المساهمة
بتوافر شروط قانونية يحددها القانون التجاري واتفاقية يحددها العقد األساسي المساهمة 
 عند إصدارها لهذا القرار.  توافرهاللشركة يجب 
تعد الجمعية العامة غير  :الجمعية العامة غير العادية في شركة المساهمة-أوال
مكان مشاركة المساهمين في همة إحدى أهم جمعياتها العامة، و العادية في شركة المسا
بتوافر ة فيها إال إدارتها وتسيير شؤونها، تتشكل من عدة أشخاص ال يمكن لهم المشارك
 دعوتها لالنعقاد تتم وفقا ألحكام قانونية واتفاقية يحددها العقد األساسي لها.شروط معينة، و 
يتم تسيير شركة الجمعية العامة غير العادية في شركة المساهمة: بالتعريف -1
الجمعية العامة المساهمة من طرف مساهميها عن طريق جمعياتها العامة المتمثلة في 
 العادية، الجمعية الخاصة، وأهمها الجمعية العامة غير العادية.غير العادية و 
الجمعية العامة  تبرتع تعريف الجمعية العامة غير العادية في شركة المساهمة:-أ
، إذ يبرر لهاغير العادية في شركة المساهمة الهيئة المختصة بتعديل القانون األساسي 
العادية ألن تعديل نظام الشركة ليس أمرا جانب من الفقه تسميتها بالجمعية العامة غير 
لذلك قد ال تجتمع نهائيا طوال حياة الشركة لعدم حاجتها  ،دارجا لكن تقتضيه ظروف خاصة
 .1لمثل هذا التعديل
 شرع للتعريف التشريعي لها لم تتعرض له معظم التشريعات بما فيها الم بالنسبة
وما بعدها من  674تعرض لها المشرع في المواد  ،انعقادهاالجزائري، واكتفت بوضع شروط 
 القانون التجاري. 
 أما على المستوى الفقهي فوجدت عدة تعاريف لها كما يلي:
                                                 
علي حسن يونس، الشركات التجارية، الشركات ذات المسؤولية المحدودة وشركات المساهمة والتوصية باألسهم، دار  -1




 تعرف الجمعية العامة غير العادية بأنها تلك الجمعية التي يناط بها إختصاص تعديال
هو عبارة عن قانون هي ذات طابع استثنائي ألن نظام الشركة ، و 1لنظام األساسي للشركة
لكن  ،طبقا للقواعد العامة ال يجوز تعديله إال بموافقة جميع المتعاقدينالمتعاقدين، و 
عطاء الجمعية العامة غير العادية قضي بالخروج عن القواعد العامة و الضرورات العملية ت ا 
نما بأغلبية خاصة قررها القانونجماع و عديل نظام الشركة ليس باإلللمساهمين حق ت خاصة ا 
 .2أن شركة المساهمة هي عبارة عن مركز قانوني منظم أقرب إلى القانون منه إلى العقدو 
ص تعديل النظام األساسي كما عرفت على أنها تلك الجمعية التي يناط بها اختصا
 .3كةتمثل وجه آخر لحقوقالمساهمين في االشتراك في إدارة الشر للشركة و 
وانعكس الطابع االستثنائي  ،تعرف على أنها الهيئة االستثنائية في شركة المساهمةو 
على النصاب الالزم لصحتها وعلى التصويت فيها وعلى اختصاصاتها والقرارات التي تصدر 
 .4أما باقي األحكام األخرى فهي نفس األحكام التي تخضع لها الجمعية العامة العادية ،عنها
لجمعية العامة غير العادية في شركة اه التعاريف يمكن القول بأن من خالل هذ
إال أنه هناك ، لهاالمساهمة هي الجمعية التي تختص باتخاذ قرار تعديل العقد األساسي 
حاالت ال يكمن لها اتخاذ قرار التعديل إال بتوافر شروط خاصة بذلك يحددها العقد األساسي 
 للشركة والقانون.
: يتدخل في تمييزها عن غيرها من الجمعيات المشابهة لها في شركة المساهمة -ب
ال سيما الجمعية التأسيسية والجمعية العامة  ،تسيير شركة المساهمة جمعيات متعددة
اختصاصات خاصة بها تجعلها ، إذ أنه لكل منها نظام خاص و الجمعية الخاصةو  العادية
 ية. تختلف عن الجمعية العامة غير العاد
                                                 
 - نادية فضيل، المرجع السابق، ص 296. 1
 - محمد فريد العريني، القانون التجاري، المرجع السابق، ص 2.188
3- نادية هاللة ، النظام القانوني للجمعيات العامة في شركة المساهمة، مذكرة ماجستير، كلية الحقوق والعلوم السياسية 
 جامعة سطيف2، 2014/2013،ص 3.13





تعرف الجمعية التأسيسية على أنها الجمعية التي تضم جميع * الجمعية التأسيسية: 
، تنعقد للمرة األولى واألخيرة في حياة شركة تبين في الشركة فضال عن المؤسسينالمكت
 .1المساهمة لتعلن تأسيسها بصفة نهائية
 عد إتمام اإلجراءاتالشركة بكما تعرف على أنها الهيئة التي تنعقد ألول مرة في حياة 
 قرار إجراءات التأسيس بعد التأكدالالزمة لتأسيس الشركة المساهمة بدعوة من المؤسسين إل
 .2من مطابقتها ألحكام القانون وتنتهي بانتهاء إجراءات التأسيس
فالجمعية العامة التأسيسية هي الجمعية التي تنعقد المرة األولى واألخيرة في حياة شركة 
ساهمة، وهي ليست جهازا دائما في الشركة بل توجد ألجل خلق وتنصيب األجهزة اإلدارية الم
من  707و 601و 600في الشركة ثم تزول، بحيث أن المشرع الجزائري بموجب المواد 
 القانون التجاري منح لها مجموعة من االختصاصات كما يلي:
 ألسهم مستحق الدفع.وأن مبلغ ا ،إثبات االكتتاب الكامل لرأس مال الشركة-
 ال يقبل التعديل إال بإجماع جميعإبداء رأيها في المصادقة على القانون األساسي الذي -
 المكتتبين.
 تعيين القائمين باإلدارة األولين و محافظ الحسابات.-
الفصل في تقدير المقدمات العينية والمزايا الخاصة المشترطة في نظام الشركة والتي يجب -
فيه ومن  باعتباره خبيرا حتى يتم تجنب التقييم المبالغ ،تقدر من طرف مندوب الحصصأن 
 أصحاب األسهم النقدية األخرى. ثم حماية مصالح الغير و 
 تختلف الجمعية العامة التأسيسية عن الجمعية العامة غير العادية كما يلي:   
األساسي للشركة وفقا للشروط المحددة تختص الجمعية العامة غير العادية بتعديل العقد -
أما الجمعية التأسيسية فهي تختص بالمصادقة على العقد األساسي بعد  ،في العقد والقانون
 اكتمال إجراءات التأسيس.
                                                 
 - محمد فريد العريني، الشركات التجارية، دار المطبوعات الجامعية، اإلسكندرية ، 2002، ص 1.367





الجمعية العامة غير العادية يمكن أن تنعقد عدة مرات أو ال تنعقد خالل حياة الشركة -
عية التأسيسية فتنعقد مرة واحدة خالل حياة الشركة أما الجم ،وبدون وجود ميعاد محدد لها
 وتزول.
النعقاد الجمعية العامة غير العادية ال بد من توافر مجموعة من الشروط وتوافر نصاب -
على خالف الجمعية  ،من القانون التجاري 674حسب المادة أغلبية محددين قانوني و 
 في الجمعية العامة غير العادية ة المطلوبين األغلبيالنعقادها ال بد توافر النصاب و  التأسيسية
 .1من القانون التجاري 603الشروط المنصوص عليها في المادة و 
تعرف الجمعية العامة العادية في شركة المساهمة على * الجمعية العامة العادية: 
الهيئة التي تجتمع بصفة دورية مرة واحدة على األقل في السنة للنظر في أنها 
االختصاصات الممنوحة لها بموجب القانون، كما تسمى بالهيئة السنوية ألنها تعقد سنويا 
. سميت باسم الجمعية العامة العادية 2لمواعيد المحددة في قانون الشركاتل اوفقاألقل و على 
ي تختص بها والتي تتعلق باإلدارة العادية دون أعمال اإلدارة اليومية نظرا لنوعية األعمال الت
 . 3للشركة والتي هي من اختصاصات الهيئات اإلدارية
من القانون التجاري ومنح لها سلطات  675تعرض لها المشرع الجزائري في المادة 
ع على األقل واسعة ماعدا تلك الممنوحة للجمعية العامة غير العادية والتي يجب أن تجتم
 .4مرة في السنة خالل ستة أشهر على األكثر من انتهاء السنة المالية
 تختلف عن الجمعية العامة غير العادية فيما يلي:   
                                                 
التي اكتتب بها، من القانون التجاري على: " لكل مكتتب عدد من األصوات يعادل عدد الحصص  603تنص المادة  -1
من العدد اإلجمالي لألسهم و لوكيل المكتتب عدد األصوات التي يملكها موكله حسب  0/0 5دون أن يتجاوز ذلك نسبة 
نفس الشروط و نفس الحد. وعندما تتداول الجمعية حول الموافقة على حصة عينية فال تؤخذ في حساب األغلبية أسهم 
 1في المداولة ال لنفسه وال بصفته وكيال". مقدم الحصة. و ليس لمقدم الحصة صوت
،دار الحامد للنشر والتوزيع، عمان، 01ط معن عبد الرحيم جويجان، قرارات الهيئة العامة في الشركة المساهمة،  -2
 23.2، ص2010األردن،  
3 - Philippe Merle, Droit commercial, Sociétés commerciales 14eme édition, édition Dalloz, 
paris, 2010, n 459, p 242. 




على خالف الجمعية  ،تختص الجمعية العامة غير العادية بتعديل العقد األساسي للشركة-
ة المساهمة ماعدا تلك الممنوحة التي تختص باتخاذ جميع القرارات في شركالعامة العادية 
والهيئات اإلدارية في الشركة، لذلك وصفها بعض الفقهاء على  للجمعية العامة غير العادية
 . 1أنها " جمعية التشريع العام في شركة المساهمة"
من القانون  674النعقاد الجمعية العامة غير العادية البد من توافر نصاب حددته المادة -
يتعلق بحضور عدد المساهمين أو الممثلين الذين يملكون النصف على األقل التجاري وهو 
وتبث  ،في الدعوة األولى وعلى الربع من األسهم ذات الحق في التصويت في الدعوة الثانية
فيما يعرض عليها بأغلبية األصوات المعبر عنها، أما الجمعية العامة العادية النعقادها البد 
من القانون التجاري يتعلق بحضور عدد  675من توافر نصاب قانوني حددته المادة 
المساهمين أو الممثلين الذين يملكون على األقل ربع األسهم التي لها الحق في التصويت 
األولى وال يشترط أي نصاب في الدعوى الثانية، وتبث فيما يعرض عليها بأغلبية  في الدعوة
 األصوات المعبر عنها.  
الجمعية العامة غير العادية ليس لها موعد النعقادها إال إذا كانت هناك ظروف استثنائية  -
لزامية ق بتعديل العقد األساسي للشركة و تتعل ، أما من رأسمالها¾ في حالة خسارة ذلك ا 
 الجمعية العامة العادية فيجب أن تنعقد على األقل مرة في السنة.
تعرف على أنها هيئة في شركة المساهمة تضم أصحاب أسهم *الجمعية الخاصة: 
وهي تبث في كل التعديالت التي  ،ذات فئة خاصة مثل أسهم ذات حق التصويت المزدوج
ي خذ قراراتها حسب القواعد المطبقة فتتلمرتبطة بتلك الفئة من األسهم، و تمس بالحقوق ا
 .2خصوصا شروط األغلبيةالجمعيات العامة غير العادية و 
لم ينظم المشرع الجزائري هذا النوع من الجمعيات لكنه تعرض لها في بعض 
من  66مكرر  715النصوص مثل حالة جمعية حائزي شهادات االستثمار بموجب المادة 
                                                 
1 - Y. Guyon, op.ct, p 284. 
2- Jacques Azéma, Raphaëlle Besnard goudet, Blandine Rolland, jean pierre viennois, 




من القانون  78ر مكر  175ندات المساهمة بموجب المادة جمعية حاملو سالقانون التجاري و 
من القانون  88مكرر  715جمعية حملة سندات االستحقاق بموجب المادة التجاري، وكذلك 
 التجاري.
فهذه الجمعيات خاصة بأصحاب أسهم ذات نوع محدد في الشركة، بحيث تجتمع 
ال توجد إال في الشركات المساهمة التي الحقوق المرتبطة بهم، كما أنها  عندما يتم تعديل
 تصدر قيما منقولة مختلفة.
وبالنسبة النعقادها فإنها تخضع لنفس األحكام التي تطبق على الجمعيات العامة وذلك 
 من القانون التجاري. 94مكرر  715حسب المادة 
 لي:تختلف عن الجمعية العامة غير العادية فيما ي
الجمعية العامة غير العادية تتشكل من جميع المساهمين على خالف الجمعية الخاصة -
 .ةتتشكل من المساهمين الذين يملكون نفس النوع من األسهم المحدد
بينما الجمعية الخاصة  ،الجمعية العامة غير العادية تختص بتعديل العقد األساسي للشركة-
 لخاصة ومن نفس النوع.تختص بحماية مصالح أصحاب األسهم ا
أما الجمعية الخاصة ال توجد إال  ،الجمعية العامة غير العادية تكون موجودة بقوة القانون-
 إدا تم إصدار قيم منقولة مختلفة من طرف شركة المساهمة.
االستثناءات المتعلقة باختصاص الجمعية العامة غير العادية في تعديل العقد -2
األصل في اختصاص الجمعية العامة غير العادية هو تعديل إذا كان األساسي للشركة: 
 على ذلك كما يلي:  تالعقد أو النظام األساسي للشركة فقد وردت استثناءا
ال يمكن للجمعية العامة غير فقرة األولى من القانون التجاري ال 674بموجب المادة  -أ
العادية زيادة التزامات المساهمين أو المساس بحقوقهم األساسية المترتبة عن اكتسابهم لصفة 
وأساس ذلك هو المحافظة على مصالح جميع المساهم إال بصدور إجماع من قبلهم، 




هذا المنع هو حماية الحقوق التي أعطاها المشرع للمساهم لضمان حسن سير الشركة 
 .1وانتظامها
نها أن تزيد في التزامات المساهمين أالقرارات التي من شويرى جانب من الفقه أن هذه 
مثل رفع القيمة االسمية  ،تنقسم إلى مجموعتين، المجموعة األولى تتعلق بنظام األسهم
مما هو مقرر  لجديدة التي تصدرها الشركة عند زيادة رأسمالها أو دفع مبلغ أعلىلألسهم ا
، أما المجموعة الثانية تتعلق بتغيير شكل الشركة والذي يترتب عنه تحميل في عقد االكتتاب
مثل تحويل شركة المساهمة إلى شركة تضامن حيث أن  ،المساهمين مسؤولية غير محدودة
 .2الشركة تكون تضامنية غير محدودة مسؤولية الشركاء في هذه
أما القرارات المتعلقة بالمساس بحقوق المساهمين فتتعلق بالقرارات التي تعدل نظام 
الشركة لحرمان المساهم من حقه في تداول األسهم أو حرمانه من حقه في التصويت أو من 
 .3حقه أن يكون عضوا في الشركة
هو أمر منطقي ألن التعديل الذي تملكه و المساس بحقوق الغير على الشركة،  -ب
الجمعية العامة غير العادية يتعلق فقط بالنظام األساسي للشركة وليس على العقود التي 
جمهور قرض الجماعي المبرم بين الشركة و ومن بينها عقد ال ،تبرمها الشركة مع الغير
 .4لهذا القرضالمكتتبين في السندات الممثلة 
فال يجوز للجمعية العامة غير العادية مثال تحويل سندات الشركة إلى أسهم دون 
 كما سبق شرحه. موافقة حملة هذه السندات، ألنهم يعتبرون بمثابة دائنين لهذة الشركة
تغيير جنسية الشركة، فيمنع على الجمعية العامة غير العادية إصدار قرار يكون  -ج
من طرف المساهمين، وال يجوز لها  تغيير جنسية الشركة إال بالموافقة باإلجماعالهدف منه 
 .5تغيير جنسية الشركة بنقل مركز اإلدارة الرئيسي من دولة إلى أخرى
                                                 
 -ميشال جرمان، المرجع السابق، ص 1.836
2- Philippe Nocquet, jurisclasseur, sociétés vi bis fascicule, 142-p 06.  
 - محمد فريد العريني، الشركات التجارية، المرجع السابق، ص 3.451
 -  محمد فريد العريني، الشركات التجارية، المرجع نفسه، ص 4.453




ويتفق أغلبية الفقه على أن تغيير جنسية الشركة يمس بالقواعد األساسية للشركة والذي 
كما أنه ال يجوز االتفاق مقدما على  ،1المساهمينال يمكن تحقيقه إال برضا جماعي لكل 
مخالفة هذا الحكم بالنص عليه في العقد األساسي للشركة أو تخويل االختصاص بتغيير 
ال سيما الجمعية العامة العادية  ،ي جهاز أو جمعية من جمعيات الشركةأجنسية الشركة إلى 
تبط ارتباطا وثيقا بالمقر االجتماعي أو الجمعية التأسيسية. كما أن تغيير جنسية الشركة ير 
عادة تكوينها من جديد وفقا لقانون البلد الذي ستحمل الشيء الذي يتطلب حل الشركة و  ،هال ا 
 جنسيته الجديدة.
امتيازات بعض فئات ديل العقد األساسي للشركة حقوق و ال يجوز أن يمس قرار تع-د
قرارها لذلكو  تالمساهمين إال بموافقة الجمعيات الخاصة لهذه الفئا حيث تعرض المشرع  ،ا 
نه في حالة أ كما، 2من قانون الشركات المصري 35/02المصري لهذه الموافقة في المادة 
صدور قرار في هذا الطرح يمكن لفئات المساهمين الطعن في هذا القرار بالبطالن على 
 .3أساس الغش أو إساءة استعمال السلطة أو التعسف فيه
تتشكل انعقادها: غير العادية في شركة المساهمة و  تشكيلة الجمعية العامة-ثانيا
الجمعية العامة غير العادية في شركة المساهمة من عدة أشخاص يكونوا مساهمين وغير 
تتوفر فيهم مجموعة من الشروط، كما أن انعقادها يتطلب توجيه الدعوة  ،مساهمين فيها
 لألشخاص المشكلين لها وفقا لضوابط محددة. 
في إطار تحقيق تشكيلة الجمعية العامة غير العادية في شركة المساهمة: -1
وحتى تكون  ،األهداف المرجوة من الجمعية العامة غير العادية في شركة المساهمة
                                                 
1-Jacques Vavasseur, du changement de nationalité des sociétés anonymes, revue des sociétés 
, 1914, p 325. 
ينص  أن: " يجوز متعلق بقانون الشركات المصري علىال 1981لسنة  159القانون رقم  من  35/02تنص المادة -3
تتساوى  أن، على و ناتج التصفيةأأواألرباحو ذلك في التصويت  أنواعاألسهمالنظام على تقرير بعض االمتيازات لبعض 
ال إسهم المتعلقة بنوع من األو المميزات أالقيود وال يجوز تعديل الحقوق  أوالمميزات  آومن نفس النوع في الحقوق  األسهم
 2".ي يتعلق التعديل بهذسهم الموافقة ثلثي حاملي نوع األبقرار من الجمعية العامة غير العادية ب




ها منظمة فإنها تتكون من مجموعة من األشخاص محددة،كما أن المشاركة فيها اجتماعات
 يتطلب توافر شروطا معينة.
الجمعية العامة غير العادية هو جميع المساهمين  إن األصل في تكوينتكوينها: -أ
إال أن  ،تسيير الشركة عن طريق التصويت فيهامالكين ألسهم فيها ولهم إدارة و  باعتبارهم
وفنيات التسيير اإلداري جعلت من بعض األشخاص غير المساهمين يحضرونها  تقنيات
 وبدون التصويت على قراراتها.
يعتبر حق حضور اجتماعات الجمعيات العامة األشخاص الدين لهم حق التصويت: -
في شركة المساهمة حق مقرر للمساهم في الشركة،إذ أنه ال تأثير لنوع السهم الذي يملكه 
اء كان من األسهم العينية أو النقدية أو أسهم اسمية أو أسهم رأس المال أو أسهم المساهم سو 
 .1التمتع
ن تشكيلة الجمعية العامة غير العادية في شركة المساهمة يكون من جميع إوبالتالي ف
أشخاص طبيعيين أو معنويين، وبالنسبة  االمساهمين المالكين ألسهمها والدين يمكن أن يكونو 
للشخص المعنوي ال بد من تفويض سلطاته إلى شخص طبيعي يمثله في عالقاته مع 
، فحضور الشخص المعنوي يكون عن طريق ممثله الذي ال يشترط فيه أن يكون 2الغير
 مساهما.
في  اإلشكاالتحية العملية يثير بعض الصعوبات و لكن تطبيق هذه القاعدة من النا
 الحاالت التالية:
من القانون التجاري التي تجعل  32مكرر 715وفقا للمادة سهم: من حيث ملكية األ*
من قاعدة عدم قابلية السهم للتجزئة فإنه يمكن أن تثار صعوبة في حالة اقتسام ملكية 
الملكية المشتركة فهم يعتبرون مالكون على هم على عدة أشخاص، كحالة اإلرث و األس
غير أن هذه الملكية ال تخولهم جميعا حضور اجتماعات الجمعية العامة غير  الشيوع،
يصبح كل واحد منهم مالكا ملكية منفردة إال إدا تمت قسمة األسهم بينهم و العادية للشركة 
                                                 
1-G Ripert et R Roblot, op.cit, n 1559, p 372. 





ألسهمه، أما في حالة بقاء الملكية مشتركة فإنه يجب عليهم تعيين أحدهم أو وكيل عنهم 
دا لم يحصل اتفاق يمكن تعيين وكيال عن طريق مة غير العادية، و ي الجمعية العالتمثيلهم ف ا 
 .1القضاء بناء على طلب أحد المالكين الشركاء الذي يهمه اإلستعجال
األصل في الحقوق التي تخولها األسهم من حيث الحقوق التي تخولها األسهم: *
ة التي يخولها ترجع لمالكيها، لكن يمكن أن تكون ملكية السهم لشخص والحقوق المالي
لشخص آخر وذلك في حالة وجود حق انتفاع على سهم، والمشرع الجزائري بموجب المادة 
الفقرة األولى من القانون التجاري جعل حق التصويت في الجمعيات العامة العادية  679
للمنتفع والجمعيات العامة غير العادية للمالك، وباعتبار أن قرارات الجمعية العامة غير 
ساسي فإنه من المنطقي أن يحضر دية قرارات مصيرية في حياتها تتعلق بعقدها األالعا
 يصوت فيها مالك الرقبة ال المنتفع منها.و 
يعتبر السهم من عنصر الذمة المالية للمساهم فله أن يقوم من حيث حيازة األسهم: *
اجتماعات الجمعية العامة برهنه، وفي هذه الحالة تطرح إشكالية من له الحق في حضور 
غير العادية هل المدين الراهن أم الدائن المرتهن، لكن إدا كان حق المشاركة في الجمعية 
وباعتبار الملكية ال تنتقل عن  .العامة غير العادية مرتبط بملكية األسهم وليس بحيازتها
المشرع الجزائري فإن المشاركة فيها تبقى من حق المساهم الراهن، و  ،طريق عقد رهن السهم
الفقرة الرابعة من القانون التجاري  679جعل حق التصويت لمالك األسهم المرهونة في المادة 
 والذي يمنحه حق المشاركة في اجتماعات الجمعية العامة غير العادية.
الجمعية  حساسية قراراتنظرا ألهمية و األشخاص الدين ليس لهم حق التصويت: -
شركة المساهمة فإنه لم يقتصر الحضور فيها على المساهمين  العامة غير العادية في
المصوتين على قراراتها فقط، بل هناك أشخاص يحق لهم الحضور فيها بحكم وظيفتهم دون 
 حق التصويت و يتمثلون في:
                                                 




يعتبر مندوب الحسابات هيئة مهمة في شركة المساهمة تختص  مندوب الحسابات:*
من  12مكرر  715، و بموجب المادة 1ات الشركة وانتظامهاالمصادقة على حساببالمراقبة و 
القانون التجاري يجب استدعاء مندوب الحسابات لجمعيات المساهمين بما فيها الجمعية 
العامة غير العادية من طرف الهيئة اإلدارية للشركة، ويقع عليه في هدا الشأن الرد على 
. الشئ الذي يجعل من 2مارسة مهامهاألخطاء التي يالحظها أثناء مجميع المخالفات و 
طالعهم على  حضوره ضروري جدا لما له من فائدة في عملية اتخاذ قرار المساهمين وا 
 الوضعية الحقيقية للشركة.
من المعروف أن تسيير شركة المساهمة وفقا ألحكام القانون  الهيئة اإلدارية للشركة:*
أو من طرف مجلس المديرين  ،رئيسهو  التجاري يمكن أن يكون من طرف مجلس اإلدارة
ومجلس المراقبة، كما أن قرارات الجمعية العامة غير العادية عادة تكون بناءا على اقتراحات 
يها الحضور في اجتماعاتها وحتى تقوم باإلجابة من قبل الهيئة اإلدارية للشركة، لذلك يقع عل
شرح وتوضيح مختلف األمور يمكن أن تطرح من طرف المساهمين و على التساؤالت التي 
 المتعلقة بالتسيير واإلدارة.
من القانون التجاري ال يجوز للقائمين باإلدارة المعنيين  05الفقرة  628وبموجب المادة 
 خذ في االعتبار أسهمهم لحساب النصاب واألغلبية.أن يشتركوا في التصويت وال تؤ 
يعتبر حاملي سندات الدين في شركة المساهمة ممثلي كتلة حملة سندات الدين: *
دائنين لها وليس لهم المشاركة في إدارة أعمالها وال يجوز لهم الحضور في اجتماعات 
المشرع الجزائري بموجب  الجمعيات العامة لها ومن بينها الجمعية العامة غير العادية، لكن
لهم بواسطة ممثليهم أو وكالئهم التدخل في جميع المسائل  حسم 79مكرر  715المادة 
                                                 
"يعد محافظ حسابات في مفهوم هذا القانون كل شخص يمارس بصفة عادية باسمه الخاص و تحت مسؤوليته مهمة -1
من  22انتظامها و مطابقتها ألحكام التشريع المعمول به". المادة المصادقة على صحة حسابات الشركات و الهيئات و 
يتعلق بمهنة الخبير المحاسب و محافظ الحسابات و المحاسب المعتمد، ج  2010يونيو //29المؤرخ في  10/01القانون 
 2010.1يوليو/ /11بتاريخ  42ر عدد 




ما عدا في المسائل المتعلقة  ،المدرجة بجدول األعمال بصفة استشارية دون حق التصويت
 بتوظيف مسيري الشركة أو إقالتهم.
ضافة إلى مختو  الفقه إمكانية استدعاء للجمعية ف هذه األشخاص فإنه يرى جانب من لا 
العامة غير العادية أشخاص ترى الشركة مصلحة في حضورهم لتوضيح بعض األمور 
تنتهي مهمتهم بانتهاء الغاية و ،لعاملين فيها لالستئناس برأيهمكالمدير الفني والتجاري أو أحد ا
 .1التي حضروا ألجلها
باعتبار اجتماعات الجمعية شروط المشاركة في الجمعية العامة غير العادية: -ب
العامة غير العادية ليست اجتماعات مفتوحة للجمهور فإن المشاركة فيها تتطلب شروطا 
 حددها القانون إضافة إلى العقد األساسي، وتتمثل هذه الشروط فيما يلي: 
 لجمعية العامة غير العادية إثبات صفة من أهم شروط المشاركة في ا إثبات الصفة:*
المساهم أو من يمثله وفقا للشروط المحددة في العقد األساسي للشركة والقانون، إذ أنه إدا 
كانت األسهم اسمية فال تطرح إشكالية بشأن إثبات الصفة ويتم بالرجوع إلى سجالت الشركة 
لكن  ،تقديم الوكالة االتفاقية أو القانونيةا كان وكالءهم ذ، و إ2المخصصة لقيد هذه األسهم
إدا كانت األسهم لحاملها فعادة يتم إيداع األسهم بمقر الشركة أو أحد البنوك المعتمدة قبل 
االجتماع بمدة معينة بحيث يحصل المودع على شهادة اإليداع تخوله حضور الهيئة 
 .3العامة
جاري على:"تمسك الشركة من القانون الت 02الفقرة  37مكرر 715تنص المادة 
شكل االسمي أو عن طريق وسيط مؤهل الالمصدرة الحساب عندما تكتسي القيم الصادرة 
عندما تكتسي شكل قيم لحاملها"، وبالتالي على أساس شهادة الوسيط المسلمة تثبت صفة 
 المساهم.
                                                 
 - فوزي محمد سامي، الشركات التجارية، األحكام العامة والخاصة، مرجع سابق،ص 495-494.   1
 - معن عبد الرحيم جويجان، قرارات الهيئة العامة في الشركة المساهمة، المرجع السابق، ص 2.74




يخ كما أنه يمكن أن تطرح إشكالية إثبات صفة المساهم في حالة بيع أسهمه بين تار 
طق يقضي بأن يظل المساهم االستدعاء وانعقاد الجمعية العامة غير العادية، إال أنه المن
محافظا على حقه في حضور اجتماعات الجمعية العامة غير العادية طالما أن اسمه مالكا و 
 ، خاصة بالنسبة لألسهم االسمية.1مسجل في حساب الشركة
الجمعية العامة غير العادية في  تتمثل المصلحة في حضور اجتماعاتالمصلحة: *
امتالك أسهما في رأسمالها، بحيث أن مالك هذه األسهم عن طريق المشاركة في جمعيات 
 يحميها.العادية لها يطمئن على أمواله ويراقبها و  الشركة ال سيما الجمعية العامة غير
اتخاذ قرارات العادية و عامة غير تعتبر المصلحة الدافع الرئيسي للمشاركة في الجمعية ال
بغيابها يجعل من اجتماعات ومصلحة المساهمين، و فعالة تخدم مصلحة الشركة ايجابية و 
 سطحية.عامة غير العادية عديمة الجدوى و الجمعية ال
كما أن مشاركة من ال مصلحة له في الجمعية العامة غير العادية يشكل خطرا على 
 ، لذلك كان شرط2يضر الشركة ومصلحتهاالنية فيصوت بما  يءالشركة وقد يكون س
 المصلحة من الشروط األساسية للمشاركة في جمعيات شركة المساهمة.
بهدف تجنب كثرة المساهمين والحد من  ملكية عدد األسهم الواجب توافرها:*
المداخالت في الجمعية العامة غير العادية نظرا للعدد الكبير للمساهمين في شركة المساهمة 
سهم والذي قد يصل إلى الماليين في بعض األحيان، فإنه عادة يتم تحديد عددا معين من األ
يجب ملكيته من طرف المساهمين حتى يمكنهم من الحضور  بموجب العقد األساسي للشركة
حصول على الجتماعات الجمعيات العامة، وفي هذه الحالة يمكن للمساهمين التجمع ألجل ال
 .3تعيين أحدهم لتمثيلهم في هذه الجمعياتلك و العدد المطلوب في ذ
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بالنسبة للمشرع الجزائري لم يتعرض إلى مسألة ملكية عدد معين من األسهم لحضور 
غير العادية لشركة المساهمة، كما لم ينظم مسألة إدراج ماعات الجمعيات العامة العادية و اجت
في هذا الشأن أن اشتراط مثل  يرى جانب من الفقهلشرط في العقد األساسي للشركة، و هدا ا
هدا القيد ال يؤدي إلى حرمان المساهم من أحد حقوقه األساسية وهو حق الحضور في 
مادام يستطيع المساهم الذي ال يملك األسهم المطلوبة أن يشترك مع غيره  ،الجمعيات العامة
 . 1من صغار المساهمين لتوفير النصاب المطلوب
من القانون  47مكرر  715بموجب المادة  ألداء:دفع قيمة األسهم الواجبة ا*
التجاري فإنه يجب على المساهم دفع قيمة أسهمه التي قام باكتتابها في اآلجال المحددة 
امتناعه عن يوما من توجيه اإلعدار و  30بمضي مدة اسي للشركة، و بالقانون والعقد األس
ترفع عنه صفة الموثق أو وسيط عمليات البورصة و دفع قيمتها يتم بيع األسهم من طرف 
 .2المساهم
وبالتالي فإنه في حالة تخلف المساهم عن دفع مبالغ االكتتابات في أسهم شركة 
المساهمة وفقا لآلجال المحددة يسقط حقه في حضور اجتماعات الجمعية العامة غير 
  العادية لها.
انعقاد الجمعية العامة غير يتطلب نعقاد الجمعية العامة غير العادية: الدعوة إل  -2
في شركة المساهمة شروطا وضوابط شكلية تقع على الشركة إتباعها عند قيامها العادية 
جراءات  بذلك تتعلق بالدعوة لإلجتماع، إذ أنه ال بد من توجيه دعوة تتوافر فيها شروط وا 
المساهم الذي ال يعرف  ، تقوم بها جهات مختصة عن طريق استدعاء3نص عليها القانون
يتضمن بيانات  والذي يجب أنالتي ال تنعقد إال إذا اقتضت الضرورة و  ،موعد انعقادها
 محددة.
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ي صراحة الجهة لم يحدد المشرع الجزائر  الجهة المكلفة باستدعاء المساهم:-أ
لالنعقاد، لكن بتفحص أحكام القانون  ية الجمعية العامة غير العادالمختصة باستدعاء 
التجاري يظهر لنا بأنه منح هذه المهمة للهيئة اإلدارية، المتمثلة في مجلس اإلدارة أو مجلس 
، ويرى جانب من الفقه أن منح االختصاص لهذه الهيئات اإلدارية 1المديرين حسب الحالة
اع الجمعية العامة ضروريا جتمأمرا مناسبا ألنها الهيئة األقدر على تحديد متى يكون ا
 .2مناسباو 
من القانون التجاري فإنه في حالة انخفاض األصل  20مكرر  715بموجب المادة 
الصافي لرأس مال شركة المساهمة عن الربع فإنه يقع على مجلس اإلدارة أو مجلس 
المديرين حسب الحالة خالل أربعة أشهر الموالية للمصادقة على الحسابات التي اكتشفت 
 غير العادية لالنعقاد.  هذه الخسائر استدعاء الجمعية العامة
وبالتالي فإن األصل في استدعاء الجمعية العامة غير العادية لالنعقاد هو الهيئة 
ر الهيئة اإلدارية يه األخيرة فإنه يمكن ألشخاص من غاإلدارية لها، لكن في حالة امتناع هذ
 الوكيل القضائي.هم مندوب الحسابات و قيام بذلك و ال
 مندوب الحسابات هيئة رقابية في شركة المساهمة وله في يعتبر  مندوب الحسابات:*
 .3حالة االستعجال القيام باستدعاء الجمعية العامة غير العادية لالنعقاد
محافظ الحسابات عن استدعاء الجمعية بامتناع الهيئة اإلدارية و  الوكيل القضائي:*
سواء كان مساهما أو دائنا أن العامة غير العادية لالنعقاد يمكن لكل ذي مصلحة في ذلك 
 .4يطلب من الجهة القضائية المختصة تعيين وكيال يتولى استدعاءها
 منه منح للمساهمين  644والمشرع الجزائري في ظل القانون التجاري القديم في المادة  
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على خالف رأس المال إمكانية استدعاء الجمعية العامة غير العادية،  1/10الدين يملكون 
 لم يتعرض لذلك.الذي القانون الجديد 
صراحة إلى طريقة وشكل  لم يتعرض المشرع الجزائري طريقة وشكل االستدعاء:-ب
قد األساسي استدعاء الجمعية العامة غير العادية لالنعقاد وترك أمر تحديد ذلك إلى الع
للشركة، على خالف بعض التشريعات ومنها المشرع الفرنسي حددت كيفية استدعائها بحيث 
يتم ذلك عن طريق الرسالة العادية بالنسبة ألصحاب األسهم االسمية ما لم يطلبوا استدعائهم 
تستطيع  برسالة موصى عليها، أما إدا كانت األسهم لحامليها فإن الشركة تجهل هويتهم وال
 يةيجب عليها نشر إعالن في جريدة خاصة باإلعالنات القانوناستدعائهم بصورة فردية و 
BALO 1. 
من القانون التجاري فإن االستدعاء يتم عن طريق  817و 816إال أنه بموجب المواد 
الرسالة العادية أو الموصى عليها، غير أن هذه الطريقة ال يمكن إتباعها إال بالنسبة 
للمساهمين المعروفة عناوينهم لدى الشركة أو الشركات التي تكون جميع أسهمها اسمية، أما 
  أسهما للحامل فإن أصحابها يتم إخطارهم عادة عن طريق الجرائد  الشركات التي تتضمن
 .2أو الصحف المؤهلة لذلك
 وتلتزم الهيئة اإلدارية باستدعاء المساهمين الحائزين لسندات اسمية منذ شهر على 
األقل برسالة عادية أو رسالة موصى وعلى نفتهم في حالة طلبهم أو إدا نص عليها 
 كة.القانون األساسي للشر 
بالنسبة لمدة االستدعاء فإن المشرع الجزائري لم يحددها، لكن يمكن استنتاجها من 
يوما بالنسبة لالستدعاء الذي يتم  35المحددة ب من القانون التجاري و  816المادة نص 
 بموجب الرسالة الموصى عليها.
حتى يقوم االستدعاء بدوره في انعقاد الجمعية العامة غير  محتوى االستدعاء:-ج
روف والمعلومات تتعلق بالظ ،اتخاذ قراراتها ال بد أن يتضمن مجموعة من البياناتو  العادية
                                                 
1 - Philippe Merle, op.cit, p562. 




التفاصيل التي تفيد المساهم في اتخاذ قراراته، والمشرع الجزائري لم يحدد البيانات التي يجب و 
 المشرع الفرنسي، وعادة تتمثل في البيانات التالية: ذكرها في االستدعاء على خالف 
عادة يكون مقر الشركة أو مكان مؤجر لذلك، ويرى جانب من الفقه : مكان االجتماع*
نه ضروري تحديد مكان يسهل على المساهمين الوصول إليه حتى يتم تجنب ظاهرة إحجام أ
 .1المساهمين عن حضور الجمعيات
للمشاركة  لمنح المساهمين الوقت الكافي للتحضير الجيد االجتماع:تاريخ وساعة *
تسهيل حضورهم حتى ولو كانوا مقيمين بعيدا عن مقر االجتماع ال بد الفعالة في االجتماع و 
 من تحديد تاريخه و ساعته. 
لم يتعرض له المشرع الجزائري بصفة واضحة بموجب تعديل القانون  جدول األعمال:*
، أما 19752، بالرغم من أنه تعرض إليه في ظل القانون التجاري لسنة 1993التجاري سنة 
المشرع الفرنسي فقد عالجه بنوع من التفصيل، واهتم به ووضع أحكامه القانونية الخاصة 
 .  3به
ي تم انعقاد الجمعية تطبيعة القرارات الاألعمال أهم وثيقة تتضمن نوعية و يعتبر جدول 
العادية ألجلها، ونظرا ألهميته يشترط فيه أن يكون واضحا وأن تكون المواضيع العامة غير 
ومن ثم تقدير اتخاذهم لقرارهم المتعلق  ،المدرجة فيه محددة وبدقة تجعل من سهولة فهمها
بتعديل العقد األساسي للشركة. كما أنه ال يمكن لها أن تتداول في مسألة غير مدرجة فيه 
ع إلى ما جرى به التعامل نجده عادة يتضمن كلمة " مسائل متنوعة" لكن بالرجو  ،كأصل عام
 الشيء الذي يجعل من إمكانية إدخال بعض المرونة عليه، خاصة في حالة االستعجال.    
                                                 
1 - Y Guyon, Droit des affaires, op.cit, p 287. 
 
 -المادة 644 من األمر 59/75 المتعلق بالقانون التجاري.2
3-L’Article  L225-105 du co.com.fr : « L’orde du jour des assemblées est arreté par l ’auteur 
de la convocation. Toutefois un ou  plusieurs actionnaires représentant au moins 5 % du 
capital ou une association d’ actionnaires répondant aux conditions fixées a l’ article L225-





رأسمالها وعنوان مركز سمها و إتتعلق هذه البيانات ب البيانات المتعلقة بالشركة:*
فية المشاركة في الجمعية العامة غير العادية كيو  ،الشركة، رقم تسجيلها وأسباب انعقادها
 سواء بالحضور الشخصي أو الوكالة أو المراسلة. 
 تفويض مجلس اإلدارة أو مجلس المديرين:  -الفرع الثاني
المساهمة يعود  المبدأ العام في القانون الجزائري لتقرير زيادة رأس مال شركةإن 
ارة أو مجلس المديرين حسب غير العادية بناءا على تقرير من مجلس اإلدللجمعية العامة 
أو مجلس  يعد باطال كل شرط في القانون األساسي للشركة يخول مجلس اإلدارةو  الحالة
و مجلس لكن يمكن تفويض مجلس المديرين أ، 1المديرين سلطة تقرير زيادة رأس المال
الكيفية التي تتم الزيادة و  القرارات الخاصة بتحقيق و تنفيذ هذه سب الحالة التخاذاإلدارة ح
التي تنص على أنه : " يجوز للجمعية و  691من المادة  2و 1ء بالفقرات هذا ما جا. و بها
ادة رأس العامة أن تفوض مجلس اإلدارة أو مجلس المديرين السلطات الالزمة لتحقيق زي
القيام بإجراءات التعديل المناسب ، وتحديد الكيفيات ومعاينة التنفيذ و كثرالمال مرة واحدة أو أ
 للقانون األساسي ".
المشرع الجزائري تعرض إلى تفويض مجلس اإلدارة في تحقيق زيادة رأس مال شركة و 
على خالف المشرع الفرنسي الذي  ،هذا التفويض المساهمة دون أن يتعرض إلى أحكام
 طبيعة هذا التفويض ونوعه. يجعلنا نتساءل عن  ، الشئ الذيتعرض لذلك
 عدة صور وفقا للقواعد العامة يمكن أن يتخذ التفويض مفهوم التفويض:-والأ
 تفويض التوقيع، على اعتبار أن التفويضو  تفويض في االختصاص وتفويض في السلطةك
 .في الشركات التجارية يختلف عنه في القانون اإلداري 
 نه "إجراء يعهد بمقتضاه صاحب االختصاص نقل بصفة عامة على أيعرف التفويض 
                                                 




جانبا أو بعضا من اختصاصاته سواء في مسألة معينة أو في نوع من المسائل إلى فرد آخر 
 .1"أو سلطة أخرى
شخص يتمتع بسلطة  يقومالعملية التي بموجبها يعرف تفويض السلطة على أنه " كما 
 .2قانونية بتحويلها إلى شخص آخر ليقوم بتنفيذها"
أما تفويض االختصاص فيقصد به أن يعهد الرئيس بنقل بعض من اختصاصاته والتي 
هو ما يترتب عليه قيام المفوض إليه صوص القانونية إلى أحد مرؤوسيه و يستمدها من الن
 . 3ون الرجوع إلى الرئيس المفوضبهذه االختصاصات د
اإلمضاء على تفويض التوقيع فيقصد به قيام المفوض إليه بعمل مادي والمتمثل في و 
 تكون باسمهمعينة تندرج ضمن اختصاص المفوض و أية وثائق قرارات أو مقررات أو 
ينقل سلطة حقيقية  فهو ال ،ألنه ال يعدو أن يكون سوى تمثيل مظهري للسلطة ،لحسابهو 
نما و  ،للمفوض إليه يعهد به في ة تتمثل في تجسيد إرادة األصيل و عهد إليه مهمة مادييا 
 .4معظم األحيان للمساعدين المقربين من الرئيس اإلداري
تفويض السلطة فإنه جانب من الفقه يرى إلى الفرق بين تفويض االختصاص و  بالنسبة
أن مصطلح تفويض االختصاص هو نفسه مصطلح تفويض بأنه ال يوجد فرق بينهما، حيث 
مصطلح تفويض السلطة عادة يتبعه أن السلطة ألن كال المصطلحين يشكالن مترادفان، إذ 
 بين قوسين مصطلح تفويض االختصاص. 
 تصاص ليس هو تفويض السلطة، إذ أنأما جانب من الفقه يرى بأن تفويض االخ
 تفويض االختصاص يظهر أو يتبين في كل من األسلوبين المعروفين حاليا في التفويض 
 
                                                 
 -سليمان محمد الطماوي، مبادئ القانون اإلداري، الكتاب األول، دار الفكر العربي، القاهرة، 1977، ص 1.97
2-« L’opération parfois permise par le droit par laquelle le titulaire d’une fonction (ou plus 
rarement l’autorité qui le contrôle ) en transfère l’exercice a une autre  personne », G Cornu, 
Vocabulaire juridique de l’association Henri Capitant , puf , Quadrige , 6eme éd, 2004.  
 -ابراهيم عبد العزيز شيحا، مبادئ و أحكام القانون اإلداري، الدار الجامعية بيروت، 1994، ص 3.164




 .1ويشمل تفويض السلطة وتفويض التوقيع
تفويض التوقيع، فإن تفويض التوقيع يتميز نسبة للفرق بين تفويض االختصاص و وبال
قيمة العمل الذي وال يزول إال بإرادة أطرافه، و الشخصي ألن يقوم على ثقة خاصة  بالطابع
لحسابه، و يه نفسها قيمة العمل الذي يقوم به المفوض ألنها تتم باسمه وم به المفوض إليق
ل المفوض إلى جانب ن المفوض يقوم بممارسة العمما أنه ال يتضمن نقال لالختصاص ألك
 هذا على خالف التفويض باالختصاص. المفوض إليه و 
تفويض السلطة لمجلس اإلدارة و شرع الفرنسي قد ميز بين تفويض االختصاص إن الم
أو مجلس المديرين حسب الحالة من طرف الجمعية العامة غير العادية لتنفيذ قرار زيادة 
 129 -225المواد  في 2004رأس مال شركة المساهمة بموجب القانون التجاري لسنة 
 مكرر. 129-225المادة و 
أصبح تفويض االختصاص لمجلس اإلدارة أو مجلس المديرين من طرف الجمعية و 
حيث قبل صدور هذا القانون كان ، 2زيادة رأس المال تقرير ألجلغير العادية العامة 
والذي يتعلق فقط بسلطة تنفيذ قرار الزيادة في رأس المال بعد اتخاذه من تفويض السلطة 
أصبح يمنح الجمعية العامة غير  2004لكن بعد سنة طرف الجمعية العامة غير العادية، 
لمجلس اإلدارة أو مجلس المديرين حسب الحالة  تفويض االختصاصالعادية صالحية 
قرار الزيادة في رأس المال وذلك حسب القانون  تخاذاصالحيته أو سلطته التقديرية في 
 لعادية في هذا المجال األساسي للشركة الذي يحدد تفويض صالحيات الجمعية العامة غير ا
 
 
                                                 
1 -« Les conséquences des délégation de compétence mettent en présence des deux variétés de 
ces délégation , selon une terminologie actuellement bien fixée, elles sont soit des délégation 
de pouvoir soit des délégation de signatures » , C F René CHAOMPUS , Droit administratif 
général t 1, 19 éd , Montchrestien, paris, 1995, p 975. 
2- L’article 225-129/2 du c.com. fr de l’année 2004 « l’assemblé générale extraordinaire peut 
déléguer au conseil d’administration ou au directoire sa compétence pour décider une 




نه مستبعد جدا إدراج هذا التفويض في العقد األساسي أ. إال 1شهر 26وخالل مدة  
ر العادية للبث في هذا التفويض وتحديد قيمة دون الحاجة إلى اجتماع الجمعية العامة غي
المساس بصالحيات الجمعيات ك يمكن أن يمس بحقوق المساهمين و ن ذلوطريقة الزيادة أل
 العامة.  
، فتفويض السلطة االختصاص وتفويض السلطة ومن هنا نالحظ الفرق بين تفويض 
يتعلق فقط بسلطة تنفيذ قرار الزيادة في رأس المال من طرف مجلس اإلدارة أو مجلس 
 05خالل مدة رف الجمعية العامة غير العادية و المديرين حسب الحالة بعد اتخاذه من ط
سنوات، على خالف تفويض االختصاص يمنح سلطة اتخاذ قرار الزيادة في رأس المال من 
 شهر.  26طرف مجلس اإلدارة أو مجلس المديرين حسب الحالة وخالل مدة 
كما جعل المشرع الفرنسي إمكانية إعادة تفويض رئيس مجلس اإلدارة أو مجلس 
أو جزء من السلطات التي تم تفويضها من طرف  المديرين حسب الحالة لرئيسها السلطات
 . 2الجمعية العامة غير العادية
أما المشرع الجزائري قد اعتبر كأنه لم يكن كل شرط وارد في القانون األساسي يخول 
ولم يتعرض  مجلس اإلدارة أو مجلس المديرين حسب الحالة سلطة تقرير زيادة رأس المال،
فويض السلطة من طرف الجمعية العامة غير العادية بل ال إلى تإلى تفويض االختصاص و 
 تعرض إلى التفويض بصفة عامة.
                                                 
1 - Renaud  Mortier, Augmentation du capital social en numéraire, jur class fasc. 156-10, 
2009, p21. 
L’article 225-129/2 du c.com. fr de l’année 2004 « évidemment ce délai maximal de vingt six 
mois ne s’applique qu’ à la décision d’augmenter le capital… » 
2-L’article L 225-4 du c.com. fr de l’année 2004: « dans les sociétés anonymes dont les titres 
sont admis aux négociation sur un marché réglemente: -le conseil d’administration peut dans 
les limites qu’il aura préablement fixées déléguer au directeur général, ou en accord avec ce 
dernier à un ou plusieurs directeurs généraux le pouvoir de décider la réalisation de l’émission 
ainsi que celui d’y surseoir ». 
-le directoire peut à son président ou en accord avec celui-ci à l’un de ses membres le pouvoir 
de décider la réalisation de l’émission, ainsi que celui d’y surseoir les personnes désignées 
rendent compte au conseil d’administration ou au directoire de l’utilisation faite de ce pouvoir 




 مناسبة اتخاذ قرار الزيادة في عادة يتم تحديد شروط التفويض ب شروط التفويض:-ثانيا
احترامها أو مجلس المديرين  ةتقع على مجلس اإلدار المال، لكن هناك شروط متعددة  رأس
 العملية وتتمثل في:عند تنفيذ هذه 
 ة في رأس المال: يشترط في تفويض زيادة رأس المال ضرورة تحديد مبلغ مبلغ الزياد تحديد-
العادية، والمشرع الجزائري لم يتعرض لذلك، أما المشرع غير من قبل الجمعية العامة  الزيادة
نه في حالة أ ، حيثقانون التجاري الفرنسي على ذلكالن م 180الفرنسي فقد نص في المادة 
يمكن لمجلس الجمعية العامة غير العادية من طرف عدم تحديد مبلغ الزيادة في رأس المال 
 اإلدارة أو مجلس المديرين حسب الحالة تحديد هذا المبلغ.
د زيادة رأس مال شركة ا عنالدفع نقد عادية ضرورةالغير إذا قررت الجمعية العامة -
استطاعة مجلس اإلدارة أو مجلس المديرين تقرير تحويل حقوق يكون في لن ، فالمساهمة
 يمكن الشركاء و  ألنه حفاظا على مصالح الشركة ،الدائنين إلى أسهم تحقيقا لزيادة رأس المال
 .1باآلخرين أن يلحق الضرر
أنه إذا تركت الجمعية  إذفي تنفيذ قرار الزيادة،  عن خمس سنوات 05عدم تجاوز مدة -
اختيار الوقت المالئم لتحقيق عملية زيادة رأس المال لمجلس اإلدارة أو مجلس  العامة مسألة
فال يجوز لهم التعسف في استخدام هذا التفويض لتحقيق خالل هذه المدة المديرين 
 .2مصالحهم الشخصية أو تفضيل بعض المساهمين على نحو يلحق الضرر باآلخرين
                                                 
تتاب في أسهم الشركات المساهمة في التشريعين الفرنسي والجزائري، رسالة ماجستير  كلية الحقوق بن عكنون عثمان لعور، اإلك - 1
 .100، ص  2006جامعة الجزائر، 
في ذلك حكم القضاء الفرنسي في قضية تتلخص وقائعها في أن الجمعية العامة للمساهمين كانت تخول مجلس اإلدارة سلطات ) و  - 2
عملية تحقيق رأس المال تاركة له اختيار الطريقة التي بمقتضاها يحدد الطرق التي يتم بها اإلصدار، ثم حدث و أن مطلقة بمناسبة 
أصدر مجلس اإلدارة قرارا بإعطاء إحدى النقابات ما تبقى من أسهم جديدة بعد التوزيع على المساهمين القدماء بنسبة طلباتهم ، وقد 
سلطة مجلس اإلدارة بإقرارها : متى قررت الجمعية العامة غير العادية إصدار األسهم الجديدة  اعتبرت المحكمة القرار خروجا عن
يجب أن يكون مخصصا للمساهمين و ألصحاب حصص التأسيس ، وخولت فيما بعد لمجلس اإلدارة سلطة مطلقة لتحقيق عملية 
ع في سبيل ذلك و كذا سعر اإلصدار و يكلفه بعمل الالزم زيادة رأس المال و بصفة خاصة تخويله تعيين الكيفية و الطرق التي تتب
من أجل اإلكتتاب في األسهم الجديدة إال أنه مع ذلك ليس في مقدور مجلس اإلدارة أن يقرر ما يتبقى من أسهم غير مكتتب فيها 
أن األسهم المتبقية  ستعطي  بعدإعطاء قدماء المساهمين من أسهم تفوق ما تم طلبه من قبلهم لن تقبل ، و من تم ليس من مقدوره
 إلحدى النقابات الضمان .
و بذلك يكون القضاء الفرنسي قد أصاب في حكمه حيث أرجع الوضع إلى ما كان يجب أن يكون، و الذي كانت الجمعية العامة 





 تحديد طريقة الزيادة: يجب أن يتضمن التفويض طريقة زيادة رأس المال، وال يمكن لمجلس -
 اإلدارة أو مجلس المديرين تحديد طريقة الزيادة في رأس المال إال في حالة عدم تحديدها 
 . 1بموجب قرار الجمعية العامة غير العادية
هو ما نصت ، و عملية اإلصدار قد تمت بطريقة غير صحيحة يسأل المديرين إذا كانت -
الفرنسية في ،كما ذهبت إليه محكمة النقض من القانون التجاري 21ر مكر  715عليه المادة 
 . 19692فبراير  10حكمها الصادر في 
عدم إمكانية تقرير عالوة إصدار إذا قررت الجمعية العامة غير العادية إصدار أسهم -
وهو ما ذهبت إليه محكمة استئناف بان في حكمها الصادر في  ،بسعر متكافئ
22/03/19573 . 
في حالة الزيادة  وجوب سداد رأس مال الشركة المساهمة بكامله -المطلب الثاني
 بأسهم نقدية:
 شرط سداد رأس المال بكامله شرط منطقي طالما أن الشركة تبحث عن أموال يعتبر
وله ما يبرره من الناحية القانونية والمنطقية خاصة بالنسبة  إضافية بموجب زيادة رأسمالها،
 لألموال المتبقية في ذمة المساهمين والتي تتعلق باألسهم النقدية دون األسهم العينية.
 سرأ إن شرط سدادلقانوني والمنطقي لشرط سداد رأس المال:األساس ا-الفرع األول:
يعات تعرضت له معظم التشر ي زيادة في رأس المال شرط أبل اللجوء إلى المال بكامله ق
 رره منطقيا.له ما يبو  المقارنة
لقد تعرض المشرع الجزائري كغيره من التشريعات المقارنة  األساس القانوني:-أوال
حيث تنص بأنه: " يجب تسديد  ،من القانون التجاري 693صراحة لهذا الشرط في المادة 
ذلك تحت طائلة سهم جديدة واجبة التسديد نقدا و رأس المال بكامله قبل القيام بأي إصدار أل
 بطالن العملية".
                                                 
1-L’article 108 /03  du c.com. fr. 
2-J Hémard , P Mabilat, op. cit, p 349. 




حصر هذا الشرط في الزيادة التي تتم عن طرق األسهم نالحظ أن المشرع الجزائري 
النقدية الجديدة التي تطرح لإلكتتاب، إذ أنه يمكن للشركة المساهمة زيادة رأس مالها عن 
طريق دمج االحتياطات في رأس مال بدون توفر هذا الشرط، و دون دفع قيمة األسهم 
تتطلب تدخل مكتتبين من خارج هيكل  الاعتبارها عملية داخلية بالنقدية المكتتب بها أصال، 
 .الشركة، وهذا ما سنوضحه عند دراسة طرق الزيادة في رأس مال شركة المساهمة
بموجب المادة  1966ري لسنة في قانون التجا لهذا الشرط تعرض المشرع الفرنسيو 
سدادها جعلت وجوب سداد رأس المال كليا قبل إي إصدار ألسهم جديدة من الواجب و  182
من القانون التجاري اللبناني، وتعرض له  205نقداكما تعرض له المشرع اللبناني في المادة 
 من المجلة التجارية التونسية. 108المشرع التونسي في المادة 
على خالف بعض التشريعات التي لم تتعرض لهذا الشرط مثل المشرع الهولندي والمشرع 
 . 1المغربي
أن يكون يجب شركة المساهمة نه لجواز تقرير زيادة رأس مال مما سبق يمكن القول أ
.إذ أنه في حالة ما إذا سدد إال جزء ون قد سددوا قيمة أسهمها بكاملهاالمساهمون األصلي
ن بالباقي من المبلغ غير ومطالبة المساهمي زيادة رأس المال عمليةيمكن اإلستغناء عن  امنه
اب دة رأس المال بإصدار أسهم جديدة تطرح لإلكتتويستوي األمر سواء كانت زيا ،المسدد
مال الشركة إلى أسهم توزع على المساهمين أو بتحويل جزء العام أو بتحويل جزء من رأس 
ذه جميعها صورا لزيادة ألن ه ،من أرباح الشركة خالل السنة إلى أسهم تسلم إلى المساهمين
 رأس المال.
بإصدار أسهم جديدة قبل الوفاء بكامل رأس المال أنه إذا قامت الشركة فرضا كما 
الجزائري وبالرغم من أن المشرع ، 2قانون يرتب عن ذلك بطالن العمليةاألصلي فإن ال
 أحكامه.إلى نوعه و  نه لم يتعرضأهذا البطالن إال تعرض إلى 
                                                 
1-Singh Jasmer, L’augmentation du capital social dans la société anonyme en droit comparé ( 
droit indien , français, anglais, allemand), thèse de doctorat , univ paris, faculté de droit et des 
sciences économiques, 1967, p 208. 




قبل اللجوء إلى زيادة  بالكامل سداد رأس المالإن اشتراط  األساس المنطقي:-ثانيا
إذ من المنطقي أن تستوفي الشركة أوال ما تبقى من  ،بديهيأمر  شركة المساهمةرأس مال 
اللجوء  كما أنه من الصعبتفكر في زيادته، القيمة اإلسميةلألسهم الممثلة لرأس المال قبل أن
 .ألصلية بالكاملعال قيمة أسهمها االشركة قد استوفت فإلى زيادة رأس المال إال إذا كانت 
أن هذه القاعدة منطقية إذ من المفروض أوال أن يكون  Yves Gyonويرى األستاذ  
رأس مال الشركة مسدد بالكامل وموضوع تحت تصرفها وبعد ذلك يمكنها اللجوء إلى زيادة 
 .1رأس مالها
قد حصل االكتتاب في  فغير مقبول أن تسعى الشركة إلى زيادة رأسمالها إذا لم يكن
، فاألجدر بالشركة المطالبة بقيمة األسهم المكتتب فيها 2استوفت جميع قيمتهاكل أسهمها و 
أن المشرع منح للمساهمين القدامى حق األفضلية ، خاصة و قبل اللجوء إلى زيادة رأسمالها
 عد العامة.كما سنرى الحقا، كما أنها تتمتع بجميع حقوق الدائن اتجاه المدين وفقا للقوا
إن قاعدة عدم جواز تقرير زيادة رأس المال نقدا قبل التسديد الكامل لرأس المال 
بل مما يستوجب عليها إدخال ديونها ق ،نة لمساهميهاالمكتتب به مبررة طالما أن الشركة دائ
 .3أن تبحث عن قروض جديدة
لعملية، فكيف لشركة اقيا ومقبوال من الناحية النظرية و في رأينا يعتبر هذا الشرط منطو 
هي دائنة أمام المساهمين فيها بموجب األموال المتبقية بحث على أموال بزيادة رأسمالها و أن ت
 من اكتتابات أسهمها.
إن  اءات الواردة عليه:المال بالكامل واالستثن نطاق شرط سداد رأس-الفرع الثاني:
على جميع األسهم المكونة سداد رأس مال شركة المساهمة كشرط لزيادته ال ينطبق 
 قبل الشرط تطبيق هذا كما أن هذا أسهم نقدية أو أسهم عينية،يتشكل من نه لما ألرأسمالها طا
                                                 
1-Yves Gyon, op. cit, p 437. 
 - علي حسن يونس، الشركات التجارية، المرجع السابق، ص 2.366




  غير مناسبا لتحقيق أغراض الشركة يمكن أن يكونإجراء الزيادة في رأس المال 
من لذلك ال بد  ن تطبيقه يثير بعض الصعوبات ويتطلب إجراءات نوعا ما معقدةأخاصة و 
 استثناءات ترد عليه.
كما سبق ذكره فإن األسهم العينية يجب أن نطاق شرط سداد رأس المال بالكامل: -أوال
تسدد فورا عند عملية االكتتاب في رأس مال شركة المساهمة، على خالف األسهم النقدية 
ات سنو  05عند االكتتاب و الباقي يدفع خالل مدة ¼ ( التي يمكن أن تدفع قيمة ربعها ) 
، حيث يبقى مدينا للشركة خالل هذه المدة 1ابتداء من تاريخ قيد الشركة في السجل التجاري
 ن هذا الشرط يتعلق باألسهم النقدية دون األسهم العينية.إالمتبقية. و بالتالي فبالمبالغ 
وفقا لما خالل هذه المدة يقع على المساهم سداد المبالغ المرتبطة باألسهم التي قام باكتتابها و 
 وفقا للنصوص القانونية المتعلقة بذلك.ورد في العقد األساسي و 
اتخاذ إجراءات بيع تلك األسهم  في إطار سداد رأس المال بكامله فإنه يحق للشركة
امتناع المساهم عن تسديد القيمة المتبقية عن قيمة أسهمه بالكيفية المحددة قانونا في حالة و 
 بدون عذر وفي الوقت المحدد.
من القانون التجاري للشركة أن تتابع بعد شهر من  47مكرر  715بموجب المادة 
طلب الدفع الموجه إلى المساهم المتخلف أو المقصر عن الدفع بموجب إعدار يوجه إليه 
بيع األسهم و اتخاذ إجراءات البيع و بالكيفية المحددة عن طريق رسالة موصى عليها ب
 قانونا. 
المتعلق بتطبيق أحكام القانون التجاري المتعلقة  95/438تعرض المرسوم التنفيذي رقم 
بشركات المساهمة والتجمعات لكيفية بيع األسهم غير المسعرة في بورصة القيم المنقولة 
   تم بيعها في المزاد العلني تحت إشراف موثق المتخلف أصحابها عن دفع قيمتها، حيث ي
 . 2أو وسيط في عمليات البورصة
                                                 
شترط وتبحصص نقدية  رأس مالها في ضرورة االكتتابتتطلب  بعض شركات المساهمة التي هذا الشرط ال ينطبق على-1
 1، مرجع سابق. 23/12/2008المؤرخ في  08/04. النظام مثل قطاع البنوك التأسيسعند  لهالتسديد الكلي 




 ويقع على الشركة نشر أرقام األسهم المعروضة للبيع في لوحة اإلعالنات القانونية
للمساهم يوما على األقل من تاريخ اإلعالن الموجه  30لوالية مقر إدارة الشركة بعد مرور 
 .1المقصر
كما تلتزم الشركة بإعالم المدين أو المدينين المشتركين في عملية البيع بواسطة رسالة 
قبل عددها، كما ال يمكن بيع األسهم الجريدة التي نشر فيها اإلعدار و عليها تحمل تاريخ 
 .2يوما من توجيه الرسالة الموصى عليها 15مرور
شطب المساهم  95/438من المرسوم التنفيذي  18يترتب عن ذلك حسب المادة و 
ري يتم تحويل األسهم التي تم بيعها إلى المشتة القانون من سجل أسهم الشركة، و المقصر بقو 
األقساط الناتجة عن  تمنح له شهادات جديدة تثبت دفععلى أن يتم تسجيله في السجل و 
 يخصم على أصل مال وفائدة المساهم المقصر. ع للشركة بقدر المبلغ المستحق، و البي
تضامن بمبلغ المكتتبون ملزمين بالكما يعد المساهم المتخلف والمحال لهم المتتابعون و 
لكل ضد يمكن للشخص الذي سدد ما للشركة من دين المطالبة باالسهم غير المسدد، و 
يبقى العبء النهائي للدين على عاتق األخير منهم، وكل مكتتب السهم المتتابعين و أصحاب 
أو مساهم أحال سنده ال يبقى ملزما عن سداد األقساط التي ال زالت لم تطلب بعد سنتين من 
 .3إثبات التنازل
وهو ما  ،في حالة إفالس الشركة يقوم بمهمة طلب ما تبقى من الديون وكيل التفليسةو 
، كما يجوز للدائنين مطالبة تحرير األسهم عن 4من القانون التجاري 282نصت عليه المادة 
 الدعوى غير المباشرة.طريق 
من القانون التجاري والتي تنص على:" تكف األسهم  49مكرر  715بموجب المادة و 
 لحق في القبولالتي لم يسدد مبلغ األقساط المستحقة منها في اآلجال المحددة عن إعطاء ا
                                                 
 -المادة 17 الفقرة 02 من المرسوم التنفيذي رقم 438/95، المرجع نفسه.1
 -المادة 17 الفقرة 03 من المرسوم التنفيذي رقم 438/95، المرجع نفسه.2
 -المادة 715 مكرر 48 من القانون التجاري.3
4-تنص الماد 282 من القانون التجاري على: " يجرى تحقيق الديون من طرف وكيل التفليسة يعاونه المراقبون إن عينوا، 




والتصويت في الجمعيات العامة وتخصم لحساب النصاب القانوني، ويوقف الحق في األرباح 
 .االكتتاب في زيادات رأس المال المرتبطة بتلك األسهم...."وحق التفاضل و 
فعدم تكملة المساهم للمبالغ المتبقية ألسهمه في موعدها يترتب عنه توقف الشركة في 
كن بالنسبة لتوقيف حق األفضلية واالكتتاب في ه المالية واإلدارية، لمنحه لمختلف حقوق
من القانون التجاري  693يبدو أن المشرع  وقع في خطأ تطبيقا لنص المادة  أسهم الزيادة،
ال يمكن إجراء زيادة في رأس المال قبل سداد رأس المال بكامله. فكيف نوقف حق أفضلية 
 أس المال لم يسدد بكامله؟لإلكتتاب في عملية الزيادة و ر 
على خالف األسهم غير المدفوعة وغير المسعرة في البورصة فإن المشرع الجزائري و 
المسعرة في بورصة القيم المنقولة، الشيء كيفية بيع األسهم غير المدفوعة و لم يتعرض إلى 
خاصة في ظل التحوالت التي يعرفها النظام  ،الذي يعتبر ضرورة حتمية ال بذ منها
 الولوج إلى سوق البورصة. المساهمة شركاتاالقتصادي الجزائري ورغبة معظم 
إن اشتراط دفع رأس  اإلستثاءات الواردة على شرط سداد رأس المال بالكامل:-ثانيا
قد يكون سببا عن طريق إصدار أسهم جديدة المال بكامله لزيادة رأس مال شركة المساهمة 
ظروف معينة، فإذا تم تحديد مواعيد دفع قيمة األسهم في تعرضها ألزمات مالية في ظل 
المتبقية بموجب عقد االكتتاب أو العقد األساسي للشركة يقع عليها انتظار هذه المواعيد حتى 
 . تتمكن من الحصول على قيمتها وقد يترتب على ذلك تضييع فرص استثمار تتاح لها
ن بعض على هذا الشرط، فإيضع استثناءات  على خالف المشرع الجزائري الذي لم
التشريعات قد اعتمدت استثناءات على قاعدة سداد رأس المال بكامله قبل إجراء أي زيادة 
، ومنها المشرع المصري الذي أجاز في الحاالت التي تحددها الالئحة في رأس المال
 د قيمة التنفيذية لهذا القانون الترخيص لبعض الشركات في إصدار أسهم جديدة قبل إتمام سدا
 .  1أسهم اإلصدار السابقة بعد موافقة الهيئة العامة لسوق رأس المال
                                                 




هذا الشرط الذي ورد بصفة عامة  كذلك المشرع األردني قد أورد استثناءات على
ينطبق على جميع طرق الزيادة التي تلجأ لها شركة المساهمة، حيث يمكن لوزير الصناعة و 
الموافقة على  لحسابات يتضمن أسباب هذه الزيادةمحافظ اوالتجارة بناءا على تقرير من 
على األقل، كما  0/0 80زيادة رأسمال الشركة إذا كان رأسمالها المصرح به قد سدد بنسبة 
التجارة الموافقة على زيادة ء بناء على تقرير وزير الصناعة و أجاز القانون لمجلس الوزرا
 0/0 25تساهم فيها الدولة بنسبة ليون دينار و رأسمالها عن عشرين مرأسمال أي شركة يزيد 
 .1رأسمالها مهما كانت النسبة المسددة من رأس المال المصرح به لهذه الشركةمن 
هذا  1966من القانون التجاري لسنة  182أما المشرع الفرنسي فقد اعتمد في المادة 
من إمكانية زيادة الشرط صراحة، إال أن هناك جانب من الفقه يرى أن هناك وجهة نظر تتض
رأس المال بمجرد إصدار القرار بدعوة المساهمين إلى دفع القيمة المتبقية من قيمة األسهم 
القوانين التي تنص ن الجزائري و هذا الرأي ال يمكن األخذ به في القانو و . 2التي اكتتبوا بها
 صراحة على وجوب دفع رأس المال بكامله. 
نه من األفضل أن ترد بعض اإلستثناءات على هذه القاعدة حتى ال تضيع إف لذلك
يع إذ أنه هناك مشار  ،اإلستعمالمع إقرار ضمانات تحول دون إساءة فرص على الشركة 
رأسمالها وفقا  ومن ثم إمكانية زيادة ،من المساهمين تدريجيا اكبير  اعددو  تتطلب تمويال واسعا
 .للظروف المحيطة بها
سداد رأس المال بكامله ال ينطبق فقط على زيادة رأس مال شركة المساهمة بل شرط 
كما تم  ،سندات االستحقاق القابلة للتحول إلى أسهمعلق بإصدارها لسندات االستحقاق و يت
ن قبل الدولة أو أشخاص إصدار سندات إستحقاق تكون مضمونة مشرحه سابقا، معدا 
ن قبل شركات موجودة منذ سنتين رأس مالها مسدد بكامله لقانون العام أو ممعنويين تابعين ل
 .  اموتكون قد أعدت موازنتين مصادق عليهما من قبل المساهمين بانتظ
                                                 
 -المادة 81 من قانون الشركات األردني.1




نه يجب أيكون عائقا أمام هذه العملية، إذ ا الشرط في اعتقادنا يؤثر سلبا و تطبيق هذو 
عمليا كاملة ويجب أن يكون الدفع فعلي و مطالبة كل مساهم مقصر ألداء قيمة أسهمه 
يصعب جدا تحقيق ذلك خاصة إذا كان المساهمين المقصرين بأعداد كبيرة، وعدم استجابة 
 مساهم واحد فقط لمطالبة الشركة بالتسديد يوقف ذلك. 
 :ةة المساهمة لزيادة رأس مال شركالشروط الخاص-المبحث الثاني
إضافة إلى الشروط العامة التي تخضع لها جميع طرق الزيادة في رأس مال شركة 
ع لشرطي فحص أصول وخصوم الشركة نه هناك بعض طرق الزيادة تخضإ، فالمساهمة
سنوات من تاريخ صدور  05ضرورة الزيادة في رأس المال خالل مدة زمنية محددة بمدة و 
سنتناول هذا المبحث في مطلبين، المطلب العامة غير العادية، و ة القرار من طرف الجمعي
األول شرط فحص أصول وخصوم الشركة، أما المطلب الثاني نتناول في  شرط الزيادة في 
 سنوات.   05مدة 
 :فحص أصول وخصوم الشركة -المطلب األول
خار طريقة اللجوء العلني لإلدن شركات المساهمة تؤسس بطريقتين، من المعروف أ
فإذا تأسست شركة المساهمة  ،1والطريقة الثانية هي التأسيس دون اللجوء العلني لإلدخار
بدون اللجوء العلني لإلدخار وقررت زيادة رأسمالها باللجوء العلني لإلدخار في أقل من 
ا ما تضمنته سنتين من تاريخ تأسيسها يجب عليها أن تقوم بفحص أصولها وخصومها وهذ
والتي تنص على أنه : "زيادة رأس المال باللجوء القانون التجاري من  2فقرة  693المادة 
 605العلني لإلدخار الذي تم تحقيقه في فترة تقل عن سنتين من تأسيس شركة وفقا للمواد 
فحص  603إلى  601يجب أن يسبقه حسب الشروط المنصوص عليها في المواد  609إلى 
 من  182. ونفس الموقف اتخذه المشرع الفرنسي في المادة " أصول وخصوم هذه الشركة
 
                                                 




 .1القانون التجاري الفرنسي
أسيسها عن طريق االدخار وهذا الشرط ال ينطبق على الشركات المساهمة التي تم ت 
نما على الشركات التي تم تأسيسها بطريقة االدخار غير العلني.العلني و   ا 
تعرف أصول الشركة على أنها مجموعة القيم  خصوم الشركة:أصول و -الفرع األول
المالية المملوكة لها والتي يمكن تقويمها بوحدات النقود  أي الموجودات ،التي تمتلكها الشركة
أما خصومها فهي جملة األموال المستحقة  ،المستحقة للمؤسسة لدى الغيروكذا المبالغ 
 .2عليها
التي يجب عليها أن  المساهمة ةشركفي األصول والخصوم عناصر الميزانية  تشكلو 
، لما لها من 3من طرف مجلس إدارتها أو مجلس مديريها حسب الحالة تعدها خالل كل سنة
ما تتضمن أصول وخصوم الشركة وتبين  أهمية في بيان المركز المالي للشركة باعتبارها
 حققته الشركة من أرباح أو خسائر خالل السنة المالية.
تعتبر الميزانية المرآة العاكسة للوضع المالي للشركة  :المساهمة شركةميزانية -أوال
جودات الشركة من جهة، ومطالبها مو أنها تتمثل في ملخص يتضمن حقوق و حيث 
التزاماتها من جهة أخرى، وهي قائمة تبين موارد المشروع "األصول" وااللتزامات المترتبة و 
 .  4اب المشروع في لحظة زمنية معينةعلى هذه الموارد "الخصوم" وكذلك حقوق أصح
ومطالب المرقم لعناصر موجودة يزانية على أنها الجدول المرتب و كما تعرف الم
عند ها تسمى بالميزانية االفتتاحية و عند انطالق المؤسسة في نشاطالمؤسسة في تاريخ معين و 
                                                 
1-L’Article 182-02 du c.com. fr de l’année 1966: « l’augmentation du capital par appel public 
à l’épargne réalisé moins de deux ans après la constitution d’une société selon les articles 84 à 
88 doit être précédé dans les conditions visées aux articles 80à 82 d’une vérification de l’actif 
et du passif ». 
 . 62ص المرجع السابق،   ،سهام عبورة -2
 - المادتين 676 و 716 من القانون التجاري.3





ا الميزانية في توضع المعلومات التي تتضمنه، و نهاية الدورة تسمى بالميزانية الختامية
 .1المعادلة المحاسبية التالية: األصول تساوي الخصوم
المتعلق بالنظام  07/11تعرض المشرع الجزائري لميزانية الشركة بموجب القانون 
منه على: " تعد الكيانات التي تدخل في مجال  25، حيث تنص المادة 2المحاسبي المالي
لى األقل، تتضمن الكشوف المالية الخاصة تطبيق هذا القانون الكشوف المالية سنويا ع
 .....".الميزانية-بالكيانات عدا الكيانات الصغيرة: 
 07/11المتعلق بتطبيق أحكام القانون  08/156كما عرفها بموجب المرسوم التنفيذي 
تحدد الميزانية بصفة منفصلة عناصر األصول منه والتي تنص على:"  33في المادة 
الخصوم، يبرز عرض األصول والخصوم داخل الميزانية الفصل بين العناصر وعناصر 
 .3ية"الجارية والعناصر غير الجار 
خصومها التي يجب أن يزانية الشركة على أساس أصولها و فالمشرع جعل تحديد م
 غير الجارية.ون منفصلة بين العناصر الجارية و تك
جدول يظهر بفحواه عناصر كل من  اعلى أنه الميزانيةيمكن اعتبار  من هذا التعريف
م جانب األصول إلى أصول غير سوم على أساس تصنيف محدد، بحيث يقاألصول والخص
 .خصوم غير جارية وخصوم جاريةيقسم جانب الخصوم إلى  كما ة،جارية وأصول جاري
فهي وثيقة محاسبية تبين عناصر الذمة المالية للشركة في وقت محدد بحيث تقوم 
ظهارها بشكل مو  بتوزيعها مرتب ضمن جول يتضمن خانتين خانة األصول وخانة نفصل و ا 
 الخصوم.  
                                                 
 -خالد أمين عبد اهلل، في أصول المحاسبة، دار جوان وايلي، األردن، 1998، ص 1.31
2- تنص المادة 03 من القانون 11/07 المتعلق بالنظام المحاسبي المالي على: " المحاسبة المالية نظام لتنظيم المعلومة 
الوضعية يسمح بتخزين معطيات قاعدية عددية وتصنيفها و تقييمها و تسجيلها و عرض كشوف تعكس صورة صادقة عن 
 المالية و ممتلكات الكيان و نجاعته و وضعية خزينته في نهاية السنة المالية"
الكيانات الخاضعة لهذا القانون محل جرد من حيث الكم والقيمة مرة في وخصوم  أصولفتنص على: " تكون 14المادة  أما
يعكس هذا الجرد الوضعية الحقيقية لهذه  أنللوثائق الثبوتية، و يجب  إحصاءفحص مادي و  أساسعلى  األقلالسنة على 
 األصول والخصوم"، مرجع سابق.2




ميزانية الشركة، إذ أن  من عناصرتشكل األصول العنصر األول األصول: -ثانيا
 العادية.الشركة يمكن أن تملك أصوال ذات قيمة مالية مثلها مثل األفراد 
ها وتسيطر عليها لى أنها موارد تراقبتعرف أصول الشركة ع تعريف األصول:-1
فع حداث ماضية والتي تنتظر منها المؤسسة الحصول على المناالمؤسسة نتيجة أل
تتمثل هذه المنافع في إمكانية أن تؤدي األصل بصورة مباشرة االقتصادية المستقبلية لها، و 
. فشرط اعتبار 1أو غير مباشرة إلى تدفقات نقدية أو ما يعادلها تكون في صالح المؤسسة
 أصل هو التسيير والقدرة على تحقيق منافع اقتصادية للشركة.
أصول غير متداولة، وتعتبر األصول المتداولة يمكن تقسيمها إلى أصول متداولة و 
الل سنة حويلها إلى أموال مقدرة بالعملة خيمكن توالممتلكات التي تحوزها الشركة، كاألموال 
وزيادة صافي أصول الشركة المتداولة يترتب عنه زيادة فرص الشركة في الحفاظ  ،واحدة
على نمو نشاطها. أما األصول غير المتداولة التي ال يمكن تحويلها إلى أموال مقدرة بالعملة 
 الوطنية خالل مدة سنة مثل العقارات والمعدات.  
ن المرسوم التنفيذي م 21و 20تعرض المشرع الجزائري إلى األصول في المادتين 
 .07/11بتطبيق القانون المتعلق  08/156
 عرفها على أنها تلك التي تتكون من الموارد التي تسيرها الشركة بفعل أحداث ماضية
مراقبتها تكون في القدرة بالحصول على ر له منافع اقتصادية مستقبلية، و الموجهة ألن توفو 
 . 2منافع اقتصادية مستقبلية توفرها
ذلك حسب المادة ، و تنقسم األصول إلى أصول جارية وأصول غير جارية مها:أقسا-2
 .  08/156من المرسوم التنفيذي  21
بصورة دائمة صول الموجهة لخدمة نشاط الشركة و هي األ األصول غير الجارية:-أ
والتي  ،المعنويةمثل التثبيتات العينية و  ث تبقى تحت تصرف هذه األخيرة لفترات طويلة،يبح
                                                 
 -خالد أمين، المرجع سابق، ص 1.31




حسب  تتضمن هذه األصولال يمكن تحقيقها إال بعد مدة سنة من تاريخ إقفال السنة المالية، 
 على ما يلي:  08/156من المرسوم التنفيذي  03الفقرة  21المادة 
نية الثابتة الشركة مثل األموال العي تاألصول الموجهة لالستعمال المستمر لتغطية احتياجا-
 أو المعنوية.
األصول التي تتم حيازتها لغرض توظيفها على المدى الطويل أو غير الموجهة ألن يتم -
 تحقيقها خالل اثني عشرة شهرا )سنة( ابتداء من تاريخ اإلقفال.
لخدمة نشاط الشركة بصورة دائمة،  التي ال توجههي األصول الجارية:  األصول-ب
لها صفة الديمومة بسبب وجهتها  ، ليستبقى تحت تصرف هذه األخيرة لفترات طويلة وال
بيعها أو استهالكها في إطار دورة االستغالل تها، بحيث أن الشركة لها انجازها و طبيعو 
 :1العادية مثل المخزونات، وهي تتضمن
ا أو بيعها أو استهالكها في إطار دورة االستغالل العادية األصول التي يتوقع الكيان تحقيقه-
التي تدخل في عملية  التي تمثل الفترة الممتدة بين اقتناء المواد األولية أو البضائع
 نجازها في شكل سيولة الخزينة.االستغالل وا  
ن األصول التي تتم حيازتها أساسا ألغراض المعامالت أو لمدة قصيرة والتي يتوقع الكيا-
 تحقيقها خالل اإلثني عشرة شهرا.
 السيوالت أو الشبه السيوالت التي ال يخضع استعمالها لقيود.  -
 :2وتتضمن عناصر األصول في ميزانية الشركة على ما يلي
 التثبيتات غير المادية ) المعنوية(.-
 التثبيتات المادية ) العينية(.-
 اإلهتالكات.-
 المساهمات.-
                                                 
 - المادة 21 الفقرة 02 من المرسوم التنفيذي 156/08 المؤرخ في 2008/05/28، المرجع نفسه.1
ذا مدونة كمحاسبة و محتوى الكشوف المالية وعرضها و المحدد لقواعد التقييم وال 26/07/2008القرار المؤرخ في -2






 أصول الضريبة. -
 الزبائن والمدينين اآلخرين واألصول األخرى المماثلة. -
 معادالت الخزينة االيجابية.خزينة األموال االيجابية و -
للشركات و ، من عناصر الميزانيةالثاني : تعتبر الخصوم العنصر الخصوم-اثالث
نخصوم حتى و   كانت محققة ألرباح، وتعتبر خصوم الشركة التزاماتها. ا 
تعرف خصوم الشركة على أنها االلتزام الراهن للمؤسسة المترتب  تعريف الخصوم:-1
عن أحداث وقعت سابقا، والذي انقضائه يحول للمؤسسة من خالل خروج موارد تمثل منافع 
ل الشركة والتي تختلف بين األموال فهي تمثل مصدرا لتلك الموارد المراقبة من قب .1اقتصادية
 المستثمرة من طرف المساهمين واألموال المستثمرة على أساس االقتراض.
 من المرسوم التنفيذي 23و 22تعرض المشرع الجزائري للخصوم في المادتين 
 . 07/11المتعلق بتطبيق القانون  08/156
االلتزامات الراهنة للكيان على أنها من هذا المرسوم التنفيذي  22بموجب المادة عرفها 
والناتجة عن إحداث ماضية والتي يتمثل انقضاؤها بالنسبة للكيان في خروج موارد ممثلة 
 .لمنافع اقتصادية
الخصوم مثلها مثل األصول تنقسم إلى خصوم جارية وخصوم غير  أقسامها:-2
ضافة إلىو    جارية اعتمد المشرع الجزائري هذا التقسيم في و  الخصوم ذات المدى الطويل، ا 
 .08/156من المرسوم  22المادة 
تصنف العناصر ضمن الخصوم الجارية عندما ينتظر تسوية  الخصوم الجارية:-أ
 العنصر المعني في إطار دورة االستغالل العادية ) مدة سنة ( مثل الموردين، أو تكون 
                                                 




 .  1سنة( الموالية لتاريخ إقفال الدورة مثل القروض 01واجبة الدفع خالل االثني عشرة شهرا ) 
تتضمن باقي عناصر الخصوم األخرى التي ال تعتبر الخصوم غير الجارية: -ب
 .08/156من المرسوم التنفيذي  03الفقرة  22ذلك حسب المادة و جارية
تعتبر خصوما طويلة المدى الخصوم التي تنتج عنها  الخصوم ذات المدى الطويل:-ج
شهرا )سنة(  12ذا كان استحقاقها األصلي أكثر من إفوائد في شكل خصوم غير جارية 
كانت هذه النية مؤكدة باتفاق ، و كانت الشركة تنوي إعادة تمويل االلتزام على المدى الطويلو 
حتى  ،تثبت قبل تاريخ إقفال الحساباتو ، إعادة التمويل أو إعادة جدولة للمدفوعات النهائية
 .2ن كان تسديدها سيتم خالل السنة الموالية لتاريخ إقفال السنة الماليةا  و 
 :3تتضمن عناصر الخصوم في ميزانية الشركة على ما يلي
خ اإلقفال، مع رؤوس األموال الخاصة قبل عمليات التوزيع المقررة أو المقترحة عقب تاري-
 العناصر األخرى.، والنتيجة الصافية للسنة المالية و الحتياطاتاتمييز رأس المال و 
 الخصوم غير الجارية والتي تتضمن فائدة.-
 الموردون والدائنون اآلخرون . -
 خصوم الضريبة ) مع تمييز الضرائب المؤجلة(. -
 المخصصات لألعباء وللخصوم المماثلة ) منتوجات مثبتة سلفا(.-
 معادالت الخزينة السلبية.السلبية و خزينة األموال -
تخضع عملية فحص أصول وخصوم شروط فحص األصول والخصوم: -الفرع الثاني
الشركة لنفس الشروط المتبعة في تقويم الحصص العينية واإلمتيازات أثناء التأسيس عن 
 القانون التجاري، فهيمن  603إلى  601طريق اللجوء العلني لإلدخار وذلك وفقا للمواد 
 التأسيس باللجوء العلني  يدة لتقويم الحصص العينية الموجودة عنددتعتبر بمثابة صفقة ج
                                                 
 -المادة 22 الفقرة 02 من المرسوم التنفيذي 156/08، المرجع السابق.1
 -المادة 23 من المرسوم التنفيذي 156/08، المرجع نفسه.2
3-القرار المؤرخ في 2008/07/26 المحدد لقواعد التقييم والمحاسبة و محتوى الكشوف المالية وعرضها و كذا مدونة 




كما أن فحص األصول والخصوم يتعلق بالشركات التي أسست عن طريق اإلدخار .لإلدخار
 غير العلني و خالل مدة سنتين من تأسيسها.
إعادة تقويم الحصص الجزائري ألزم المشرع  متيازات:تقويم الحصص العينية واإل -أوال
ست عن طريق االدخار غير العلني عند زيادة رأس مال شركة المساهمة التي تأس العينية
الواردة  حكام التقويم عند تأسيسهاألأخضعها أس مالها بطريق االدخار العلني، و تريد زيادة ر و 
الممنوحة للمساهمين في المواد  من القانون التجاري، كما جعل االمتيازات 601في المواد 
 من القانون التجاري. 603و 602
ن الحصص العينية تكون واجبة األداء عند كما سبق ذكره فإتقويم الحصص: -1
نظرا للمخاطر ، و على خالف الحصص النقديةاالكتتاب بها في رأس مال شركة المساهمة 
غة في تقييمها واإلضرار كالمبالالتي يمكن أن تترتب عن تقويم هذه الحصص العينية 
 :1كما يليفقد وضع المشرع ضوابط لتقييمها بمصالح المساهمين المقدمين لحصص نقدية، 
بناء ر الحصص النقدية من طرف القضاء و إجبارية تعيين مندوب للحصص يكلف بتقدي-
المسجلين والذي يكون من بين محافظي الحسابات ، على طلب الشركة أو أحد المساهمين
في الغرفة الوطنية لمحافظي الحسابات أو الخبراء المحاسبين المسجلين في المصف الوطني 
افظ الحسابات في شركة للمحاسبين، مع إخضاعه لحاالت التنافي المتعلقة بتعيين مح
ص العينية ذلك بهدف تجنب أي غش يمكن أن يكون بمناسبة تقييم الحصالمساهمة، و 
 تطلب كفاءة عالية.  أنه عمل فني يخاصة و 
القيام بتقدير الحصص العينية ضرورة قيام مندوب الحصص وتحت مسؤوليته الجزائية -
عداد تقرير حول الو   المكرسة في ذلك، وتأكيده على موافقة تقييم يتضمن المعايير المعتمدة و ا 
 الحصة العينية لمبلغ رأس المال الذي تمثله.
 ضرورة إيداع تقرير التقييم مرفقا بالقانون األساسي لدى المركز الوطني للسجل التجاري مع -
 مالحظة أن المشرع الفرنسي ألزم مندوب الحصص إيداع تقرير التقييم بمقر إدارة الشركة
                                                 




المبين في بطاقة االكتتاب ولدى كتابة ضبط المحكمة التي يقع بدائرتها مقر الشركة وخالل 
 . 1قبل استدعاء الجمعية العامةأيام  08
من  707وكذلك المشرع الجزائري ألزم ذلك عند الزيادة بتقديم حصص عينية حسب المادة 
 القانون التجاري كما سنرى الحقا. 
وهذا تجنبا للتقييم غير الحقيقي الذي يمكن أن  ،مصادقة الجمعية العامة على هذا التقييم-
فقا للنصاب القانوني المشروط في ذلك والذي يكون من طرف مندوب الحصص، وذلك و 
 سيتم التعرض له في النصاب المطلوب لمنح االمتيازات.
على لم يتعرض المشرع الجزائري لتحديد معنى االمتيازات الخاصة  :منح االمتيازات-2
أجاز اعتمادها بموجب القانون األساسي للشركة، على خالف بعض ، و غرار المشرع الفرنسي
التشريعات التي منعت اعتماد منافع خاصة ألي شخص في نظام الشركة مقابل الخدمات 
 . 2التي أداها للشركة
أما جانب من الفقه عرفها على أنها تلك الحقوق التي تكون في أغلب األحيان حقوق 
 .3مادية تمنح ألحد المساهمين مقابل الخدمات التي أداها أثناء تأسيس الشركة
ايا الخاصة يقصد بها الفائدة ذات فرحة زراوي صالح على أن المز  ةذعرفتها األستا
 .4الطبيعة المالية التي تمنح ألحد المساهمين دون غيره
 فالمزايا الخاصة تمنح لفئة من المساهمين دون األخرى، و أخضعها المشرع الجزائري 
                                                 
1-L’Article 225-9 du co.com. fr: « le rapport des commissaires aux apports est dépose huit 
jours au moins avant la date de l’assemble générale constitutive à l’adresse prévue du siège 
social indique dans le bulletin de souscription et au greffe du tribunal de commerce dans le 
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ألن  1عند تأسيس الشركة ألول مرة لنفس األحكام القانونية المتعلقة بتقدير المقدمات العينية
 هذه المزايا عادة تؤدي إلى عدم المساواة بين المساهمين.  
لتقرير هذه االمتيازات وفقا لألحكام والشروط السابقة حسابات فيجب أن يتم تعيين مندوب 
 الذكر فيما يتعلق بتقييم الحصص العينية.
متيازات الخاصة؛ حيث يجتمع ويقع على الجمعية العامة االجتماع لتقرير هذه اال
المساهمون في جلسة للفصل في تقدير االمتيازات الخاصة المدرجة في نظام الشركة ووفقا 
للنصاب القانوني المطلوب في ذلك، وحتى تصادق الجمعية العامة على تقرير مندوب 
ين وال المساهمين المجتمع 2/3الحصص المتعلق باالمتيازات ال بد من توافر موافقة أغلبية 
من  674تأخذ األوراق البيضاء، ويتم اتخاذ قرار المصادقة عن طريق االقتراع وفقا للمادة 
القانون التجاري والمتعلق بنصاب الجمعية العامة غير العادية. مع األخذ بعين االعتبار بأنه 
 0/0 5لكل مساهم عدد من األصوات يعادل عدد الحصص التي اكتتب دون تجاوز نسبة 
 من القانون التجاري. 603دد اإلجمالي لألسهم حسب المادة من الع
كما أن التصويت على المزايا الخاصة يقتصر فقط على المساهمين غير المستفيدين 
ال تدخل أسهم المستفيدين منها في حساب األغلبية المطلوبة. وفي حالة عدم توافر و  ،2منها
 الخاصة.    هذا النصاب فيتخذ قرار عدم المصادقة على المزايا
 يشترط  ،يمكن اتخاذ قرار تخفيض المزايا الخاصة المحددة في تقرير مندوب الحصصو 
 03الفقرة  601في ذلك إجماع المساهمين بما فيهم المستفيدين من هذه المزايا حسب المادة 
 من القانون التجاري.
يقع ( منذ تأسيسها: 02فحص أصول وخصوم الشركة لمدة أقل من سنتين ) -ثانيا
من طرف خصومها و  هاعلى الشركة التي لم تكتمل مدة سنتين من تأسيسها فحص أصول
عملية فنية تتعلق بجانب مالي ومحاسبي يقوم بها مندوب مندوب الحصص، وباعتبارها 
المحدد  26/07/2008المؤرخ في ار فإنه يعتمد على قواعد المحاسبة وفقا للقر الحصص 
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قواعد كذا مدونة الحسابات و و  ،عرضهاحتوى الكشوف المالية و التقييم والمحاسبة و لقواعد 
 الصادر عن وزارة المالية. سيرها
كما أن المشرع الجزائري لم يضع أحكام لعملية فحص األصول والخصوم في حد ذاتها  
ن أن تكون األصول مطابقة للخصوم، ونفس ويكفي أن تتم وفقا للقواعد المحاسبية دو 
. وفي اعتقادنا هذه القاعدة الهدف منها هو 1الموقف اتخذه المشرع الفرنسي في هذا الشأن
 إعالم و تنوير المساهمين بذلك و إعادة تقييم الحصص العينية مرة أخرى.
فإن المشرع جعلها ابتداء من تاريخ تأسيس الشركة والذي  سنتين أما في يخص مدة
وتاريخ القيد في  ،يحتمل عدة تواريخ، ال سيما تاريخ التوقيع على العقد األساسي للشركة
السجل التجاري. لكن التوقيع على العقد األساسي للشركة يعتبر دليل على التأسيس النهائي 
 .2على اكتسابها للشخصية المعنوية بينما القيد في السجل التجاري دليل ،لها
 :إجراء الزيادة خالل فترة زمنية محددة -المطلب الثاني
زيادة رأس مال في عملية  الفقرة األولى من القانون التجاري يشترط 692المادة  بموجب
غير ن تاريخ انعقاد الجمعية العامة م سنوات ابتداء 5الشركة المساهمة أن تتم خالل مدة 
اتخاذها لقرار الزيادة في رأس المال، فعملية الزيادة في رأس المال مرتبطة بمدة و العادية 
ال كانت  هذا القرارتنفيذ  هال يجوز بعدسنوات  05مقدر ب حدا أقصى معينة لها  عملية وا 
الزيادة باطلة ما لم يصدر قرار جديد في هذا الشأن، كما أن هذه المدة ال تنطبق على جميع 
من  03و 02الفقرتين  692رأس المال كما سنوضحه الحقا حسب المادة طرق الزيادة في 
 القانون التجاري .
 الحكمة منتبدو األهمية و  :لزيادة في رأس المالسنوات ل 05ة أهمية مد-الفرع األول
مجلس اإلدارة أو مجلس المديرين حسب الحالة شيئا من حرية تحديد هذه المدة في ترك 
 وق غير مالئمة د يقدر أن حالة السإذ ق في رأس المال،ادة زيالتصرف في تنفيذ قرار ال
                                                 
1 -Mortier Renaud  , op. cit, p 11. 




 . 1ا القرار فيفضل تأجيله لفترة من الزمنللتنفيذ الفوري لهذ
كما أن هذه المدة تعتبر كافية للتخطيط والدراسة من طرف مجلس اإلدارة أو مجلس 
اختيار الوقت المناسب في ، و المديرين حسب الحالة لتنفيذ قرار الزيادة وفقا لمتطلبات السوق
ذلك، إذ أن الزيادة في رأس المال تختلف باختالف سببها ففي الزيادة بسبب الخسارة مثال 
يجب أن تنفذ في أقرب وقت ممكن من أجل انقاد حياة الشركة وجبر خسارتها، وكذلك الزيادة 
لزيادة رأس بسبب قانوني ) الضبط االقتصادي( يجب أن تنفد قبل انتهاء المدة المحددة 
المال بموجب النص التنظيمي المحدد لقيمة الزيادة، أما بعض األسباب األخرى ال تجعل من 
 تنفيذ الزيادة على وجه السرعة فيكون لها اختيار الوقت المناسب.  
ين ال يمكن لمجلس اإلدارة أو مجلس المدير  أن المشرع أراد في الوقت ذاته أنغير 
قيام نزاع بينه وبين ما قد يؤدي إليه ذلك من حدوث أضرار للشركة و التنفيذ إلى ما ال نهاية ب
ودون تنفيذه يسقط القرار من تلقاء  كحد أقصى سنوات 5القرار مدة ، فحدد لتنفيذ المساهمين
ر قرار جديد من الجمعية العامة وال سبيل بعد ذلك إلى زيادة رأس المال سوى بصدو  ،نفسه
 .غير العادية
إن شرط زيادة رأس المال: سنوات لل 05تطبيق شرط مدة ثناءات است-الفرع الثاني
سنوات ال ينطبق على جميع طرق  05تحقيق زيادة رأسمال شركة المساهمة خالل مدة 
ويستثني من هذا الشرط حالة زيادة رأس المال الناتجة عن تحويل  ،الزيادة في رأس المال
في شروط إصدار تلك السندات أن  ا كانلى أسهم أو تقديم سند اإلكتتاب إذالسندات إ
 .ها الحق في طلب تحويلها إلى أسهملحاملي
 ا األجل في حالة الزيادة التكميلية التي تخصص ألصحاب السندات الدينال يطبق هذو 
وال يطبق  ،قهم في اإلكتتابين مارسوا حقو حويل أو أصحاب سندات اإلكتتاب الذاختاروا الت
كتتاب أسهم تم إصدارها على زيادة رأس المال المقدمة نقدا والناتجة عن إ ا األجلأيضا هذ
 أما باقي طرق الزيادة فيجب أن تخضع لهذه المدة. ،2ختياراإلبعد زوال حق 
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ي تعتبر عملية تعديل رأس مال شركة المساهمة بالزيادة من أهم العمليات الت تمهيد:
اسه تم انضمام الذي على أستتعرض لها خالل حياتها، خاصة وأنها تتعلق برأس مالها و 
تتطلب وضع آليات  هذه العملية الغير، لذلك فإنوتعامل معها الدائنون و المساهمين إليها 
هذا ما ملين مع هذه الشركة مضمونة، و الغير المتعاوشكليات تجعل من حقوق المساهمين و 
فعله المشرع الجزائري بموجب األحكام القانونية المتعلقة بتعديل رأس مال شركة المساهمة 
الزيادة في رأس مال شركة المساهمة  تمثل في طرقت ،انونية لهحيث وضع آليات قا
جراءات خاصة بها، كما رتب جزاءات و   في حالة المخالفة.  متعددةا 
لذلك سنتناول هذا الموضوع في ثالث فصول، الفصل األول طرق زيادة رأس مال 
والفصل الثالث رأس مال شركة المساهمة  شركة المساهمة، والفصل الثاني إجراءات زيادة
 زاءات المترتبة في حالة المخالفة.الج
 طرق زيادة رأس مال شركة المساهمة. -لالفصل األو
ما بعدها من و  687 وادبموجب الملقد أقر القانون الجزائري على غرار القوانين المقارنة 
تبارها وسيلة من وسائل باع ،شركة المساهمةا متعددة لزيادة رأس مال طرقانون التجاري الق
    حاجاتها لألموالإطار نشاطاتها و التي عادة ما تلجأ إليها هذه الشركات في التمويل و 
 : جعلها متعددة تتمثل أساسا فيو 
 .صدار أسهم جديدة  وطرحها لإلكتتابإ -
 .تحويل سندات الدين إلى أسهم -
 .حتياطي أو األرباح في رأس المالإدماج اال  -
الطرق أن منها ما يتطلب إصدار أسهم جديدة تعتمد على يالحظ على مختلف هذه  ما
نما على خارجي و ومنها ما يتطلب إصدار أسهم جديدة ال تقوم على تمويل  ،تمويل خارجي ا 
زيادة رأس مال شركة المبحث األول طرق  ،سنتناول هذا الفصل في مبحثينتمويل داخلي، و 
 زيادة رأس مال  لمبحث الثاني طرقوا  ،التي تتطلب إصدار أسهم جديدة خارجيةالمساهمة 




 بتقديم حصصزيادة رأس مال شركة المساهمة طرق -المبحث األول
 )إصدار أسهم خارجية(:
من القانون التجاري والتي تنص  687تعرض المشرع الجزائري لهذه الطريقة في المادة 
ال الشركة إما بإصدار أسهم جديدة أو بإضافة قيمة اسمية لألسهم على أنه: "يزاد رأس م
 الموجودة".
غالبا ما تلجأ شركة المساهمة لهذه الطريقة نظرا لمميزاتها والتي وصفها بعض الفقه و 
هذه الطريقة تؤدي من ، و 1على أنها أسهل الطرق المتبعة في زيادة رأس مال شركة المساهمة
تسمى الزيادة بالتمويل أموال جديدة تضاف إلى رأس مال الشركة و الناحية الفعلية إلى جلب 
بمقدار 3في إصدار أسهم نقدية لها نفس القيمة اإلسمية لألسهم األصليةتتمثل  ،2الخارجي
كتتاب عام يشترك فيه ها في إطرحبل الجمعية العامة غير العادية و الزيادة المقرر من ق
أو في إصدار أسهم عينية تمنح لمقدمي الحصص العينية والجمهور، المساهمون القدامى 
كانت قيمة السهم مثال إذا ف .يادة رأس المال بواسطة هذه الحصصفي الحالة التي تتم فيها ز 
ها دينار جزائري يجب علي 100000قررت الشركة زيادة في رأس مالها ب دج و  100القديم 
 . دج100سهم قيمة كل واحد  1000أن تصدر 
 كما أن، 4شركة المساهمة بهذه الطريقة يعتبر بمثابة تأسيس جزئي لهازيادة رأس مال 
إلكتتاب العام من شأنها أن تؤدي لزيادة رأس المال عن طريق إصدار أسهم جديدة تطرح 
ن تم مو ،ي ناتج الشركةلمساهمين تزاحم المساهمين القدامى فإلى دخول طائفة جديدة من ا
تفاديا لهذه النتيجة التي تؤدي إلى واإلضرار بالمساهمين القدامى، و  إفادة المساهمين الجدد
المساس بمبدأ المساواة بين المساهمين القدامى والمساهمين الجدد، ورغبة في تحقيق توازن 
 األسهم الجديدة  فقد وجدت قواعد خاصة بكيفية إصدار ،بين هاتين الطائفتين من المساهمين
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 تقرير امتيازات لقدامى المساهمين.سيما المتعلقة بعالوة اإلصدار و  ال
 إصدار األسهم الجديدة تأسيس جزئي لشركة المساهمة: -المطلب األول
فإنه يجب عملية إصدار األسهم الجديدة بمثابة تأسيس جزئي لشركة المساهمة  باعتبار
 مراعاة القواعد اآلتية عند القيام بها:
إذا كانت الزيادة عن طريق أسهم نقدية جديدة يجب أن يراعي في إصدارها جميع القواعد 
الشركة سواء ، أي تلك التي تم طرحها لإلكتتاب فيها عند تأسيس الخاصة باألسهم األصلية
جراءاته أحيث اإلكتتاب و  من أو من حيث سحب المبالغ  و من حيث الوفاء بقيمتها اإلسميةا 
ة بصفو ، المدفوعة، ويطبق على اإلكتتاب بأسهم زيادة رأس المال أحكام االكتتاب التأسيسي
ن ديدة فيجب أأما إذا كانت الزيادة بطريق أسهم عينية جعامة كل ما يتعلق بهذه العملية. 
يجب أن و  ،الحصص العينية عند تأسيس الشركةنفس اإلجراءات المتعلقة بيتبع في تقويمها 
هذا بقرار قضائي بناءا المكلفين بتقدير الحصص العينية و يعين واحد أو أكثرمن المندوبين 
 يتم ذلك تحت مسؤوليتهم، و ارة أو مجلس المديرين حسب الحالةعلى طلب رئيس مجلس اإلد
 .بوضع تقرير تحت تصرف المساهمينن يلتزمو و 
 :كما يلينه هناك فوارق بينهما بالرغم من هذا التشابه بين هذين العملتين فإ
الحال بالنسبة  وأشخاص على األقل كما ه 7ال يشترط أن يكتتب في األسهم الجديدة  -
يجوز أن يكتتب في أسهم الزيادة شخص و  ،يكتتب فيها عند تأسيس الشركة لألسهم التي
 .بمفرده
ألن هذه  ،1زيادة رأس المال جائزة بطريق المقاصةبقيمة األسهم الجديدة الصادرة ل الوفاء -
ذمتها المالية التي و  لها شخصيتها المعنويةقد صدرت من شركة موجودة من قبل و األسهم 
، أما عند 2بحيث تتحقق شروط المقاصة ،مدينة في نفس الوقتتمكنها من أن تكون دائنة و 
لمرحلة يق المقاصة ألن الشركة في هذه االشركة فال يجوز الوفاء بقيمة األسهم بطر  تأسيس
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        حتى يمكن أن تكون دائنة لم تكتسب بعد الشخصية المعنويةتكون تحت التأسيس و 
 .أو مدينة
لتأسيسية   ا الجمعيةيس والتصديق عليها هم المؤسسون و أن الذي يتولى إجراءات التأس -
اإلجراءات هو  زيادة رأس المال فالمنوط به اتخاذ، أما في حالة تكوين الشركةذلك عند و 
 .ارة أو مجلس المديرين حسب الحالةمجلس اإلد
يعد : تطبيق أحكام االكتتاب األصلي على أسهم زيادة رأس المال-الفرع األول
ا لذلك االكتتاب في رأس مال شركة المساهمة طريقة مهمة في تأسيسها أو زيادة رأسماله
 جل تحقيق وظيفته.أمن خاصة به وجدت أحكام 
مرحلة في عملية  لعل أهمباإلكتتاب في رأس مال شركة المساهمة: التعريف -أوال
 باعتباره فيه، اإلكتتاب هو تكوين رأسمالها والذي يتم عن طريق شركة المساهمة تأسيس
وذلك عن طريق مخاطبة  ،األداة التي بواسطتها يتم تجميع الجزء األكبر من رأسمالها
 جمهور المدخرين الذين يقوموا بتوظيف أموالهم في هذا المشروع. 
كما يمكن أن يكون  ،من طرف المؤسسين فقطيتم محدود اإلكتتاب يمكن أن يكون 
نشاطها وحاجاتها لألموال زاولة بعد م أو مفتوح لجميع المستثمرين عند تأسيس الشركة
من التطرق إلى تعريفه  دباإلكتتاب الب تعريفلإلحاطة بالو ، في إطار توسيع نشاطها
 .تحديدطبيعته القانونيةو 
لم يتعرض  المشرع الجزائري تعريف اإلكتتاب في رأس مال شركة المساهمة: -1
 فيإلى تعريف اإلكتتاب وهو حال معظم التشريعات المقارنة، بينما تعرض إلى أحكامه 
 702من القانون التجاري عند تأسيس شركة المساهمة والمواد  599إلى  595المواد 
اختالف الفقهاء أما على المستوى الفقهي فكان هناك  بمناسبة زيادة رأسمالها، 706إلى 
 . حديد طبيعته القانونيةختالفهم في توذلك نظرا إل لهع في وضع تعريف جام
رغبته  االكتتاب تصرف قانوني يعبر فيه المكتتب عنأن: " جانب من الفقهفيرى 




 .1المعروض للجمهور ليحصل على ما يقابلها من أسهم "
"إبداء رغبة المكتتب في دخول الشركة المستقبلية عن أنه:على  جانب من الفقهيعّرفه و 
 .2طريق تعّهده بشراء عدد من أسهمها المطروحة على الجمهور القتنائها "
بأنه "إعالن اإلرادة في االنضمام إلى مشروع الشركة مع  يعرفه جانب آخر كما
 .3التعهد بتقديم حصة في الرأسمال تتمثل في عدد معين من األسهم "
نه: "تصرف قانوني يتملك بموجبه المكتتب عددا من أسهم الشركة أيعرف على و 
 .4يدفع ما يقابلها من المبلغ المطلوب مع التعهد بقبول ما ورد في عقد الشركة"
: "قبول المشاركة في مشروع الشركة المساهمة نهأعلى فيعرفه  جانب أخرأما 
 .5بتقديم حصة في رأس المال مقابل تملك عدد معين من األسهم"
ما يسبق تصرف المكتتب وهو طرح لما يعاب على هذه التعاريف أنها لم تتعرض 
 والذي يعتبر جزءا أساسيا من عملية اإلكتتاب. ،الشركة المساهمة أسهمها لإلكتتاب
يعرفه جانب من الفقه على أنه :" عمل إرادي يتم بمقتضاه انضمام المكتتب إلى 
الشركة تحت التأسيس مقابل اإلسهام في رأس مال شركة المساهمة بعدد معين من األسهم 
 .6المطروحة لإلكتتاب العام "
على عملية االكتتاب التي ترافق إنشاء أو تأسيس يالحظ على هذا التعريف أنه ركز و 
 .االكتتاب في إصدارات الشركة بغرض تمويل نشاطها الشركة متجاهال
 يعرفه جانب من الفقه على أنه: " العمل الذي بموجبه يلتزم الشخص بتقديم حصة إلى 
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 .1الشركة المساهمة معلنا بذلك رغبة في أن يصبح شريكا في هذه الشركة "
كما يعرف على أنه : "انضمام الشخص إلى عقد الشركة بتقديمه قيمة الحصة ويعطي 
 .  2بمقتضاه صفة الشريك"مقابال لها سهما قابال للتداول ويكتسب 
إال أن هذه التعاريف يعاب عليها في أنها تجعل صفة الشريك عنصرا أساسيا في 
تعريف اإلكتتاب على أساس أن الشراكة في شركات المساهمة ال تكون هدف المكتتب 
بالدرجة األولى و إنما هدفه هو الحصول على امتيازات األسهم التي يكتتب فيها و األرباح 
 تحققها الشركة نتيجة نشاطها. التي 
عرفه جانب من الفقه الفرنسي على أنه " عقد قانوني يلتزم بموجبه شخص لإلنضمام 
 .3إلى شركة المساهمة، بتقديم مبلغ نقدي أو مال عيني يساوي القيمة االسمية لألسهم"
الشركة من خالل هذه التعاريف يمكن اعتبار االكتتاب على أنه عملية بيع أسهم 
المساهمة لجمع رأسمالها عند تأسيسها أو عند زيادة رأسمالها، تتم من طرف المكتتب وهو 
   الشخص الذي يبدي رغبته في شراء األسهم المطروحة لإلكتتاب مقابل تقديم مبالغ مالية
أو حصة عينية ووفقا لما يحدده النظام األساسي للشركة وأحكام القانون، وتمنح له أسهم 
 اكتتابه ويصبح مساهما فيها.نتيجة 
إن تحديد الطبيعة  الطبيعة القانونية لإلكتتاب في رأس مال شركة المساهمة: -2
القانونية لالكتتاب في رأس مال شركة المساهمة كان في بداية األمر محل اختالف فقهي 
والتصرف التجاري، فجانب من الفقه يجعل من اإلكتتاب في رأس مال  4بين التصرف المدني
شركة المساهمة عمال مدنيا، ويبّرر ذلك بأن االكتتاب ال يعدو كونه توظيفا للثروة الخاصة 
وأن المكتتب عندما يستثمر أمواله في مشروع الشركة فإن مسؤوليته تتحّدد بمقدار ما اكتتب 
بأن االكتتاب عمل تجاري ألنه يتصل بمشروع من الفقه  جانب يرى بينما ،5به من أسهم
                                                 
 1-هاني دويدار هاني محمد، التنظيم القانوني للتجارة، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر، بيروت، 1977، ص 507.
 - سميحة القيلوبي، القانون التجاري، دار النهضة العربية، القاهرة، 1979، ص 2.170
3-G Ripert . RRoblot, op.cit, p 789. « la souscription d’ une  action est l’acte juridique par 
lequel une personne s’engage à faire partie d’une société par action , en apportant une somme 
ou bien en nature, d’un montant égal au nominal de ses titres ». 
 - مصطفى كمال طه، الشركات التجارية، المرجع السابق، ص 4.298




،وجاء رأي فقهي 1تجاري لكنه ال يضفي صفة التاجر على صاحبه النعدام عنصر االعتياد
فّصل في هذا االختالف بمعيار النص القانوني بمعنى إذا وجد نص قانوني يعتبر االكتتاب 
القانون التجاري الجزائري، نجده  عمل تجاري وخالف ذلك  فهو عمل مدني. وبتطبيق أحكام
األعمال التجارية بحسب ال ينص على االكتتاب في أسهم الشركات التجارية عندما عدد 
منه، وعليه يمكن القول أن  3و 2تجارية بحسب الشكل في المواد األعمال الالموضوع و 
 االكتتاب تصرف مدني بحت.
مدنيا فإنه قد ثار جدال فقهي  إذا كان اإلكتتاب في رأس مال شركة المساهمة عمال
ومنهم من اعتبره  ،بشأن تصنيفه ضمن التصرفات المدنية، فمنهم من جعله تصرف عقدي
 تصرف باإلرادة المنفردة.
يرى أصحاب هذا الرأي أن اإلكتتاب في رأس مال شركة االكتتاب تصرف عقدي: -أ
حماية مصالح تتعلق بوذلك إلعتبارات  2المساهمة عقد يبرم بين المكتتب والشركة
المكتتبينولكن أصحاب هذا الموقف اختلفوا حول أطراف العقد، إذ أنه ال توجد صعوبة في 
 3تحديد الطرف األول وهو المكتتب لكن الصعوبة تكمن في تحديد الطرف الثاني في العقد
 هل هم المكتتبون أم المؤسسون أم الشركة قيد التأسيس؟
ختلف هذه التساؤالت من خالل النظريات الفقهية التي وفيما يلي سنحاول البحث في م
 ظهرت في هذا الشأن.
أسس هذه النظرية الفقيه بريكمان : نظرية الوكالة )االكتتاب عقد بين المكتتبين( -
واضع أسس نظرية الوكالة، وهو يرى أن عقد اإلكتتاب يتم بين المكتتبين أنفسهم وأن المكتتب 
له مركز قانوني فإنه يعطي بذلك المؤسسين ضوا في المشروع و يقبل أن يكون ع األول عندما
وكالة ضمنية يفوضهم فيها بتعيين مكتتبين آخرين ليلتزم معهم بشكل متعاقب، ومفاد ذلك أن 
                                                 
 - عباس مرزوق فليح العبيدي، المرجع السابق، ص 1.121
2-"Il est  vrai que l’analyse de la souscription en un contrat est beaucoup plus plausible lorsqu’ 
une société adresse au public une offre de souscrire a une augmentation de capital que lors de 
la constitution". Germain Michel, op.cit, P 272.  




أن عقد اإلكتتاب يتم ط بينهم قواعد الوكالة الضمنية و المؤسسين ليسوا إال ممثلين للمكتتبين ترب
 . 1المكتتبين  والمؤسسين هم مجرد مديروا أعمال لمجموعة المكتتبينإبرامه بين جميع 
يسمح إضفاء صفة الوكالء أو مديري األعمال على المؤسسين، بالتصور أن يكون 
االكتتاب بين المكتتب الراغب في االكتتاب والمكتتبين اآلخرين الذين سبقوه في إجراء عملية 
قد يؤدي إلى إضفاء صفة المؤسس على المكتتبين  االكتتاب. لكن اإلقرار بنظرية الوكالة،
يصبح بالتبعية كل من المكتتبين والمؤسسين تحت اإلطار و  ،الذين وّقعوا استمارات االكتتاب
القانوني نفسه. من جهة أخرى ليس باإلمكان االفتراض بأن كل مكتتب عندما يقدم على 
لة صراحة أو ضمنيا للمؤسسين االكتتاب، تتجه إرادته في الوقت نفسه إلى إعطاء الوكا
 بهدف إبرام عقد االكتتاب باسم المكتتب مع غيره من المكتتبين الذين يجهلهم.
 النظرية تعرضت للكثير من النقد وذلك لألسباب التالية:هذه لذلك 
أن افتراض الوكالة الضمنية بين المؤسسين والمكتتبين ما هو إال مجرد افتراض خيالي ال  -
يجد له أساسا قانونيا وال عمليا، وال يتصل بتاتا بإرادة المكتتبين، بل أن حقيقة األمور تشير 
 .2إلى أن المكتتب وهو يقدم على االكتتاب ال يفكر في توكيل المؤسسين إلبرام أي عقد
ذ بنظرية الوكالة يلغي اهتمام المؤسسين بمستقبل الشركة التي يفوق اهتمام المكتتبين األخ -
 بها حفاظا على أموالهم فيها.
القول بهذه النظرية على اعتبار المكتتبين مؤسسين للشركة سيؤدي إلى قيام مسؤوليتهم في  -
 حالة فشل المشروع. 
 الة فشل الشركة وال يلتزم بها المكتتبين.أموال التأسيس يلتزم بها المؤسسون وحدهم في ح -
إن القول بأن االكتتاب في رأس مال شركة المساهمة عقد وكالة يستلزم تطبيق القواعد 
العامة للوكالة المنصوص عليها في القانون المدني، والتي بمقتضاها تنتهي الوكالة بمجرد 
                                                 
 -أحمد محمد محرز، النظام القانوني لشركات المساهمة، دار الكتب الحديثة، الكويت، 1996، ص 1.53




الشركة، حيث تكون هذه األخيرة خاصية ال تتماشى مع إجراءات تأسيس  1وفاة أحد أطرافها
مرهونة بقيام عقد الوكالة وبانتهائها يتوقف المؤسسون عن إتمام إجراءات التأسيس، وهو أمر 
 ال يستقيم مع األحكام العامة لشركة المساهمة.
طبقا لهذه االنتقادات التي وجهت إلى هذه النظرية في تفسيرها لإلكتتاب في رأس مال 
 أصبحت قاصرة في تحديد طبيعته القانونية. شركة المساهمة فإنها 
يرى أصحاب هذه نظرية العالقة المباشرة )االكتتاب عقد بين المكتتب والشركة(:  -
بموجبها يكون المؤسسون وكالء عن  ،النظرية أن المكتتب يرتبط بالشركة بعالقة مباشرة
اعتبارها شخصا معنويا الشركة أو مديري أعمالها، من خالل اإلقرار للشركة بوجود قانوني ب
 في دور التكوين يمثله المؤسسون.
وهذا العقد  ،فعقد االكتتاب عبارة عن عقد تبادلي بين كل مكتتب والشركة قيد التأسيس
 .2له صفة شرطية وال يصبح نهائي إال إدا تأسست الشركة
ده في وضع األستاذ "تالير" هذه النظرية وسماها بالنظرية الشخصية الداخلية للشركة أيّ 
إال  ،ذلك األستاذ "بول بيك" حينما اعترف بقدرة الشركة على إبرام عقد االكتتاب مع المكتتب
أنهما قررا على بقاء هذا االعتراف محصورا بين الشركة ممثلة بالمؤسسين والمكتتبين، لذا ال 
 يمكن االحتجاج به في مواجهة الغير.
تتبين كمساهمين فيها ومنحهم األسهم بمقتضى عقد االكتتاب تلتزم الشركة بقبول المك
التي اكتتبوا فيها مقابل التزامهم بدفع قيمتها االسمية. يتحّدد دور المؤسسين في هذه الحالة 
باعتبارهم ممثلين للشركة بإصدارهم بيان االكتتاب الذي يعتبر بمثابة إيجاب ملزم يترتب 
من قبل المكتتب أو من يمثله قانونا  عليه إبرام عقد االكتتاب بمجرد توقيع استمارة االكتتاب
 فيعتبر توقيعه بمثابة قبول مطابق لإليجاب. 
                                                 
" تنتهي الوكالة بإتمام العمل الموّكل فيه أو بإنهاء األجل  من القانون المدني الجزائري على أنه: 586المادة  تنص -1
المعين للوكالة، وتنتهي أيضا بموت الموّكل أو الوكيل، كما تنتهي الوكالة أيضا بعزل الوكيل أو بعدول الموكل "القانون رقم 
، المتضمن 1975سبتمبر  26المؤرخ في  58-75، المعدل والمتمم لألمر رقم 2005جوان  20المؤرخ في  05-10
 2005.1جوان  26، بتاريخ 44القانون المدني، الجريدة الرسمية عدد 




 بالرغم من هذا لم تسلم هذه النظرية من االنتقادات التالية : 
عدم اعتراف معظم التشريعات بالشخصية المعنوية للشركة إال بعد استيفائها لمختلف  -
 الشروط واإلجراءات المقررة بمقتضى القانون. 
أن المؤسسون ال يمكنهم أن يكونوا ممثلين للشركة في الوقت نفسه يساهمون شخصيا في  -
 . 1تأسيسها، ألنهم يتصرفون بأسمائهم الشخصية تجاه الغير بما فيهم المكتتبون
اعتبار اإلكتتاب عقد بين المكتتب والمؤسسين بوساطة المؤسسين نيابة عن الشركة يمكن  -
 ى الشركة بكل ما اشترطه لدى اكتتابه.المكتتب من اإلحتجاج عل
من حيث كيفية تكوين العقد، أن اإليجاب يجب أن يصدر من المكتتب وما البيان  -
ل فهو يصدر من الشركة التأسيسي واالستمارات إال مجرد دعوة إلى التعاقد، أما عن القبو 
القواعد العامة تخصيص أو توزيع األسهم، وعليه سيخضع عقد االكتتاب إلى عندما يتم 
 .2للعقود دون الحاجة إلى ركن الشكلية
من القانون التجاري الجزائري فإن الشركات التجارية ال تكتسب  549وبموجب المادة  
الشخصية المعنوية إال بعد قيدها في السجل التجاري ومن بين هذه الشركات شركة 
صية معنوية ناقصة بالقدر المساهمة، كما أن هذه الشركة خالل فترة التأسيس تتميز بشخ
 .3الالزم لتأسيسها
يرى أصحاب هذه النظرية االكتتاب عقد بين المؤسسين والمكتتبين(: نظرية العقد )-
أن عقد االكتتاب عقد بين المكتتبين والمؤسسين، أين يعتبر إصدار بيان االكتتاب واستماراته 
لشركة من خالل شراء أسهمها بمثابة إيجاب موّجه للجمهور، يدعوهم إلى االنضمام إلى ا
  فيكتتب في أسهم المطروحة، والقبول يصدر من المكتتب الذي يقبل العرض الموجه إليه
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يكتسب كل منهما حقوقا  ،يترتب على هذا العقد آثار قانونية متبادلة بين الطرفين
ويتحمل االلتزامات، فمن جهته يكتسب المكتتب الحق في الحصول على األسهم التي اكتتب 
بها والتي تمثل جزًء من رأسمال الشركة، ليكتسب بذلك صفة الشريك وفي المقابل يلتزم 
لمكتتب بها، باإلبقاء على اكتتابه إلى غاية نهاية إجراءاته، كما يلتزم بتسديد قيمة األسهم ا
أما عن المؤسسون فهم يلتزمون بإتمام إجراءات التأسيس واحترام القواعد واإلجراءات القانونية 
لذلكمع منح سند االكتتاب إلى كل أسهم االكتتاب وتوظيفها وفقا لألغراض التي أنشأت 
 الشركة ألجلها.   
يبرم بين المؤسسين إدا اّتفق أنصار النظرية العقدية على تكييف االكتتاب بأنه عقد 
والمكتتبين، فإنهم  اختلفوا في التكييف القانوني له هل هو عقد شركة أم عقد بيع أسهم     
 أو اشتراط لمصلحة الغير أم عقد إذعان؟  
يرى أصحاب هذه الفكرة أن شركة المساهمة عبارة عن عقد يتم بين * عقد الشركة: 
لمساهمون بأسهم الشركة ويقبلون نظامها وبالتالي وهذا العقد ينشأ عندما يكتتب ا، 2المكتتبين
يعد تصريحا منها باإلشتراك في تأسيس الشركة المذكورة، وكل مكتتب يعد ملتزما تجاه 
المكتتبين اآلخرين بموجب اتفاق يربط بعضهم بعض. كما اعتبروا أن عقد الشركة يتم بين 
بقبول اإليجاب ينشأ العقد بينه وبين ، فالمكتتب عندما يعبر عن إرادته 3المكتتبين والمؤسسين
المؤسسين ويترتب على هذا العقد آثار قانونية متبادلة بين الطرفين ويخضع كل منهما إلى 
لى حين تكوين الشركة.  التزامات ويتمتع بحقوق منذ بداية العقد وا 
 إال أن هذه النظرية لم تخلو من بعض االنتقادات  كما يلي :
 المكتتبون فيما بينهم على عقد يلتزم بموجبه بعضهم اتجاه بعضهم  ليس باإلمكان أن يتفق -
                                                 
دارتها، مطابع دار الكتاب العربي، مصر، 1957.  1-ملتقي حمد كامل أمين، الشركات التجارية، تأسيسها وا 
 نقال عن عباس مرزوق فليح العبيدي، المرجع السابق، ص 1.129
 -فريد مشرقي، أصول القانون التجاري المصري، الجزء األول، ط 01، مصر، 1959، ص 2.243




 اآلخر دون سابق معرفة بينهم.
في حالة وقوع أي حادث أو تغيير على أهلية المؤسسين بسبب الحجر أو أي عارض من  -
 عوارض األهلية ال يوجد حل قانوني.
أسهم، فهو بذلك ينوي استثمار أن المكتتب حينما يقدم أمواله مقابل الحصول على  -
وتوظيف أمواله ال غير، وال يهتم بتاتا بإجراءات تأسيس الشركة فهو ليس طرفا في عقد 
 الشركة ألن محل التزامه وسبب التزامه يختلف عن محل وسبب التزام المؤسسين.
ذهب أنصار هذه الفكرة إلى تكييف عقد االكتتاب بعقد * عقد بيع شهادات األسهم: 
ع أطرافه هم المؤسسون في مركز البائع، والمكتتبون في مركز المشتري. محل هذا العقد البي
هو األسهم بالنسبة للبائع، وثمن األسهم بالنسبة للمشتري المكتتب، إذ يشتري المكتتب الوثيقة 
 .        1المؤقتة لألسهم التي تشبه السلعة مقابل دفع القيمة اإلسمية التي تمثل الثمن
رى جانب من الفقه على وصف عقد االكتتاب بعقد البيع لكن يوصفه بعقد بيع كما ي 
أو يوصف العقد بوعد بالبيع بين  ،2مستقبلي حينما تباع األسهم قبل تأسيس الشركة
المؤسسون الذين يعدون المكتتبون باكتتاب جزء من رأسمال الشركة بمجرد تأسيسها، مقابل 
ى أن تعين جميع العناصر الجوهرية للعقد النهائي والمدة دفعهم لقيمة هذه األسهم مسّبقا عل
 . 3التي سيتم فيها
 رفضت فكرة عقد البيع لعدة أسباب كما يلي:  
عدم توافقها مع مضمون االكتتاب، إذ أن اآلثار القانونية التي يرتبها االكتتاب تختلف مع  -
 لبيع أو البيع المستقبلي.تلك التي تترتب عن عقد البيع سواء البيع الناجز أو الوعد با
اختالف عناصر عقد اإلكتتاب عن عناصر عقد البيع، فالمكتتب عندما يكتتب ال يقصد  -
نما يقصد حيازة األعمال التي ستقوم بها الشركة مستقبال.  شراء الشهادات المؤقتة وا 
                                                 
 - فوزي محمد سامي، الشركات التجارية، ص 1.345
 - عباس مرزوق فليح العبيدي، المرجع السابق، ص 2.129
 من القانون المدني الجزائري التي تقضي بما يلي:  71هذا طبقا لمقتضيات الوعد بالتعاقد الذي نصت عليه المادة و  -3
" االتفاق الذي يعد له كال المتعاقدين أو أحدهما بإبرام عقد معين في المستقبل ال يكون له أثر إال إذا عينت جميع المسائل 




المكتتب يكتسب صفة المساهم بعد اكتتابه في رأس مال شركة المساهمة تمنحه بعض  -
 يكون من المتعذر تفسيرها قانونيا إدا تمسكنا بفكرة عقد البيع.   ،لحقوق الخاصة بالمساهمينا
بأن االكتتاب هو عقد اشتراط  1ةيرى أنصار هذه الفكر * االشتراط لمصلحة الغير: 
، يكون أطرافه المؤسسون الذين يتعاقدون مع المكتتبين لصالح الشركة التي 2لمصلحة الغير
إنشائها، ويبرم هذا العقد بين المؤسسين والمكتتبين يتضمن اإلشتراط لمصلحة الشركة يتم 
وبموجب هذا العقد يلتزم المكتتبون مباشرة اتجاه الشركة بسداد قيمة األسهم التي يكتتبون 
فيها. وبتطبيق فكرة اإلشتراط لمصلحة الغير على عقد اإلكتتاب فإن هناك ثالثة أشخاص 
المؤسس الذي يشترط على المكتتب وهو المتعهد لينفذ التزاما لمصلحة هم المشترط وهو 
على أن يعلن المتعهد عن استعداده لتنفيذ  ،الغير وهي الشركة التي سوف توجد مستقبال
 ن يعلن المستفيد عن مطالبته للواعد بتنفيذ التزامه.أو  ،التزامه
 بالرغم من ذلك فقد وجهت انتقادات لهذه النظرية كما يلي:
المكتتب يستطيع منع تأسيس الشركة دون أن يتمكن المؤسسون من إلزامه على تنفيذ  -
 التزامه أو مطالبته بالتعويض طبقا لقواعد اإلشتراط لمصلحة الغير .
هذا يتنافى مع أحكام و  ،وفقا لهذا التكييف يبقى تأسيس الشركة مرهونا برغبات المؤسسين -
 القانون.  
من القانون  116اط  لمصلحة الغير التي  نصت عليه المادة إن تطبيق أحكام االشتر 
تتنافى مع فكرة االكتتاب، إذ أن المشترط له الحق في نقض الشروط قبل أن يعلن  3المدني
                                                 
 - رضوان أبوزيد، شركة المساهمة، المرجع السابق، ص 1.127
2- يعرف اإلشتراط لمصلحة الغير على أنه: "اتفاق بين المشترط و المتعهد ينشأ عنه على عاتق األخير حق للمنتفع". 
، ص 2005القانون المدني الجزائري، الجزء األول، ديوان المطبوعات الجامعية، العربي بلحاج، النظرية العامة لإللتزام في 
2.220 
من القانون المدني الجزائري على ما يلي: " يجوز للشخص أن يتعاقد باسمه على التزامات يشترطها  116تنص المادة  -3
لمصلحة الغير إذا كان له في تنفيذ هذه االلتزامات مصلحة شخصية مادية كانت أو أدبية. و يترتب على هذا االشتراط أم 
لم يتفق على خالف ذلك ويكون لهذا الشتراط يستطيع أن يطالبه بوفائه ما يكسب الغير حقا مباشرا قبل المتعهد بتنفيذ ا
المدين أن يحتج ضد المنتج بما يعارض مضمون العقد. ويجوز كذلك للمشترط أن يطالب بتنفيذ ما اشترط لمصلحة المنتفع 




المنتفع إلى المتعهد أو إلى المشترط رغبته في االستفادة منها أمر ال يمكن تصوره في 
صدار األسهم لالكتتاب سواًء لتأسيس الشركة أو االكتتاب، كما أن المؤسسين إذا ما قّرروا إ
صدار المنشورات  لزيادة رأسمالها، ال يمكنهم العدول عن قرارهم خاصة بعد اإلعالن عنه وا 
 به.
كما يجوز للمشترط له إحالل منتفع آخر محل المنتفع المعين في العقد أو أن يستأثر 
إذ أن المؤسس  .ن تحققه في االكتتاب، وهو ما ال يمك1لنفسه باالنتفاع من عملية االشتراط
ال يحق له أن يجعل المستفيد من أموال المكتتبين شخصا آخر عن الشركة التي أصدرت 
 أسهمهاوال يمكن لهم بأي حال من األحوال اكتساب هذه األموال ألنفسهم بصفة شخصية.
 3عقد االكتتاب على أنه عقد إذعان 2كيف فريق آخر من الفقه* االكتتاب عقد إذعان: 
ذلك انطالقا من عدم قدرة المكتتب على مساومة أو مناقشة شروط االكتتاب التي عليه التسليم بها و 
 .4كما هي
وترى األستاذة نادية فضيل أن اإلكتتاب يشبه العقد النموذجي الذي يتميز باإلذعان، بحيث 
م وعلى المكتتب إال قبولها إذا أراد المساهمة في تضع الشركة الشروط الالزمة عند إصدار األسه
 .  5رأسمال الشركة باستثمار أمواله فيها
فكرة عقود اإلذعان يكون ورودها على أمور يمتلك فيها الموجب صفة اإلحتكار القانوني لكن 
 أو الفعلي لسلعة أو خدمة معينة ال يتسنى للطرف القابل اإلستغناء عنها، وبالتالي يكون الطرف
 القابل مضطر لقبول اإليجاب المفروض عليه دون مناقشة أو مساومة.   
                                                 
 - المادة 117 من القانون المدني الجزائري.1
 - عباس مرزوق فليح العبيدي،  المرجع السابق، ص 2.134
3- يعرف عقد اإلدعان على أنه:" ذلك العقد الذي يعد فيه الموجب ذو اإلحتكار القانوني أو الفعلي شروط محددة غير 
ويعرض بموجبها سلعة أو خدمة قابلة للتعديل أو المناقشة ويوجهها إلى الجمهور بصورة دائمة بقصد االنضمام إليه، 
معينة". محفوظ لعشب بن حامد، عقد اإلذعان في القانون المدني الجزائري والمقارن، المؤسسة الوطنية للكتاب، الجزائر، 
 1990، ص 23.   3
 - المادة 70 من القانون المدني الجزائري.4




فال تستقيم فكرة اإلذعان مع فكرة االكتتاب لسبب رئيسي هو أن عقد اإلذعان ال يكون إذعان 
إال باجتماع عناصره الثالثة، وهي وجود طرف قوي يحتكر السلعة أو الخدمة المعروضة، ثم وجود 
ك السلعة أو الخدمة ألنها ضرورية ال يمكنه االستغناء عنها، وأخيرا طرف ضعيف يحتاج إلى تل
 فرض الطرف القوي لشروطه على الطرف الضعيف الذي يقبلها دون مساومة.
توفر في عقد االكتتاب العنصر األخير من عناصر اإلذعان دون العناصر األخرى، 
ت أخرى تعرض أسهمها توجد عدة شركايحتكرون األسهم التي يعرضونها و  فالمؤسسون ال
يمكن للمكتتب االكتتاب فيها، كما أن األسهم المعروضة لالكتتاب ليست بمثابة سلعة واحدة 
بل بالعكس فهي من  ،أو خدمة ضرورية ال يمكن االستغناء عنها من طرف المكتتب
 غير.بحيث يستثمر المكتتب جزء من أمواله في مشاريع تجارية ال  كماليات الحياة اليومية
لقد برز اتجاه في الفقه الحديث ينفي الصفة : اإلكتتاب تصرف باإلرادة المنفردة -ب
العقدية في اإلكتتاب ويعتبره تصرفا قانونيا نظرا إلنتفاء شروط العقد في الظروف التي تتم 
فيها عملية اإلكتتاب، لكنهم اختلفوا في أشخاصها منهم من جعله تصرف إنفرادي باإلرادة 
 .ومنهم من اعتبره تصرفًا جماعياً  ،المنفردة
يرى فريق من الفقه أن االكتتاب في رأس مال شركة االكتتاب تصرف انفرادي: -
المساهمة تصرف باإلرادة المنفردة للمكتتب، ويبّررون موقفهم بانتفاء أركان العقد في 
العقد يبعضهم ، فمن مستلزمات التراضي تطابق إرادتي المتعاقدين ومعرفة طرفي 1االكتتاب
البعض، وهو أمر نادر الحدوث أن يعرف المكتتب بقية المكتتبين، كما أنه ليس من حق 
نما يقتصر دوره على مجرد التسليم  المكتتب أن يضمن اكتتابه بأية شروط خاصة لمصلحته وا 
 بالشروط الواردة في بيان االكتتاب ونشراته.
لمتعاقدين ال يستدعي بالضرورة معرفة يمكن الرد على هذا الرأي، بأن تطابق إرادات ا
بعضهم البعض، ولعل أحسن مثال على ذلك هو العقد االلكتروني الذي عادة ما يبرم بين 
                                                 





أطراف غير متعارفة، كما أن حجة التسليم بشروط االكتتاب كما جاء في نشراته يتناقض مع 
روط الطرف القوي كما أحكام العقد، إذ أن عقد اإلذعان هو عقد يذعن فيه الطرف الضعيف لش
 هي دون مناقشتها.
ن جهته إدراج االكتتاب في النظرية العامة م SALEILLESيرفض األستاذ سالي 
للعقد مبّررا رفضه بأن فكرة العقد فكرة بسيطة أساء استعمالها كثيرا بسبب ما حشد في إطارها 
بار كل عمل من من ظواهر قانونية تختلف في حقيقتها عن حقيقة العقد، إذ ال يصح اعت
 .1أعمال اإلرادة عقدا حتى ولو احتوى على عالقات متبادلة
يساند االتجاه نفسه األستاذ عوض علي، بقوله أن التعبيرات الفردية للمكتتبين ال ارتباط 
نما التعبير عن إرادة كل مكتتب هو بمثابة القبول في االنضمام للشركة والخضوع  بينهما، وا 
فيعتبر أن  RIPERT. أما األستاذ ريبير 2شاركة في تأسيس كيانهاكما ورد في عقدها والم
نما يعّبر عن إرادته في و المكتتب بتصّرفه هذا ال يتعاقد ال مع الشركة وال مع المؤسسين،  ا 
 الدخول إلى الشركة والمشاركة في رأسمالها. 
جمهور المكتتبين يترتب على األخذ بفكرة اإلرادة المنفردة، بقاء المؤسسين ملتزمين إزاء 
منذ اإلعالن عن االكتتاب وافتتاحه، من جهة أخرى يظل المكتتبون ملزمون تجاه المؤسسين 
عداد  والشركة منذ توقيعهم على استمارات االكتتاب، اعتبارا أن إصدار بيان االكتتاب وا 
 . االستمارات من قبل المؤسسين تعد تصريحات باإلرادة المنفردة
ود متعاقدين ستناد إلى فكرة العقد التي تلتزم وجفضيل ال يمكن اإل وحسب األستاذة نادية
فالمكتتب يتعهد عند اكتتابه في رأسمال   ،االكتتاب لعدم وجود الشركة بعدتوهو أمر ال يتوفر وق
مجرد توقيعه الشركة باالنضمام إليها وبأداء قيمة األسهم التي اكتتب فيها على أن ينّفذ التزامه ب
الشركة عند التأسيس لم تكتمل شخصيتها المعنوية وبالتالي ال تملك أهلية و  ،كتتابعلى نشرة اال
 .3التعاقد
                                                 
 - عباس مرزوق فليح العبيدي، المرجع سابق،  ص 1.135
 -عباس مرزوق فليح العبيدي، المرجع نفسه، ص 1362.




أن فكرة اإلرادة المنفردة ال تستقيم مع التشريع الجزائري، كون  1ويرى األستاذ أحمد محرز
من القانون  417اإلرادة المنفردة  ليست من المصادر العامة لاللتزام، فضال عن أن المادة 
المدني تعتبر الشركة شخصا معنويا بمجرد تكوينها، غير أن الشخصية المعنوية ال تكون حجة 
ءات الشهر التي ينص عليها القانون، ومع ذلك إذا لم تقم الشركة على الغير إال بعد استفاء إجرا
 باإلجراءات المنصوص عليها في القانون فإنه يجوز للغير أن يتمسك بتلك الشخصية. 
يعاب على هذا الرأي أنه موقف تجاوزه الزمن، فصحيح أن اإلرادة المنفردة لم تكن مصدرا 
من القانون المدني  115الجزائري أدرجها في المادة مستقال من مصادر االلتزام، إذ أن المشرع 
حينما ألغى ،2005بتعديل القانون المدني سنة ضمن  أحكام العقد لكنه تدارك ذلك الحقًا 
وجعل اإلرادة المنفردة مصدرا مستقال من مصادر االلتزام بعد العقد، فنص عليها  115المادة 
 123مكرر و 123اإلرادة المنفردة" في المواد في الفصل الثاني مكرر تحت عنوان "االلتزام ب
 .2 1مكرر
كما أنه  في شركة الشخص الوحيد وذات المسؤولية المحدودة يمكن إنشائها باإلرادة المنفردة 
 دون الحاجة إلى العقد. 
يعتبر األستاذ محمد شوقي شاهين أن االكتتاب عمال اإلكتتاب تصرف جماعي:  -
كون من قانونيا من األعمال القانونية الجماعية، فهو ليس تصرف باإلرادة المنفردة، إنما يت
عن مكتتبين متعددين ينشأ عنها ت إرادية لها المضمون نفسه، تصدر مجموعة من تصريحا
بالضرورة ارتباط قوي بينها، يعود ذلك إلى كون أن جميع اإلرادات تسعى باتجاه تحقيق 
 فترتبط فيما بينها ارتباطا وثيقا لتحقيقه.هدف مشترك 
ة، إذا ما تم خالل المدة المعلن عنه، في حين يتم القيام كيستند االكتتاب إلى نظام الشر 
ذا لم تنتهي أعمال التأسيس  بأعمال التأسيس الالحقة للمضي نحو إتمام تأسيس الشركة، وا 
                                                 
 - احمد محمد محرز، النظام القانوني لشركة المساهمة، المرجع السابق، ص 1.256
القانون المدني على:" يجوز أن يتصرف باإلرادة المنفردة للمتصرف ما لم يلزم الغير مكرر من  123تنص المادة  -2




خالل مدة محددة يتحرر كل مكتتب من التزامه، ويكون من حقه استرداد ما سدده مقابل 
 .1اكتتابه
         لذين اتحدت ميولهم إلى تأسيس الشركة يتم االكتتاب بين جماعة المكتتبين ا
أو االشتراك في رأسمالها، فهو عمل جماعي يستدعي ارتباط هذه الجماعة في تكوين رأسمال 
 الشركة أو زيادته، وهو عمل يخدم مصلحة جميع المكتتبين. 
 لم يسلم هذا االتجاه من النقد بسبب:
أن صفة الجماعية التي يحاول هؤالء إضفائها على االكتتاب، إنما هي صفة تتعلق  -
 بصيغة إجرائية وليس لها أي ارتباط بالطبيعة القانونية لالكتتاب. 
، ويتجاهل عالقة المكتتبين مؤسسين في تأسيس الشركةهذا التكييف يستبعد دور ال -
 الطرفين.بالشركة التي تنشأ عنها حقوق والتزامات لكال 
نظرا ألهمية اإلكتتاب في عملية تأسيس شركة المساهمة وخالل ممارسة نشاطها وما 
فإنه ال بذ من  ،يترتب عنه من أثار قانونية بالنسبة إلى المكتتبين والمؤسسين والشركة نفسها
يمكن اعتباره على أنه تصرفقانوني يمكن إدراجه ضمن النظرية تحديد طبيعته القانونية، إذ 
امة للعقود، فهو عقد مستقل له أحكامه العامة التي نص عليها القانون المدني وأحكامه الع
الخاصة التي  يتضمنها العقد في حد ذاته على اعتبار العقد شريعة المتعاقدين، وأنه عقد 
يبرم بين المكتتب والشركة ممثلة في مؤسسيها إذا كان اإلكتتاب بغرض زيادة رأسمالها. 
العقدي له األقرب لطبيعته القانونية واألكثر انسجاما مع حقيقة المراكز  ويعتبر التكييف
 القانونية المترتبة بين المؤسسين والمكتتبين والشركة.
باعتبار اإلكتتاب في رأس مال شركة المساهمة عقد ال سيما شروط اإلكتتاب: -ثانيا
فر فإنه النعقاده صحيحا ال بد من توا ،اإلكتتاب بمناسبة زيادة رأس مال شركة المساهمة
مهما كان اكتتابا عاما مفتوحا للجمهور أو اكتتاب مغلقا مجموعة من األركان والشروط، و 
خاصا، كما اهتمت به معظم التشريعات ووضعت له أحكاما وشروطا خاصة به تتعلق 
                                                 





ثباته زيادة رأسمالها ذلك نظرا للدور الذي يلعبه في تأسيس شركة المساهمة أو و  ،بصحته وا 
 إذ بموجبه يسمح لها تجسيد مشروعها اإلقتصادي في أرض الواقع. 
إلنعقاد عقد اإلكتتاب صحيحا ال بد من توافر أركان عامة شروط عقد االكتتاب:  -1
 وشروط خاصة كما يلي:
عقد االكتتاب من العقود الرضائية إلنعقاده يجب توافر مختلف األركان العامة: -أ
السبب( ولدراسة  -المحل  –علقة بالعقود الرضائية وفقا للقواعد العامة )التراضي األركان المت
 محله وسببه.عقد االكتتاب يجب تحديد أطرافه و األركان العامة ل
تتمثل أطراف عقد االكتتاب في الشخص المكتتب من جهة والشركة من جهة أخرى -
د نضمام إلى الشركة بشراء عدفالمكتتب الطرف األول هو الشخص الذي يعلن رغبته في اإل
المكونة لرأس مال الشركة عند تأسيسها أو عند زيادة من األسهم المعروضة لإلكتتاب و 
يشترط فيه أن يكون متمتعا  ،يمكن أن يكون شخص طبيعي أو شخص معنوي،رأسمالها
 بأهلية االلتزام دون األهلية التجارية ويمكن أن يكتتب بنفسه أو عن طريق وكالة.
        أما الطرف الثاني يتمثل في المؤسسون إذا اإلكتتاب في الشركة قيد التأسيس 
 أو القائمين باإلدارة إذا كان اإلكتتاب يتعلق بزيادة رأس المال.
يكون ا تقتضيه القواعد العامة و الطرفين يجب أن يكون وجوده حسب موبالنسبة لرضا 
 . 1خاليا من العيوب التي قد تعتري اإلرادة أثناء عملية اإلكتتاب في األسهم
في هذا المجال فإن أهم العيوب التي قد تصيب إرادة أحد األطراف من الناحية العملية 
استعمال الحيلة والخداع للقيام باكتتابات هو التدليس الذي قد تلجأ إليه شركة المساهمة ب
م الشركة تقوم صورية من أجل دفع األشخاص إلى اإلكتتاب، مثال في حالة تدهور قيمة أسه
عتبارها أسهم انتفاع قصد إقناع المكتتبين بأنها بتوزيع جزء منها و  حققت أرباحا. أما اإلكراه      ا 
معدا حالة الغلط في اإلكتتاب عند إصدار  الغلط فهما نادرا الوقوع في مجال اإلكتتاب،و 
 السندات اعتقادا أنها أسهم. 
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محل عقد االكتتاب يتمثل في تخصيص األسهم التي تصدرها شركة المساهمة -
للمكتتب والتي يمكن أن تكون أسهم نقدية أو عينية، ودفع قيمة تلك األسهم من طرف 
مله االلتزامات التي تترتب عليه مثل المكتتب مقابل حصوله على الحقوق التي تخول له وتح
الحصول على األرباح والمشاركة في اإلدارة، ويجب أن يقتصر محل اإلكتتاب على هذه 
فال تشمل مثال سندات القرض ألنها ال تمنح ألصحابها نفس  ،األنواع من األسهم فقط
 الحقوق والواجبات التي تمنح ألصحاب األسهم. 
كون جائزا غير مخالف للنظام العام، يتمثل في عملية سبب عقد اإلكتتاب يجب أن ي-
ومن جانب آخر رغبة المكتتب في  ،تأسيس شركة المساهمة أو زيادة رأسمالها من جانب
 استثمار أمواله المكتتب بها.
فإن عقد اإلكتتاب  ،: إضافة إلى األركان العامة السابقة الذكرالشروط الخاصة-ب
 يتطلب توافر شروط خاصة حتى يكون منتجا ألثاره القانونية تتمثل في: 
تعرض المشرع الجزائري لشرط اإلكتتاب بكامل رأس اإلكتتاب بكامل رأس المال: -
ن يكتتب رأس المال أمن القانون التجاري والتي تنص على: "يجب  596المال في المادة 
 الغالب في معظم التشريعات تحت تبرير ضمان نجاح المشروع بكامله...." وهو اإلتجاه
حماية دائني الشركة ورعاية مصلحة المكتتبين الذين قد يكون مبرر إكتتابهم ثقتهم برأس و 
المال يؤدي إلى تحقيق الشفافية ، كما أن االكتتاب بكامل رأس 1مال الشركة المعلن عنه
 دفع الغش. و 
تحريرها، حيث اختالف بين اإلكتتاب باألسهم و ك أنه هنا 2يرى جانب من الفقه
أما تحرير األسهم  ،اإلكتتاب يهدف إلى إنضمام الشخص إلى الشركة المكتتب برأس مالهاأن
 فهو دفع أو تسديد قيمة األسهم المكتتب به إما دفعة واحدة أو على أقساط خالل مدة معينة. 
 تطبيق هذه القاعدة يترتب عنه نتائج كما يلي:و 
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انطالقا من قاعدة تقسيم رأس *عدم جواز إصدار أسهم بأقل من قيمتها اإلسمية: 
مال الشركة المساهمة إلى أسهم متساوية القيمة فإنه يجب على كل مكتتب دفع المبالغ 
في حالة وقوع اإلكتتاب بكامل القيمة و  ،المالية التي تقابل القيمة االسمية لألسهم المكتتب بها
سهم نكون أمام اكتتاب تام لرأس المال، أما إدا خفضت القيمة االسمية اإلسمية لهذه األ
لألسهم المكتتب بها فال نكون أمام تغطية كاملة لرأس المال، وبالتالي ال يجوز اإلكتتاب 
 .بأسهم أقل من قيمتها اإلسمية
 اتجسيدبأسهم تخلو من بيان القيمة اإلسمية: االكتتاب عدم جواز إصدار *
رأس المال فإنه ال يجوز اإلكتتاب بأسم تخلو من بيان القيمة في إلكتتاب الكامل التحقيقو 
اإلسمية لها، إذ أنه إصدار أسهم تخلو من بيان القيمة اإلسمية يمكن أن يؤدي إلى عدم 
 . يمكن أن يكون أقل أو أكثر منهو  ،معرفة مدى تطابق قيمة اإلكتتاب مع مبلغ رأس المال
يقصد بجدية االكتتاب أن يكون للمكتتب الرغبة في أن يكون اإلكتتاب جديا: -
وتتجسد جدية اإلكتتاب  ، 1اإلنضمام إلى الشركة وذلك بقيامه بدفع قيمة األسهم بصفة فعلية
 من خالل توفر القصد الجاد لدى المكتتب بالمساهمة في رأس مال الشركة المراد تأسيسها 
تهدف جدية اإلكتتاب إلى الغ المالية المترتبة على ذلك. و تأدية المبو  ،أو زيادة رأس مالها
إليه الشركة إلستغالل  تجنب االكتتابات الصورية أو الخيالية وتكوين رأس المال الذي تحتاج
توفير الضمان الالزم للدائنين. ويكون اإلكتتاب صوريا إذا لم يقم المكتتب بدفع مشروعها و 
وفقا لما حدده القانون، أو دفع جزءا عند االكتتاب ولم يقم بدفع  قيمة األسهم المكتتب بها
دعوته ما لم يثبت وقوع إهمال منه أو بسبب و  ،لقانونيةالمبالغ المتبقية بعد انقضاء المدة ا
 خارج عن إرادته أدى إلى تأخره عن الوفاء.
 يكون اإلكتتاب بصورةغير معلق على شرط: أن يكون اإلكتتاب بصورة قطعية و -
ديد قيمة األسهم المكتتب قة نهائية ال رجعة فيها، حيث يلتزم المكتتب بتسيقطعية إذا تم بطر 
 يكون هذا االلتزام اتجاه الشركة والدائنين معا، إذ في حالة إمتناعه عن الدفع يحق لكل و بها 
                                                 




 منهما مطالبته بذلك واللجوء إلى طرق التنفيذ المنصوص عليها قانونا. 
وال يجوز أن يكون اإللتزام الخاص بتسديد قيمة األسهم معلق لتحققه على شرط معين 
يضعه المكتتب، كأن يعلق إكتتابه على شرط تعامل الشركة معه مستقبال أو الحصول على 
تؤدي إلى  1مثل هذه الشروط حسب جانب من الفقهمعينة من األرباح بصفة منتظمة، نسبة 
لنسبة للمشرع الجزائري لم يتعرض إلى هذا البطالن على اعتبار بطالن عقد اإلكتتاب. و با
أن اإلتجاه العام للتشريعات تشير صراحة إلى وجوب كون اإلكتتاب قطعيا وغير معلق على 
شرط، كما أن وضع مثل هذه الشروط في عقد االكتتاب يؤدي إلى تخلف بعض المكتتبين 
عدم االكتتاب الكلي لرأس مال الشركة األمر الذي يترتب عنه  ،عن تسديد قيمة أسهمهم
ومن ثم  ،ويؤدي إلى تأخير تنفيذ المكتتب إللتزاماته المالية إلى حين تحقق الشرط أو األجل
حرمان الشركة من الحصول على األموال لممارسة نشاطها، كما يؤدي إلى التمييز بين 
 مختلف المراكز القانونية للمكتتبين.
جب أحكام القانون التجاري فإن المشرع الجزائري بمو إثبات عقد اإلكتتاب: -2
باعتبارها الوسيلة  ،بطاقة اإلكتتابجعلوسائل خاصة إلثبات عقد االكتتاب تتمثل في 
األساسية إلثبات اإلكتتاب باألسهم النقدية، كما جعل لها شكليات خاصة تتمثل في مجموعة 
، ويجب أن تكون مؤرخة 95/438ذي من المرسوم التنفي 04من البيانات حددتها المادة 
 يدون عليها حرفيا عدد األسهم النقدية المكتتب بها.و  ،وموقعة من طرف المكتتب أو وكيله
مصالح المكتتبين من الشكلية أنها جاءت لحماية حقوق و ما يالحظ على هذه البيانات 
اإلكتتاب تتعلق بأموال جهة والدائنين من جهة أخرى، خاصة وأن اإللتزامات التي تترتب عن 
، كما أن كون العالقة بين المكتتب والشركة قد تمتد إلى مدة زمنية طويلةو ، خاصة بالمكتتب
 .2غير الجادةي معرفة إرادة المتعاقد الجادة و الهدف منها يكمن ف
الفقرة األولى من القانون التجاري فإن اإلكتتاب التام لرأسمال شركة  599حسب المادة 
يثبت بعقد رسمي يحرره الموثق، وبالتالي ال بد من الكتابة الرسمية عند التصريح المساهمة 
                                                 
 -سميحة القيلوبي، الشركات التجارية، المرجع السابق، ص 1.279




التجاري فإن إثبات  من القانون 706باإلكتتاب الكلي لرأس المال، و كذلك حسب المادة 
المعدة وقت إيداع األموال بناء على تقديم عات يتم بشهادة المودع المعتمد و الدفاإلكتتابات و 
عند زيادة رأس المال، وباعتبار اإلكتتابات والدفعات تثبت أمام الموثق فإنه بطاقة اإلكتتاب 
 .    هناك تناقض خاصة وأن اإلكتتاب يتم بالكتابة الرسمية وأمام الموثق
 تصدر شركة المساهمة أسهما عند تأسيسها :األسهم موضوع اإلكتتاب-لثانيالفرع ا
 أنواعا مختلفة. ذتختأو بعد مزاولة نشاطها تطرح لالكتتاب، يمكن أن 
ص ئخصاقد وجدت تعاريف متعددة لألسهم، و لوخصائصها:  تعريف األسهم-أوال
 .تتميز بها
 وردت تعاريف تشريعية وفقهية متعددة لألسهم نبينها كما يلي: تعريف األسهم:-1
ن انو القأحكام اهتم المشرع بوضع تعريف للسهم من خالل : التعريف التشريعي-أ
ساهمة كتمثيل ''السهم هو سند قابل للتداول تصدره شركة م :التجاري التي نصت على أن
 .1لجزء من رأسمالها''
التعريف أن المشرع ركز في تعريفه للسهم على إحدى خصائصه يالحظ من خالل هذا 
وهي خاصية القابلية للتداول، كما أنه حصر الشركة المصدرة للسهم في شركة المساهمة 
التشريعات المقارنة خالية من أي تعريف قانوني للسهم  أغلب في المقابل جاءت .فقط
ت واكتفى بعرض أنواع األسهم فالمشرع الفرنسي لم يضع تعريفا له في قانون الشركا
، وقد حدى حدوه المشرع المصري فلم يرد أي تعريف 2وخصائصها والحقوق التي تخولها
لسنة  95قانوني للسهم سواء في قانون الشركات المصري أو في قانون سوق رأس المال رقم 
نما اكتفى هو اآلخر بذكر خصائصه في المادة 19923 من قانون الشركات  31/1، وا 
 .19984لسنة  03رقم  بالقانون المعدل 1981لسنة  159تجارية رقم ال
السهم بتعريف قانوني لدى غالبية التشريعات كما سبق  لم يحض: التعريف الفقهي-ب
 ذكرهمما فتح المجال أمام اجتهاد الفقه في وضع تعاريف لها.
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اعتمدت  منحول األسهم فمنها التي قيلت وفي هذا الشأن اختلفت التعريفات الفقهية 
وهناك التي اعتمدت على  ،وأخرى على المعيار الشكلي ،الماديعلى المعيار الموضوعي أو 
 المعيارين معا.
عرف الفقه التقليدي السهم بـأنه: ''الصك الذي تصدره شركة المساهمة بقيمة اسمية 
نظرته ل، إال أنه يعاب على هذا التعريف 1معينة ويمثل حصة الشريك في رأس مال الشركة''
سواء أثناء حياة الشركة أو بعد  ،المادية للسهم وتجاهله للحقوق اللصيقة به والمخولة لصاحبه
 .2انقضائها
وجاء تعريف لألسهم كذلك بأنها: ''صكوك متساوية القيمة وقابلة للتداول بالطرق 
هذه  أسهم في رأسمالها وتخول له بصفته التجارية ويتمثل فيها حق المساهم في الشركة التي
 .3سيما حقه في الحصول على األرباح''ممارسة حقوقه في الشركة وال
موضوعية حصة المساهم في يعني من الناحية ال :عرف أحمد محرز السهم بأنه
عني من الناحية الشكلية ذلك الصك المكتوب الذي يعطي للمساهم ليكون وسيلة يالشركة و 
 .4الشركة حقه في إثبات
كما يعتبر السهم: ''حصة المساهم في شركة األموال ويقابل حصة الشريك في شركة 
شركة )أن النظام القانوني لحصة المساهم في شركات األموال ، غير5األشخاص''
 ،شريك في شركات األشخاص خصوصاليختلف عن األحكام المنظمة لحصة ا(المساهمة
 فيما يتعلق بإمكانية التنازل عن هذه الحصة.
ر من الناحية الموضوعية عن بّ أنه يععلى لسهم ا يمكن اعتبار التعاريفهذه  من خالل
حصة المساهم في شركة المساهمة، وهو قابل للتداول بالطرق التجارية، يصدر بقيمة 
ن فصلها عنه، كما متساوية وغير قابل للتجزئة، يخول لصاحبه حقوقا في الشركة ال يمك
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 .462، ص 2000أحمد محمد محرز، الشركات التجارية، دون طبعة، دون دار النشر، القاهرة، -4




أما من الناحية الشكلية فالسهم يمثل السند المكتوب الذي يمنح  يفرض عليه التزامات.
 للمساهم كوسيلة إلثبات حقه في الشركة.
ي ذية في شكل شهادة تستخرج من دفتر ويظهر السهم من الناحية الشكلية أو الماد
من أعضاء  نالشركة ويوقع عليها عضوار بخاتم قسائم تعطى لها أرقام متسلسلة، تمه
مجلس اإلدارة، يجب أن تتضمن شهادة السهم بيانات أساسية تتعلق باسم الشركة وعنوان 
قيمة رأس ،قم ومحل قيدها في السجل التجاري، تاريخ ور ومدتها مركزها الرئيسي وغرضها
 .1سميةألسهموذكر نوع السهم وقيمته اإلالمال وعدد ا
 ص تتمثل في:ئتتميز األسهم بمجموعة من الخصا: سهمخصائص األ-2
أنها الشركات على شركات المساهمة  باعتبار: تمثيل السهم لجزء من رأس مال الشركة -أ
األسهم سندات قابلة للتداول تصدرها شركة مساهمة  باعتبارو التي ينقسم رأسمالها إلى أسهم، 
صك قابل للتداول بالطرق  نهأعلى السهم  فإنه يمكن اعتباركتمثيل لجزء من رأسمالها، 
التجارية يمنح لكل شخص ساهم في تكوين رأسمال الشركة، ويخول لصاحبه الحق في جزء 
 من رأسمال شركة المساهمة.
من خصائص شركات األموال وباألخص : تحديد مسؤولية المساهم بقيمة السهم -ب
دة بقدر حصته في رأس المساهمة أن تكون مسؤولية الشريك فيها مسؤولية محدو شركات 
وعليه فإن مسؤولية المساهمين في مواجهة الشركة تكون بحسب قيمة أسهمهم فيها ،2مالها
د ديونها فإن مسؤولية الشركاء عن ديون افإذا أفلست الشركة وأصبحت عاجزة عن سد
 الشركة ال يمكن أن تمتد إلى أموالهم الشخصية.
ي شركة م لصاحبه صفة الشريك فيمنح السه: اكتساب المساهم صفة الشريك -ج
شتراك في إدارة الشركة وحضور اجتماعات الجمعية العامة المساهمة، فيكون له حق اإل
، وهو ما 3باح وتحمل خسائر الشركةروالتصويت فيها، كما يملك حق الحصول على األ
الذي ال يعتبر شريكا في الشركة إنما دائنا لها كما  ،يميز صاحب السهم عن صاحب السند
 سنرى الحقا.
                                                 
عبد القادر البقيرات، مبادئ القانون التجاري، األعمال التجارية، نظرية التاجر، المحل التجاري، الشركات التجارية، -1
 .139، ص 2011طبوعات الجامعية، الجزائر، الطبعة الثالثة، ديوان الم
 من التقنين التجاري. 592المادة -2




فإن السهم من القانون التجاري  40مكرر  715بموجب المادة قابلية السهم للتداول: -د
نه ال قيمة لالعتبار الشخصي في شركات األموال بصفة عامة أيتميز بقابليته للتداول، إذ 
شركات األشخاص التي تقوم على االعتبار  على خالف ،وشركة المساهمة بصفة خاصة
ن ومبدئيا فإ الشخصي وال يمكن للشريك فيها التنازل على حصته إال بموافقة باقي الشركاء.
يمكن للمساهم بيع أسهمه لمساهم آخر أو لشخص أجنبي ة و تداول األسهم يكون بكل حري
تثنائية يمكن أن ترد نه هناك حاالت اسأدون أن يحتاج إلى تدخل باقي المساهمين، إال 
جراءات خاصة  بالقانون أو النظام األساسي للشركة تجعل عملية التداول مقيد بشروط وا 
 منظمة.
المبدأ في رأس مال شركة المساهمة هو تقسيمه إلى أسهم متساوية تساوي قيمة السهم: -ه
الحقوق المترتبة عن و تحقيق المساواة بين المساهمين في تنفيذ االلتزامات  الهدف منهالقيمة، 
واقتسام الخسائر بقدر ملكية األسهم والمشاركة في مثل الحصول على األرباح  ،السهم
من القانون التجاري فإن جميع األسهم  42مكرر  715نه حسب المادة أالتسيير، حيث 
اجبات، كما أن قاعدة تساوي القيمة االسمية للسهم عند العادية تتمتع بنفس الحقوق ونفس الو 
زيادة رأس مالها يسهل تداولها  االكتتاب في رأس المال سواء عند تأسيس شركة المساهمة أو
 . 1يسهل حساب النصاب القانوني واألغلبية في اجتماعات الجمعيات العامة للشركةو 
ر الذي يتخذ في تقسيمها، فمن تختلف األسهم باختالف المعيا :أنواع األسهم-ثانيا
حيث طبيعة الحصة التي يقدمها المساهم في رأس مال الشركة تقسم إلى أسهم نقدية وأسهم 
بالنسبة أما إلى أسهم اسمية وأسهم لحاملها وأسهم ألمر، تقسم عينيةومن حيث الشكل 
من حيث عالقة و تقسم إلى أسهم ممتازة وأسهم عادية، فللحقوق التي يخولها السهم لصاحبه 
 .السهم برأس مال الشركة تقسم إلى أسهم رأس المال وأسهم التمتع
أسهم اسمية و  إلىأسهماألسهم من حيث شكلها  قسمت: األسهم من حيث شكلها-1
 .إال أن هذا األخير لم ترد بشأنه أحكام في التشريع الجزائري ،أسهم إذنيةو لحاملها 
السهم االسمي هو الذي يصدر باسم شخص معين وتثبت ملكيته األسهم االسمية:-أ
سهم في أنه يسهل دعوة ويتميز هذا النوع من األ،2بقيد اسم المساهم في دفاتر الشركة
                                                 
 - علي البارودي، محمد السيد الفقي، المرجع السابق، ص1.401




يمكن  لتزامات التي تقع على عاتقه، كماومطالبته باال امةشتراك في الجمعيات العالمساهم لال
 .1ه أو سرقته ألن الشركة على دراية بهوية مالكهمعرفة صاحب السهم عند ضياع
األسهم لحاملها هي األسهم التي ال يذكر فيها اسم مالكها، إنما األسهم لحاملها:-ب
أي أن الحق الثابت  ،، ويعتبر حاملها مالكا لها2تحمل رقما تسلسليا لتمييزها عن بقية األسهم
في السهم يندمج في الصك ذاته فتصبح حيازته دليال على ملكيته، إذ يعتبر بذلك في حكم 
 .3المنقوالت المادية التي تسري بشأنها قاعدة الحيازة في المنقول سند الملكية
سهم لحامله عن يتم تداول األمن القانون التجاري  38مكرر  715 بموجب المادةو 
ويشترط في هذا النوع من األسهم أن تكون كامل قيمتها مدفوعة من طرف ، مطريق التسلي
 المساهم وال اعتبرت اسمية إلى حين سداد قيمتها كاملة. 
السهم ألمر هو السهم الذي يذكر اسم صاحب الحق فيه األسهم اإلذنية )ألمر(:-ج
لرجوع ةاتظهير دون حاجويتم نقل ملكيته عن طريق ال ،''ذنإلويكون مسبوقا بعبارة ''ألمر أو 
جأ الشركات إلصدار مثل هذا النوع من األسهم، والشائع من ل، ونادرا ما ت4إلى الشركة
 .5الناحية العملية هي األسهم االسمية واألسهم لحاملها
تنقسم األسهم من حيث طبيعة الحصة : األسهم من حيث طبيعة الحصة المقدمة-2
 عينية. سهمالمساهمة إلى أسهم نقدية وأالمقدمة في رأس مال شركة 
لم يعرف المشرع الجزائري األسهم النقدية واكتفى بتعداد ما يعتبر األسهم النقدية:  -أ
 .6التجاري قانونمن ال 41مكرر  715سهما نقديا في المادة 
                                                 
 .405المرجع السابق، ص علي البارودي، محمد السيد الفقي، -1
 .290فوزي محمد سامي، الشركات التجارية، المرجع السابق، ص -2
 .306نادية محمد معوض، المرجع السابق، ص  -3
 .533رضوان أبو زيد، شركة المساهمة، المرجع السابق، ص -4
 .190محمد فريد العريني، القانون التجاري، المرجع سابق، ص -5
األسهم التي تم وفاؤها نقدا أو عن طريق -من التقنين التجاري: '' تعتبر أسهما نقدية:  41 مكرر 715تنص المادة - 6
 المقاصة.
 األسهم التي تصدر بعد ضمها إلى رأس المال االحتياطي أو األرباح أو عالوة اإلصدار.-
اإلصدار وفي جزء منه عن األسهم التي يتكون مبلغها في جزء منه نتيجة ضمه في االحتياطات أو الفوائد أو عالوات -





في رأس مال  تمثل حصصا نقدية يدفعها المكتتبواألسهم النقدية هي األسهم التي 
وحسب أحكام القانون ، 1عند تأسيسها أو زيادة رأسمالها أو نتيجة مقاصة مةشركة المساه
( القيمة االسمية للسهم النقدي على األقل عند االكتتاب 1/4الوفاء بربع )التجاريفإنه يجب 
أو اإلدارةعلى أن يتم الوفاء بباقي القيمة مرة واحدة أو عدة مرات بناءا على قرار مجلس 
من  ابتدءا( سنوات 5مجلس المديرين حسب كل حالة، وذلك في أجل ال يتجاوز خمس )
 تاريخ تسجيل الشركة في السجل التجاري.
هم ملتزم بتسديد المبالغ المتبقية من القيمة االسمية للسهم المكتتب به يكون المسا
حسب الكيفيات المنصوص عليها في القانون والقانون األساسي، فإذا تخلف المساهم عن 
دفع المبالغ المتبقى تتابع الشركة بعد شهر من طلب الموجه إلى المساهم المتخلف ببيع هذه 
 .2األسهم
ة تمثل حصصا عينية مقدمة من المساهم كجزء من سهم العينياأل األسهم العينية: -ب
رأس مال الشركة أو تعطى مقابل حقوق معنوية تقوم بالنقود، وتعتبر من الحصص العينية 
 .3حقوق االمتياز وبراءة االختراع العالمات والعقارات واألموال المنقولة كالبضائع
مكرر  715التجاري واقتصرت المادة  قانونال يتضمنهها لم تشريعي لالتعريفوبالنسبة لل
األسهم األخرى تعد جميع باإلشارة إلى أنه ما عدى األسهم النقدية التي تم تعدادها فإن  41
 أسهما عينية.
يجب ويشترط في األسهم العينية أن تكون مسددة القيمة بكاملها عند إصدارها، كما 
منح األسهم العينية، ويتم ذلك من قبل مندوبي  تقدير الحصص العينية تقديرا صحيحا قبل
ائي من طرف المؤسسين أو أحدهم، الحصص وتحت مسؤوليتهم، يتم تعيينهم بقرار قض
تولى الجمعية العامة التأسيسية الفصل في تقدير الحصص العينية، وال يجوز لها تخفيض تو 
الحصص العينية على  هذا التقدير إال بإجماع المكتتبين، وفي حالة عدم موافقة مقدمي
 .4التقدير تعتبر الشركة غير مؤسسة
                                                 
سعيد يوسف البستاني، قانون األعمال والشركات )القانون التجاري العام، الشركات، المؤسسة التجارية، الحساب الجاري -1
 .372، ص 2008، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، 02دات القابلة للتداول(، ط والسن
 من القانون التجاري. 47مكرر  715المادة -2
 - علي البارودي،المرجع السابق، ص 3.403




ويعود السبب في وجوب تقدير الحصص من قبل مندوبي الحصص هو تفادي التقدير 
المبالغ فيه من طرف الشركاء من أجل الحصول على أرباح وهمية مما يؤثر على بقية 
 مين في الشركة.هالمسا
تنقسم األسهم بالنظر إلى : من حيث الحقوق التي تخولها ألصحابها األسهم-3
الحقوق التي تخولها ألصحابها إلى أسهم عادية وأخرى ممتازة، وال يعد هذا التقسيم مخالفا 
لمبدأ المساواة بين األسهم في الحقوق التي تمنحها وااللتزامات التي تفرضها على 
أن تتساوى جميع األسهم التي تنتمي إلى فئة واحدة ن المقصود بالمساواة هي أل،المساهمين
 .1في الحقوق والواجبات
األسهم التي تمثل  اعلى أنهالعادية عرف المشرع الجزائري األسهم  األسهم العادية:-أ
اكتتابات ووفاء لجزء من رأسمال شركة تجارية، وتمنح الحق في المشاركة في الجمعيات 
العامة والحق في انتخاب هيئات التسيير أو عزلها والمصادقة على كل عقود الشركة أو جزء 
ونها منها، وقانونها األساسي أو تعديله بالتناسب مع حق التصويت الذي بحوزتها بموجب قان
األساسي أو بموجب القانون وتمنح األسهم العادية، عالوة على ذلك الحق في تحصيل 
األرباح عندما تقرر الجمعية العامة توزيع كل الفوائد الصافية المحققة أو جزء منها، وتتمتع 
 .2جميع األسهم العادية بنفس الحقوق والواجبات
خاصة تميزه عن غيره من يعة هذه األسهم ال تخول لصاحبها أي حقوق ذات طب
مين، وعليه فالسهم العادي هو الذي يمنح لصاحبه حقوقا عادية متصلة بالسهم ال هالمسا
 3عن الشركة سهما بدونها ألنها تعتبر من مقوماتهن فصلها عنه وال يعد الصك الصادر يمك
كون ما أن تإ و،لى األرباحذا طابع مالي كالحق في الحصول ع وهذه الحقوق إما أن تكون
 غير مالية كالحق في التصويت في الجمعيات العامة.
يطلق عليها أسهم األفضلية أو أسهم األولوية، وهي األسهم التي  األسهم الممتازة:-ب
تمنح ألصحابها زيادة عن الحقوق المخولة لألسهم العادية مزايا خاصة كاألولوية في 
      التصفية وتسمى أسهم األولويةالحصول على نصيب من أرباح الشركة أو من فائض 
                                                 
 - نادية فضيل، المرجع السابق، ص 1.199
 - المادة 715 مكرر 42 من القانون التجاري.2




أو تمنح لمالكها عددا من األصوات في الجمعيات العامة للشركة زيادة عن المقررة لألسهم 
 العادية وتعرف باألسهم ذات األصوات المتعددة.
صدار األسهم الممتازة قد يكون عند تأسيس شركة المساهمة، ولكن في غالب  وا 
إصدار موضوع تناول قواعد  دلها وهذا ما سنراه الحقا عناألحيان يكون عند زيادة رأسما
 األسهم الجديدة.
 يمكن أن تتخذ هذه األسهم الممتازة عدة أشكال كما يلي: 
هي األسهم التي تخول ألصحابها أولوية الحصول على : )األفضلية( أسهم األولوية -
، وقد تمنح 1لعادييناألرباح، ويكون ذلك قبل حدوث أي توزيع لألرباح على المساهمين ا
ألصحابها في الحصول على قيمة األسهم من فائض تصفية (األفضلية)أسهم األولوية 
، كما قد يتقرر للمساهمين القدامى امتياز في اكتتاب بأسهم الشركة التي تطرحها 2الشركة
عند زيادة رأسمالها، ويمكن أن تكون أسهم األولوية متراكمة نتيجة عدم كفاية األرباح السنوية 
باألولوية في السنة المالية الالحقة، وقد تمنح  فاءهايإستلتوزيعها على أسهم األفضلية فيكون 
 .3ألسهم أيضا أرباحا عالية مقارنة باألسهم العاديةهذه ا
ل ألصحابها حق الحصول هي األسهم التي تخو أسهم ذات األصوات المتعددة:  -
 .4ن صوت واحد بالنسبة لكل منظم في الجمعيات العامةعلى أكثر م
تجيز التشريعات إصدار األسهم الممتازة ذات األصوات المتعددة عندما تهدف إلى  
فقد  ،في الشركات التي يتاح فيها مساهمة األجانب اإلدارةاألجنبيةتغليب اإلدارة الوطنية على 
يكون لهؤالء األغلبية في ملكية السهم مما يستتبع قاعدة المساواة بين األسهم واألصوات 
،كما يمكن أن تقرر هذه األسهم لمسيري الشركة حتى يسهل لهم معارضة المقترنة بها
اإلجراءات الخطيرة التي قد يطلبها المساهمون العاديون كعزل المديرين من غير مبرر 
 .شرعي
 :5ى نوعين من األسهم الممتازةتبنّ  لمشرع الجزائريوبالنسبة ل
                                                 
 .59فوزية بن غانم، المرجع السابق، ص-1
 .722هاني دويدار، المرجع السابق، ص-2
 .60فوزية بن غانم، المرجع السابق، ص-3
 .404علي البارودي، محمد السيد الفقي، المرجع سابق، ص-4




 .األسهم التي يملكها المساهماألسهم الممتازة التي تتمتع بأصوات متعددة تفوق عدد *
تتمتع باألولوية في االكتتاب في األسهم أو في االكتتاب في سندات التي  أسهم االمتياز*
 استحقاق جديدة.
يمكن تقسيم األسهم على أساس هذا : ألسهم من حيث عالقتها برأس المالا -4
 إلى أسهم رأس المال وأسهم التمتع.المعيار 
        هي األسهم التي تصدرها شركة المساهمة عند تأسيسها المال:أسهم رأس  -أ
   أو بمناسبة زيادة رأس مالها، وتمثل جزء من رأس مال الشركة سواء كانت حصة عينية 
أو نقدية، والتي لم يسترد صاحبها قيمتها االسمية أثناء حياة الشركة، وتخول له حقوقا كالحق 
 .1دات الشركة عند تصفيتهافي الحصول على األرباح، وموجو 
األسهم التي تم على أنها عرف المشرع الجزائري أسهم التمتع أسهم التمتع: -ب
      سمي إلى المساهم عن طريق االستهالك المخصوم إما من الفوائد تعويض مبلغها اإل
صته في تصفية الشركة في أو االحتياطات ويمثل االستهالك دفعا مسبقا للمساهم عن ح
 فأسهم التمتع تترتب عن عملية استهالك الشركة ألسهمها. ،2قبلالمست
رد  به يقصدالذي  عملية االستهالك، فيأسهم التمتع عن أسهم رأس المال تختلف و 
يعتبر عملية  األسهم ستهالك، فإ3قيمة السهم للمساهم خالل حياة الشركة وقبل انقضائها
استثنائية ألن األصل أنه ال يجوز استرداد قيمة السهم من المساهم طالما كانت الشركة 
مستمرة في نشاطها، ألنها تمثل حصته في رأس المال، كما ال يحق للشركة رد القيمة 
االسمية للسهم أثناء حياتها ألنه يشكل مساسا بأحد حقوق المساهم الرئيسية، وهو حقه في 
 .غاية انقضائها إلىشريك في الشركة ء كالبقا
 93/08ث المشرع الجزائري بموجب المرسوم التشريعي دلقد استح: المجزأة األسهم-5
 تأخذ شكلة أاألسهم المجز في تتمثل ،نوعا جديدا من األسهمالمتعلق بالقانون التجاري 
                                                 
 .294فوزي محمد سامي، الشركات التجارية، المرجع السابق، -1
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بمناسبة زيادة تنشأ ،وهي عبارة عن سندات شهادات الحق في التصويتو شهادات االستثمار 
جمع ياألول  ،عن طريق تجزئة األسهم الموجودة في الشركة إلى سندين مختلفينرأس المال و 
 .1غير المالية لألسهم ساسيةاألجمع المميزات فيالمميزات المالية لألسهم أما الثاني 
تنتج عن تجزئة األسهم شهادات االستثمار هي قيم منقولة ستثمار:شهادات اإل -أ
وتمثل الحقوق المالية المرتبطة بهذه األخيرة، هي سندات قابلة للتداول، يجب أن تصدر 
شهادات  إصداريمكن .2بقيمة اسمية مساوية للقيمة االسمية ألسهم الشركة المصدرة لها
يادة ، وفي حالة ز الشركة أو بمناسبة تجزئة أسهمها ما بمناسبة زيادة رأسمالإاالستثمار 
رأسمال الشركة يستفيد المساهمون وحاملو شهادات االستثمار من حق اكتتاب تفضيلي في 
لي عن حقهم في تخاالستثمار ال ويجب على حاملي شهادات ،3شهادات االستثمار الصادرة
االكتتاب كما يمكن إصدار شهادات االستثمار بتجزئة األسهم الموجودة، وتعرض في هذه 
 .4ها على جميع المساهمين كل بحسب حصته في رأس المالالحالة لالكتتاب في
إصدار شهادات االستثمار إلى القواعد العامة  إجراءاتالجزائري قد أحال المشرع ل
 .5المتعلقة بإصدار األسهم وتسديد قيمتها
التجاري أنه في حالة زيادة نقدية في  قانونمن ال 70مكرر  715وجاء في نص المادة 
رأس المال تصدر شهادات استثمار جديدة بعدد يحافظ فيه على التناسب الذي كان قائما قبل 
 ترض تحققها كاملة.فستثمار بعد الزيادة التي يات اإلالزيادة بين األسهم العادية وشهاد
  شهادات الحق في التصويت: -ب
تمثل شهادات الحق في التصويت  القانون التجاريمن  63مكرر  715حسب المادة 
شهادات الحق في  أخذالمرتبطة بالسهم وقد أوجب القانون المالية حقوق أخرى غير الحقوق 
، ما دام أن 6التصويت الشكل االسمي، كما أنها تصدر بعدد يساوي عدد شهادات االستثمار
                                                 
1-Paul Didier, Philippe Didier, Les sociétés commerciales, tome 2, éditions point delta, 
paris,2001, P843 
 من التقنين التجاري. 62مكرر  715المادة -2
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 من القانون التجاري. 6الفقرة  66مكرر  715المادة -4
 من القانون التجاري. 68مكرر  715دة الما-5




ا جزء من الحقوق المرتبطة شهادات االستثمار وشهادات الحق في التصويت تمثل كالهم
 بالسهم.
وشهادات الحق في التصويت غير قابلة للتصرف فيها مبدئيا، إال إذا كانت مرفقة 
وفي هذه الحالة  ،بشهادة االستثمار، غير أنه يمكن التنازل عنها لحامل شهادة االستثمار
وذلك بقوة  يعاد تكوين السهم بين يدي حامل شهادة االستثمار وشهادة الحق في التصويت
ذا كانت هناك شهادات الحق في التصويت في الشركو  القانون. ة فإنها توزع بين حاملي ا 
 .1حاملي شهادات الحق في التصويت كل حسب حقهاألسهم و 
ة والتي تأخذ شكل شهادات االستثمار أما يالحظ أن وضعية حاملي هذه األسهم المجز 
لكن تختلف عنه من حيث أنها  ،المساهمأو شهادات الحق في التصويت تشبه وضعية 
 و ليس كلها. الممنوحة له تخول جزء من الصالحيات 
 قواعد إصدار األسهم الجديدة: -المطلب الثاني
زيادة رأس مال شركة المساهمة بطريقة إصدار أسهم جديدة تطرح لإلكتتاب  نيترتب ع
ومن ثم  ،مين في ناتج الشركةالعام دخول فئة جديدة من المساهمين تزاحم فئة قدامى المساه
، ويتجلى ذلك خاصة في حالة وجود بالمساهمين القدامى إفادة المساهمين الجدد واإلضرار
ولم توزع على المساهمين فيشترك فيها  أموال احتياطية كونتها الشركة نتيجة تحقيق أرباح
 ه حق.المساهمون الجدد وتزيد من قيمة أسهمهم على حساب األسهم القديمة دون وج
مليون دينار جزائري تم  30رض مثال أن رأس مال الشركة عند تأسيسها قدره فلنف
 15اطي قدره ، و قامت بوضع إحتيدج 1000سهم بقيمة إسمية  قدرها  توزيعه على ألف
مع  ،دج 1500هي في مثل هذه الحالة ستكون القيمة الحقيقية للسهم ،مليون دينار جزائري
فلو  ،القيمة السوقية للسهمعن لن تقل دج و  1000ة التي صدر بها هي أن القيمة اإلسمي
م ألف سهم ت 30أصدرت لهذا الغرض و  قررت الشركة زيادة رأس مالها إلى الضعف
 ، فإن جانب الخصوم بميزانية الشركة يظهر على النحو التالي : لاإلكتتاب فيها بالكام
 مال األصلي الرأس                  مليون دينار          30
 قيمة الزيادة في رأس المال            مليون دينار              30 
 قيمة االحتياطي                   مليون دينار  15  
                                                 




 .مليون دينار جزائري 75المجموع و              
الحقيقية لألسهم األصلية ستتناقص فلو افترضنا أن الشركة تمت تصفيتها فإن القيمة 
هي حاصل قيمة جملة خصوم الشركة على عدد ، و دج 1250دج لتصل إلى  1500من 
خسارة   منالقدامى  المساهمينيتضح لنا من هذا المثال ما لحق ، و الجديدةاألصلية و  األسهم
المساهمين  ، فاألسهم األصلية التي يحملها قدامىعلى المساهمين الجدد من فائدة ما عادو 
فع قيمتها تن الجدد فستر الجديدة التي اكتتب فيها المساهمو ، أما األسهم ستقل قيمتها الحقيقية
 .قيةالحقي
تفاديا لهذه النتيجة التي يترتب عنها اإلخالل بمبدأ المساواة بين المساهمين القدامى و 
وتعويض ما نقص من رغبة في تحقيق التوازن بين هذين الفئتين من المساهمين والجدد و 
قواعد يجب أن وضع  حقوق األسهم األصلية، فإن المشرع الجزائري كغيره من التشريعات
في منح امتيازات لقدامى المساهمين والتي تتمحور في حق تتمثل  ،ذلكاحترامها عند القيام ب
األولوية )األفضلية( في اإلكتتاب بأسهم زيادة رأس المال و منحهم مزايا خاصة، وفي حالة 
لها إصدار أسهم بقيمة أعلى من قيمتها اإلسمية والذي يسمى  ،عدم اللجوء إلى هذا الحل
 بعالوة اإلصدار.  
حد الشكلين أمتيازات هذه اإل تتخذتقرير امتيازات لقدامى المساهمين: -الفرع األول 
في أسهم الزيادة في كتتاب اإل )أولوية( أفضليةالمساهمين القدامى باألول يتمثل في حق 
 رأس المال أما الثاني فيتمثل في بعض المزايا الخاصة لألسهم األصلية.
لقد كرس المشرع أسهم الزيادة: أفضلية اإلكتتاب بفي حق المساهمين القدامى -أوال
من القانون  694سهم زيادة رأس المال في المادة حق األفضلية لالكتتاب بأالجزائري 
التجاري والتي تنص على: "تتضمن األسهم حق األفضلية في االكتتاب في زيادات رأس 
همهم، حق األفضلية في االكتتاب في األسهم النقدية المال للمساهمين بنسبة قيمة أس
 الصادرة لتحقيق زيادة رأس المال".




 .1المساواة بين المساهمين، لذلك فقد تم تنظيم أحكامه بقواعد قانونية تعتبر من النظام العام
في اإلكتتاب خالل زيادة  يعد حق األفضلية )األولوية(التعريف بحق األفضلية: -1
رأس المال عن طريق أسهم جديدة وسيلة لتحقيق المساواة بين المساهمين القدامى 
 والمساهمين الجدد وتتضح أهميته أكثر من خالل تحقيق توازن في الشركة.
ري إلى تعريف حق األفضلية في ض المشرع الجزائعر لم يت تعريف حق األفضلية:-أ
 لتجاري وهو موقف مختلف التشريعاتاالكتتاب بينما تعرض إلى أحكامه في القانون ا
نه" أن يتمتع جميع المساهمين بحق األولوية في أعلى المستوى الفقهي فعرف على أما
ن االكتتاب باألسهم التي تصدرها الشركة عند زيادة رأسمالها وذلك بنسبة ما يملكون م
 .2أسهم"
متياز بالحق الذي يخول صاحبه أن أنه ذلك اإليمكن اعتبار حق األفضلية على 
يكتتب بطريق األولوية عن بقية المكتتبينفي األسهم المطروحة لتحصيل الزيادة المقررة ووفقا 
 للنسبة التي يملكها في رأس المال.
الزيادة، بل يقتصر غير أن حق األفضلية في االكتتاب ال ينطبق على جميع طرق 
، وال يجوز أن يتمتع به 3على الزيادة التي تتم بواسطة أسهم نقدية جديدة تطرح لالكتتاب
بعض المساهمين دون البعض اآلخر، كما يطبق في حالة إصدار قيما منقولة من طرف 
 .4حيث لمساهمي هذه الشركة حق تفضيلي في اكتتاب هذه القيم المنقولة ،شركة المساهمة
إن الهدف من منح حق أفضلية )أولوية( في االكتتاب  مية حق األفضلية:أه-ب
بنفس نسبة االكتتاب لألسهم القديمة هو المحافظة على الجديدة للمساهمين القدامى و باألسهم 
 استفادة قدامى المساهمين من االحتياطات.، و التوازن المالي واإلداري للشركة
                                                 
1-Philipe Merle, op.cit, p 565. «  Le droit de souscription est d’ordre public et protégé 
pénalement ». 
 -جاسم فاروق ابراهيم، المرجع السابق، ص 2.142
 3-المادة 694 من القانون التجاري، ونفس المبدا اعتمدته محكمة النقض الفرنسية 
Cass.Com.16/12/1966, J.C.P., 1970, 2, 16367. 




يتضح التوازن المالي واإلداري ري للشركة: اإلداالمحافظة على التوازن المالي و -
للشركة بمناسبة منح أفضلية لقدامى المساهمين عند زيادة رأسمالها بطرح أسهمها لالكتتاب 
في أنه في حالة بيع الشركة أسهمها لغير حملة األسهم القدامى يترتب عنه دخول فئة جديدة 
لعامة لها يؤثر في نسب من المساهمين تمنح لهم حقوق التصويت خالل الجمعيات ا
من  0/0 52انتخاب ممثليهم في الهيئات اإلدارية للشركة. مثال امتالك فئة ل التصويت و 
األسهم العادية يجعل من انتخاب كامل أعضاء هيئات اإلدارة ومن ثم السيطرة على 
التصويت في مختلف الجمعيات العامة، لكن بمضاعفة عدد األسهم المصدرة عن طريق 
فقط وليس له  0/0 26يملك  0/0 52البيع للغير دون حق أولوية يصبح المالك القديم ل 
من ثم يمكن أن يكون مساس بالتوازن م في الهيئات اإلدارية للشركة، و القدرة على التحك
لكن بفرض أفضلية االكتتاب في شراء األسهم المطروحة للبيع  ،المالي واإلداري للشركة
امى االحتفاظ بمراكزهم في إدارة الشركة من اإلنتخاب والتصويت على يمكن للمساهمين القد
 قراراتها.
تتضح أكثر أهمية أفضلية االكتتاب في حالة إصدار قيما منقولة قابلة للتحول إلى و 
لذلك  ،إلى أسهم سنكون أمام عدم توازن المصالح داخل الشركةحالة تحولها  إذ فيأسهم  
 1لحملة األسهم العادية عند إصدارها. ويرى جانب من الفقه وجد حق األفضلية في االكتتاب
أنه في جميع األحوال يجب أن ال تستعمل زيادة رأس المال عن طريق أسهم جديدة تطرح 
 لإلكتتاب العام ألغراض الهيمنة والسيطرة على الهيئات اإلدارية أو المحافظة عليها.
مثل أهمية حق األفضلية فيما تت حتياطات:اإلمحافظة على الحق في األرباح و ال-
حالة عدم منحهم هدا الحق ضرار المالية التي تمس بالمساهمين القدامى في األيترتب عن 
دج  500.000دج مع احتياطي قدره  100.000دا كان رأس مال شركة المساهمة فمثال إ
وبجمع دج،  100ن القيم االسمية للسهم تقدر ب سهم فإ 10.000ورأسمالها مقسم إلى 
تصبح القيمة االسمية ، و دج1.500.0000=500.000+1000.00علية موجودات الشركة الف
                                                 




دج  100سهم بقيمة  10.000ذا أصدرت الشركة ا  دج ، و  100دج بدال من  150مقدرة ب 
 20.000دج مقسمة على  2500.000=1000.000+1500.000فان الموجودات تصبح : 
 125مقدرة ب  20.000قسمة على م 2500.0000سهم تصبح قيمة األ، و سهم
دج أصبح مالكا  100دج.وبموجب هذه المعادلة فإن المساهم الجديد الذي دفع قيمة سهمه 
دج، أما المساهم القديم الذي كان يملك سهم  125ما يساوي قيمة السهم الجديد المقدرة ب 
رأس المال االكتتاب للزيادة في بعد إجراء  125دج ستنخفض قيمة سهمه إلى 150قيمته 
 .دج 25بخسارة تقدر بو 
سيكون ن القدامى سوف لن تصيبهم خسارة، و حق األفضلية للمساهمي عتمادبإلكن 
نه بالرغم من تطبيق هذه الطريقة أمانعا ألي مساس بنصيبهم في األرباح واالحتياطات، إال 
لحق  حالة بقاء أسهم لم يكتتب فيها من طرف المساهمين القدامى وعدم ممارستهمفإنه 
سيمس بمبدأ المساواة لذلك  ،األفضلية فإن مشكل دخول مساهمين جدد واستفادتهم من ذلك
 فقد وجدت قاعدة عالوة اإلصدار كما سنراه الحقا عند معالجة هذه النقطة.  
بموجب أحكام القانون التجاري نجد أن المشرع أحكام حق األفضلية في اإلكتتاب: -2
حيث جعل له مدة لممارسته وحدد  ،ة في االكتتابوضع أحكاما خاصة بحق األفضلي
 كما جعل إمكانية تداوله والتنازل عنه. ،كيفيته
من القانون التجاري فإنه يجب أن ال تقل مدة األجل  702بموجب المادة  مدته:-أ
يوما  30سهم زيادة رأس المال عن أالممنوح للمساهمين لممارسة حق األفضلية لالكتتاب ب
ابتداء من تاريخ فتح االكتتاب، ويمكن قفل أجل االكتتاب قبل اآلجل المحدد له بمجرد القيام 
       اب غير القابلة للتخفيض، وفي حالة امتناع المساهمون جميعهم بممارسة جميع حقوق االكتت
انقضت المدة المحددة لممارسته ومع ذلك بقاء أسهم لم أو بعضهم عن مباشرة هذا الحق و 
الحالة  ينتقل في هذهقضاء هذه المدة بالنسبة لهؤالء، و يكتتب فإن حق األفضلية يسقط بان




 . 1التي اكتتبوا فيها
في اإلكتتاب لألسهم المصدرة على أساس يمارس حق األفضلية كيفية ممارسته: -ب
دج  1.000.000نسبة المساهمة في رأس المال، فمثال إدا كان رأس مال الشركة يقدر ب 
 01دج  سيتحصل كل مساهم على  1000قيمة السهم مقدرة ب سهم و  1000على مقسم 
 أسهم قديمة.  10سهم جديد مقابل امتالكه ل 
ي فإنه يمكن تداول حق من القانون التجار  04الفقرة  694حسب المادة تداوله: -ج
في ، و ذلك خالل فترة االكتتاب إدا كان السند مقتطعا من األسهم المتداولة نفسهااألفضلية و 
حالة المخالفة يكون ذلك الحق قابال لإلحالة بالشروط نفسها المقررة للسهم ذاته. وباعتبار أن 
االحتياطات الخاصة ألنه مقتطع من األرباح و  2حق األفضلية يشكل قيمة مالية في الغالب
نه كثيرا ما يكون هذا الحق محل صفقات في بورصة األوراق أبالشركة فإنه يمكن بيعه، إذ 
 .3المالية خاصة إدا كان المركز المالي للشركة متينا
لمشرع الجزائري لم يتعرض آثار التنازل عن حق األفضلية فإن اوفيما يخص شروط و 
با ما يتضمن العقد األساسي للشركة هذه األحكام، لكن في حالة عدم تحديدها غاللذلك، و 
 لنه ستطبق القواعد المتعلقة بتداو أوفي اعتقادنا  ،ستطرح إشكاالت خالل عملية تنفيذ التنازل
 كلها.حسب نوعها وشاألسهم 
 إن القانون يخول لصاحب حق األفضلية باستعماله كما يشاء وله أن التنازل عنه:-د
يستعمله أو االمتناع عن ذلك، كما له أن يتنازل عن كل أو جزء منه، وال يجوز إرغام 
 715صاحبه على استعماله ألن ذلك سيؤدي إلى زيادة التزامات المساهمحيث تنص المادة 
من القانون التجاري على أنه: " في حالة الزيادة في رأس المال تكون األسهم قابلة  51مكرر 
 يخ التسديد الكامل لهذه الزيادة".للتداول من تار 
                                                 
 -آيت مولود فاتح، المرجع السابق، ص 1.84
 -علي حسن يونس، الشركات التاجارية، المرجع السابق، ص 2.377




إن القاعدة في حق  حق أفضلية االكتتاب على األسهم المثقلة بحق االنتفاع:-ه
ع إلى اإلتفاق بين مالك الرقبة أفضلية اإلكتتاب في األسهم المثقلة بحق االنتفاع يخض
الرقبة  ألفضلية يعود إلى مالكن حق اإلكن في حالة عدم االتفاق ف ،صاحب حق االنتفاعو 
دا باع هذا األخير حقوق اإلكتتاب فإن المبالغ التي حصل عليها أو اكتسبها بواسطة هذه و  ا 
المبالغ تخضع لحق االنتفاع، أما إدا أهمل مالك الرقبة ممارسة حقه فإنه يجوز لصاحب حق 
في  االنتفاع أن ينوب عنه ليقوم باالكتتاب في األسهم الجديدة أو بيعها، ويجوز لمالك الرقبة
تعود األموال المكتسبة لغ الناتجة عن اإلحالة من جديد و هذه الحالة أن يطلب استعمال المبا
أما حق االنتفاع يعود  ،لصاحب حق االنتفاع، وتعود ملكية األسهم الجديدة إلى مالك الرقبة
 .  1إلى صاحب حق االنتفاع
مخالفته يترتب بطالن نه في حالة إنظرا ألهمية حق األفضلية فجزاء مخالفته:-و
، كما تترتب مسؤولية جزائية على القائمين بإدارة الشركة كما 2المال عملية الزيادة في رأس
 مالى مخالفة قواعد زيادة رأس سنرى الحقا عند التعرض إلى الجزاءات الجزائية المترتبة عل
 .شركة المساهمة
كتتاب صورتين هما يمكن أن يتخذ حق أفضلية االصور حق أفضلية اإلكتتاب: -3
االكتتاب المنتقص أفضلية حق ر المنتقص ) غير قابل للتخفيض( و االكتتاب غيأفضلية حق 
 ) قابل للتخفيض(.
يقصد به ذلك الحق في االكتتاب الذي يتم حق أفضلية اإلكتتاب غير المنتقص: -أ
ا يقصد به ، كممن طرف المساهمين بنسبة مقدار األسهم التي يملكونها في رأس مال الشركة
 حد أذلك حق االكتتاب في األسهم الجديدة من طرف المحال إليهم أو المستفيدين من تنازل 
                                                 
 -المادة 701 من القانون التجاري.1
يترتب  بأنه، جانب من الفقه يرى األفضليةحق  أحكامفة لن البطالن المترتب في حالة مخاأاختالف فقهي بشهناك -2
عيد ادوار ، المساهمين المتضررين اإلدارةأماممجلس  ألعضاءالمال كماتترتب مسؤولية مدنية  رأسبطالن عملية زيادة 
 .307المرجع السابق، ص 
الفقه يرى بطالن عملية الزيادة في رأس المال وتقرير مسؤولية تضامنية ألعضاء مجلس اإلدارة ومراقبي وجانب من 




 .1المساهمين في حق األفضلية
نتيجة بقاء  يقصد به ذلك حق االكتتاب الذي يتمحق أفضلية اإلكتتاب المنتقص: -ب
نتيجة امتناع بعض سهم دون توزيع أاستعمال حق األفضلية بأسهم لم يكتتب بها ب
 المساهمين عن ممارسة هذا الحق.
يعد االكتتاب باألسهم على أساس قابل للتخفيض إلزامي يفرضه القانون وال يحتاج إلى 
، ويتم توزيع االكتتابات 2أي موافقة وتحت طائلة العقوبات التي يقررها القانون في هذا الشأن
 .في حدود طلباتهماهم في رأس المال و ا يملكه كل مسعلى هذا األساس بناءا على نسبة م
نه في حالة عدم تغطية االكتتابات لمجموع من القانون التجاري فإ 696المادة بموجب و 
زيادة رأس المال باعتماد حق األولوية غير المنتقص فإن األسهم المتبقية توزع من طرف 
الة عدم اتخاذ قرار الهيئة اإلدارية ) مجلس اإلدارة أو مجلس المديرين حسب الحال( في ح
نه في غياب ذلك ال تتحقق عملية زيادة رأس أ، إال ديةمن طرف الجمعية العامة غير العا
 المال.
بالرغم من أن حق األفضلية وجد لصالح المساهمين القدامى إلغاء حق األفضلية: -4
في بعض كوسيلة لتحقيق المساواة بينهم وبين المساهمين الجدد فإنه استثناءا يمكن إلغائه 
بتوافر مجموعة من الشروط، وتعرض المشرع الت التي تكون في مصلحة الشركة و الحا
من القانون التجاري إلمكانية إلغاء حق أفضلية االكتتاب وجعله  697الجزائري في المادة 
أو مجلس  من اختصاص الجمعية العامة غير العادية بناءا على تقرير من مجلس اإلدارة
يرى جانب من الفقه أنه يجب أن يتضمن لة وتقرير محافظ الحسابات، و المديرين حسب الحا
اآلخر من طرف محافظ يقدم من طرف القائمين باإلدارة و هذا اإللغاء تقريرين أحدهم 
 .3الحسابات، يتضمن كالهما أسباب إلغاء حق األفضلية
                                                 
 - محمد فريد العريني، القانون التجاري، المرجع السابق، ص 1.380
 -المادة 823 من القانون التجاري.2




إلى أن عدم كفاية األسباب التي يتضمنها التقرير المقدم إلى  1ويذهب القضاء الفرنسي
 اجتماع الجمعية العامة غير العادية يعتبر بمثابة غياب لهذا التقرير.
هناك حاالت متعددة يكون فيها إلغاء حق األفضلية حاالت إلغاء حق األفضلية: -أ
 وتتمثل في: لصالح الشركة
بمرحلة صعبة         إدا كانت تمر  ،اهمين جددحالة مصلحة الشركة باإلنفتاح على مس-
 يكون عالجها عن طريق مساهمين جدد يقدمون لها أمواال.أو تعرضها ألزمة مالية و 
يكون هذه الديون في آجالها المحددة و  حالة كون الشركة مدينة وليس بمقدورها تسديد-
لهم من دائنين إلى تحويأسهم وقت الزيادة في رأس المال و تحسين وضعها بمنح دائنيها 
 مساهمين. 
تكون من مصلحة الشركة منح شخص أسهما في الشركة نظرا لقدرته على إفادة الشركة -
،  وللشركة في هذه الظروف أن ن يكون له سمعة كبيرة أو يكون صاحب براءة اختراعأك
 إلى إلغاء حق األفضلية في االكتتاب. أتلج
نظرا لخطورة قرار إلغاء حق أولوية  كتتاب:ولوية في اإل شروط إلغاء حق األ -ب
 تتطلب شروطا عامة وشروطا خاصة. ن عملية اتخاذهإاالكتتاب ف
ل الزيادة ن إلغاء حق األفضلية لإلكتتاب في رأس مابصفة عامة فإ الشروط العامة:-
 : 2في يتطلب شروط تتمثل
 .من الجمعية العامة غير العادية أن يصدر قرار -
أن يكون هذا القرار بناءا على طلب من مجلس اإلدارة أو مجلس المديرين يبدي فيه  -
 .مان قدامى المساهمين من هذا الحقاألسباب الجديدة التي تدفع إلى حر 
ستند إليها مجلس بات بالموافقة على األسباب التي أأن يقدم تقرير من مندوب الحسا -
القرار  بطالنيترتب على تخلف أحد هذه الشروط ، و ارة في طلبه بإلغاء حق األفضليةداإل
 .ساهمين من حق اإلكتتاب باألفضليةالصادر بحرمان الم
                                                 
1-Paris 19 mars 1981, J.C.P., 1982, 2, 19720, note Y Guyon.  




ة صحيحة إال بعد غير العاديال تكون مداولة الجمعية العامة وتجدر اإلشارة إلى أنه 
 ن وثانيهما من مندوبي الحساباتأولهما من مجلس اإلدارة أو مجلس المديريإعداد تقريرين 
المساهمين  انيشيران إلى الشروط التي تمت بمقتضاها عملية زيادة رأس المال وأسباب حرم
مايو  07وفي ذلك قضت محكمة النقض الفرنسية في حكمها الصادر بتاريخ  .من هذا الحق
  1971بر أكتو  19الصادر بتاريخ   bourgesمبدية تأييدها لحكم محكمة استئناف  1973
غير العادية التي قررت زيادة رأس المال مع التنازل عن ي أبطل مداوالت الجمعية العامة الذ
حترام المداوالت لألشغال المساهمين معتمدة في ذلك عن عدم إحق األفضلية لصالح بعض 
من قانون الشركات  2-186التي تقابلها المادة و ، 1935 تأو  08التي فرضها مرسوم 
 .19661الفرنسي لسنة 
عالنية ي تلجأ إلى تتطلب عملية إصدار أسهم من الشركة الت الشروط الخاصة:-
لكن مع منح أصحاب األسهم الجديدة نفس الحقوق دخار دون استعمال حق األفضلية، و اإل
 :2شروط التاليةالتي يتمتع بها المساهمين القدامى 
 سنوات ابتداء من تاريخ انعقاد الجمعية التي قررت ذلك. 3يتم اإلصدار في أجل أن -
بالنسبة للشركات التي تكون أسهمها مسجلة في السعر الرسمي لبورصة األوراق المالية  -
مدة ليكون سعر اإلصدار على األقل مساويا لمعدل األسعار التي تحققها هذه األسهم 
عشرين يوما متتالية ومختارة من بين األربعين يوما السابقة ليوم بداية اإلصدار بعد تصحيح 
 عاة اختالف تاريخ االنتفاع. هذا المعدل لمرا
مسجلة في السعر الرسمي لبورصة األوراق المالية فيكون ال أما بالنسبة للشركات غير تلك -
سعر اإلصدار على األقل مساويا إما لحصة رؤوس األموال الخاصة باألسهم عن آخر 
ما لسعر يحدده خبير يعينه القضاء  بناء على ميزانية موافق عليها في تاريخ اإلصدار، وا 
 طلب مجلس اإلدارة أو مجلس المديرين.
                                                 
1-  Alain Couret Jean Louis Medus, Les Augmentations duCapital, Droit poche Economica 
1994.p 58. 




ستعمال حق طريق اللجوء العلني لإلدخار دون إأما في حالة إصدار أسهم جديدة عن 
شروط تي يتمتع بها المساهمين القدامى يجب توافرالدون منح أصحابها الحقوق الاألفضلية و 
 : 1التالية
ريخ انعقاد الجمعية العامة التي قررت جل سنتين ابتداء من تاأيجب أن يتم اإلصدار في -
 .ذلك
 تحدد الجمعية العامة غير العادية بناء على تقرير مجلس اإلدارة أو مجلس المديرين وبناء -
 . وعندما اإلصدار أو شروط تحديد هذا السعرعلى تقرير خاص من مندوب الحسابات سعر 
حسب القرار تفصل جمعية عامة انعقاد الجمعية العامة السنوية  ال يتم اإلصدار في تاريخ
غير عادية بناء على تقرير مجلس اإلدارة أو مجلس المديرين وبناء على تقرير خاص من 
مندوب الحسابات في الحفاظ على سعر اإلصدار أو تعديله أو شروط تحديده وفي غياب 
 ذلك يكون قرار الجمعية األولى باطال.
ذا قررت الجمعية العامة غير العادية زيادة رأسمالها لصالح شخص أو أكثر مع إلغاء  وا 
م المشاركة في حق األفضلية كلية وكان المستفيدون من األسهم الجديدة فال يجوز له
ويتم حساب النصاب واألغلبية بعد طرح األسهم التي يملكونها  ،الزيادةاالنتخاب على قرار 
ال تعرضت مداولة الجمعية ا  .2لعامة للبطالنوا 
في إطار تحقيق المساواة بين المساهمين  تقرير مزايا خاصة لألسهم األصلية:–ثانيا
القدامى والمساهمين الجدد أثناء زيادة رأس المال يمكن للشركة المساهمة جعل أسهم 
 .المساهمين القدامى ممتازة سواء من حيث التصويت أو قيمة األرباح أو ناتج التصفية
هم األصلية إلى أسهم ممتازة ال يترتب عليه تحويل األس جانب من الفقه أنويرى 
ضرر ألحد، إذ يستفيد المساهمون القدامى من المزايا التي تقرر لهم وال يتضرر منها 
 .3كتتاب في األسهم الجديدة  وهم على بينة بذلكالمساهمون الجدد ألنهم يقبلون على اإل
                                                 
 - المادة 699 من القانون التجاري.1
 -المادة 700 من القانون التجاري.2




في حالة ، و ت أرباحاذه الطريقة في حالة كونها حققعادة تلجأ شركة المساهمة إلى ه
ضحيات نتيجة الت تمن ثم منحهم امتيازااالحتفاظ بحملة األسهم القديمة، و تريد تقدم مستمر، 
أإلى هذه الطريقة للمحافظة على ، كما تلجالتي قدموها عند التأسيس وبعد مزاولة نشاطها
واإلمتيازات التي تترتب عن األسهم . الحصول على األموال من جديداإلدارة القديمة و 
 الممتازة إما أن تكون ذات طبيعة مالية أو ذات طبيعة إدارية.
تتمثل هذه االمتيازات في أسهم األفضلية والتي  اإلمتيازات ذات الطبيعة المالية:-1
تمنح ألصحابها أفضلية الحصول على جزء من أرباح الشركة أو األسبقية في موجوداتها أو 
رباح أو األسبقية على األا معا، تأخذ هذه االمتيازات الطابع المالي سواء أفضلية كالهم
 موجودات الشركة.
ذلك حسب االمتيازات المقررة لكل منهم، و  وتختلف االمتيازات المالية باختالف درجة
نه الجزائري لم ينص على هذه األسهم، إال أ المشرعمادها بموجب النصوص التشريعية، و اعت
 : 1يمكن أن تتخذ هذه االمتيازات األنواع التالية من األسهم
هي األسهم التي تمنح لحامليها حق الحصول قبل غيرهم  األسهم الممتازة البسيطة:-أ
 على نسبة معينة من أرباح قيمة األسهم البسيطة.
التي تمنح لمالكيها باإلضافة إلى  األسهم هي األسهم الممتازة المقسمة لألرباح:-ب
النسبة المئوية من األرباح التي يتم الحصول عليها مقابل أسهمهم نتيجة بقاء مساهمين 
 آخرين.
بة التي تمنح ألصحابها حق المطالاألسهم هي األسهم الممتازة المجمعة لألرباح: -ج
 لم تحقق. سوا حققت الشركة أرباحا آمباألرباح المقررة لهم سنويا و 
التي تمنح ألصحابها حق األسهم هي األسهم الممتازة ذات الفائدة الثابتة: -ج
 الحصول على فائدة ثابتة مهما حققت الشركة أرباحا أو خسائر.
                                                 




تعطي هذه صول أو الموجودات: الممتازة التي تمنح الحق عند توزيع األاألسهم -د
أصولها عند تصفيتها أو استرداد موجودات الشركة و ولوية في قسمة األسهم حامليها حق األ
 .أسهمها عن طريق استهالكها أثناء حياة الشركة من قبل المساهمين العاديين
هذا النوع من األسهم الممتازة التي تمنح للمساهم األولوية  1لقد اعتمد المشرع الفرنسي
لك إلغراء المساهمين بل حرمانه من الحق في التصويت، وذافي الحصول على األرباح بمق
بهذه األرباح ومن ثم عدم المساهمة في اتخاذ قرارات الشركة، وعادة يتم اللجوء إلى هذه 
األسهم المساهمين العابرين الذين يهمهم فقط الحصول على األرباح وال تهمهم ممارسة 
 السلطة داخل الشركة.
النوع من األسهم  في اعتقادنا أنه من األحسن على المشرع الجزائري األخذ بهذا
 .الممتازة حتى يتم استغاللها من طرف الشركة المساهمة إذا كانت ظروف ذلك مواتية
وتظهر أهمية هذه األسهم في ظل االنفتاح االقتصادي الذي تعرفه الجزائر ودخول مستثمرين 
 أجانب ال يهمهم إال تحقيق األرباح دون المشاركة في اإلدارة. 
تتمثل هذه االمتيازات في منح ملكيها أكثر من  عة اإلدارية:متيازات ذات الطبياإل-2
 دارة الشركة.داري تتعلق بإهي ذات طابع إداخل الجمعيات العامة للشركة، و  صوت
يعود أصل هذا النوع من األسهم إلى فرنسا حيث أن الشركات العائلية التي كان فيها 
لشركتهم خاصة في حالة طرح أسهم جديدة المؤسسون يريدون المحافظة على إدارتهم 
لإلكتتاب عند زيادة رأس المال فيلجأون إلى إقرار تعدد األصوات في األسهم الممتازة لتحقيق 
 .2هذه الغاية
 من 44مكرر  715لقد اعتمد المشرع الجزائري هذا النوع من االمتيازات في المادة 
األسهم العادية االسمية إلى فئتين اثنتين  نه:" يمكن تقسيمالقانون التجاري والتي تنص على أ
حسب إرادة الجمعية العامة التأسيسية، تتمتع الفئة األولى بحق تصويت يفوق عدد األسهم 
 التي بحوزتها، أما الفئة الثانية فتتمتع بإمتياز األولوية في االكتتاب ألسهم أو سندات 
                                                 
1 - Y. Guyon, op.cit , p 758. 





   األسهم ذات األصواتإصدار هذه االمتيازات )اهمة إلى عادة تلجأ شركة المس
يحضرون كة وال يعتبرون مساهمون عابرون و ( في حالة وجود مساهمين أوفياء للشر المتعددة
اجتماعات الجمعيات العامة للشركة، ورغبة هذه األخيرة في المحافظة عليهم تمنح لهم أسهم 
 .  1قرارات الشركةذات أصوات متعددة بموجبها تكون لهم السلطة في اتخاذ 
يعاب على هذه االمتيازات على أنها تمس بمبدأ تناسب األصوات مع عدد األسهم، 
حيث أن المبدأ العام يقضي بأن يعطي السهم الواحد صوتا في الجمعيات العامة 
ن األسهم مثل لذلك نجذ هناك بعض التشريعات منعت إصدار هذا النوع م. 2للمساهمين
 .3القانون االيطالي والقانون األلمانيالبلجيكي و القانون 
كن أن تهدد قواعد الديمقراطية في شركة المساهمة من حيث كما أن هذه االمتيازات يم
في انتخابات الهيئات  وتتيح لفئة من المساهمين السيطرة والتحكم ،العدالة في التصويت
طة فئة من المساهمين، الشئ ، وتقلل من سلاإلدارية وتسيير الشركة بما يخدم مصالحهم
فتح المجال التخاذ قرارات تعسفية تخدم فئة من دي إلى المساس بالمصلحة العامة و الذي يؤ 
 المساهمين على حساب فئة أخرى. 
ذلك ألسباب ذات طبيعة ، و حلنادرا ما تلجأ الشركة عند زيادة رأس مالها إلى هذا ال
دة رأس مالها عن طريق جلب أموال جديدة فليس من مصلحة الشركة عندما تقرر زيا نفسية
بل ،4اإلنطباع بأنهم مساهمين من الدرجة الثانيةادة أن تعطي للمكتتبين الجدد في أسهم الزي
ذلك بمصلحة قدامى اإلمتيازات ألسهم الزيادة مضحية في على العكس تقرر الشركة هذه 
إلى هذا الطريق لجلب ها السيما إذا كانت الشركة في موضع مالي متردي يدفع ،المساهمين
 .أموال جديدة
                                                 
1 -Philipe Merle, op.cit, p 312. 
 2-الياس ناصيف، المرجع السابق، ص 239.
 -رضوان أبو زيد، شركة المساهمة المرجع السابق، ص3.118




كذلك في إطار تحقيق توازن بين المساهمين القدامى  عالوة اإلصدار:-الفرع الثاني
 والمساهمين الجدد يمكن لشركة المساهمة خالل زيادة رأسمالها أن تلجأ إلى إصدار أسهم
االسمية للسهم والقيمة التي صدر يسمى الفرق بين القيمة بثمن يزيد عن قيمتها األصلية، و 
بها ب " عالوة اإلصدار"، ويسميها البعض ب "رسم الدخول إلى الشركة"، فيدفع المساهم 
ين القدامى في الجديد مبلغا يزيد عن القيمة االسمية لألسهم في نظر اشتراكه مع المساهم
 . 1االحتياطاتاألرباح السابقة و 
 من القانون التجاري والتي تنص على أنه:  690ة تعرض لها المشرع الجزائري في الماد
ما بتلك القيمة مع زيادة عالوة اإلصدار"، دون م الجديدة إما بقيمتها االسمية و " تصدر األسه ا 
 أن يتعرض إلى أحكامها التنظيمية.
التعرض إلى عالوة اإلصدار يتطلب منا تعريفها  التعريف بعالوة اإلصدار:-أوال
 نونية.وتحديد طبيعتها القا
الدخول في الشركة يدفعه المساهم  تعرف عالوة اإلصدار على أنها رسم تعريفها:-1
أيضا تغطية  اكما قد يقصد به مقابل حقه في اإلحتياطي الذي لم يشارك في تكوينه، دالجدي
 .2النفقات عملية زيادة رأس الم
فعالوة اإلصدار عبارة عن قيمة مالية يدفعها المساهم الجديد نتيجة انضمامه إلى 
ال سيما  ،بين المساهمين القدامىو شركة بمناسبة زيادة رأسمالها حتى يتم تحقيق توازن بينه 
يمكن أن تستعمل كمصاريف عملية ، و االحتياطات الموجودة من قبلرباح و ما يتعلق باأل
 الموجودة. تاألرباح واالحتياطاالزيادة أو تضم إلى 
م األصلية قبل يتم حساب عالوة اإلصدار على أساس الفرق بين القيمة االسمية لألسه
 بين هذه القيمة الحقيقة بعد اتخاذ قرار الزيادة في رأس المال. زيادة رأس المال و 
                                                 
 -علي البارودي، القانون التجاري ، المرجع السابق، ص 1.267




كان هناك  ،ن تحديد الطبيعة القانونية لعالوة اإلصدارأبش طبيعتها القانونية: -2
، حيث وجدت أراء فقهية تعتبرها ربحا والبعض اآلخر يعتبرها ليست اختالف فقهي في ذلك
 البعض اآلخر اعتبرها حصة مقدمة. ، و ربحا، كما اعتبرها جانب من الفقه على أنها فائدة
يعتبر أصحاب هذا الموقف أن المبالغ المحصلة  ربحا:ليست عالوة اإلصدار -أ
زيادة حق المساهمين ا اعتبرت كذلك لترتب عن ذلك ذبحا ألنه إر عتبر كعالوة إصدار ال ت
خضوعها لضريبة اإليرادات، كما أن هذه المبالغ غير ناتجة عن عمليات في التصفية و 
ويرى جانب  االستغالل التي تقوم بها الشركة وهي ال تخضع لقواعد وأحكام توزيع األرباح.
 ضمن االحتياطات، ألنها ليست ناتجة عن آخر من الفقه أنها ليست ربحا وليس من
ال تتشابه معها، ألنها ال تعتبر جزءا من رأسمال نشاطات الشركة تقترب مع الصحة و 
 .1الشركة
يعتبرون أن هذه ، و تلحق بموجودات الشركة ويعتبر البعض اآلخر أن عالوة اإلصدار
شتراكهم في فائض ثمنا اللشركة موجودة و المبالغ مقابال النضمام المساهمين الجدد 
 موجودات الشركة وأموالها االحتياطية.  و 
اعتبرها و  إال أنه هناك رأي مخالف يستبعد تكييف عالوة اإلصدار على أنها ليست ربحا
لتي سيحصل عليها على أنها ربحا، بحيث أن عالوة اإلصدار ليست إال مقابال للمزايا ا
 االحتياطي عندما تقرر الشركة توزيعه، من أهمها الحصول على جزء من المساهمون الجدد
دا كان الغرض من مطالبة المساهمين الجدد بعالوة اإلصدار هو إالتكييف  ايتأكد هذو 
احتفظ به في شكل احتياطي نظامي األصليين عما اقتطع من أرباحهم و تعويض المساهمين 
 أو احتياطي حر.
سمية لألسهم الجديدة القيمة االأما إذا كان الهدف من فرضها هو إضافتها إلى  
شراك المساهمين الجدد في الزيادة المترتبة عن ارتفاع قيم أموال الشركة نتيجة تدهور قيمة و  ا 
لكنها ال ، و ن السهم الجديد إلى حصة مقدمة في رأس المالفهي تتحول شأنها شأ األسهم
                                                 




اهمين تدمج فيه باعتبار الهدف منها هو تعويض المساهمين األصليين عن مشاركة المس
 .1الجدد
وفي جميع األحوال تأخذ عالوة اإلصدار طبيعة الحق الذي جاء لتعويض المساهمين 
فإذا كان حق أولئك المساهمين  ،القدامى عن مشاركة المساهمين الجدد على قدم المساواة
يتمثل في احتياطي نظامي اعتبرت هي األخرى احتياطيا ناشئا عن ذلك، أو مجرد رصيد 
قيم عناصر األموال التي لم يعد تقديرها، ولقد اعتمد المشرع المصري هذا  لمقابلة زيادة
 .2من قانون الشركات المصري 02الفقرة  31الموقف بموجب المادة 
يرى أصحاب هذا الموقف أن عالوة اإلصدار عبارة عن عالوة اإلصدار فائدة:-ب
خالل المبالغ االسمية لألسهم  الذي ال يمكن دفعه إال من ،فائدة ال تعد جزءا من رأس المال
نه ال يمكن إضافتها إلى رأس المال اإلسمي، وال تعد احتياطي مكون من فإمن ثم و 
 .3رباحا متراكمةأذ أن هذه االحتياطات ما هي إال ،إالمساهمين
تعتبر عالوة اإلصدار مساهمة إضافية  عالوة اإلصدار مشاركة بتقديم حصة:-ج
لقد اعتمد أغلبية لى شكل مساهمتهم في رأس المال، و ممنوحة من طرف المساهمين الجدد ع
الفقه هذه النظرية معتبرا أن هذه العالوة تشكل مبالغ مالية موضوعة في قالب جماعي من 
ود بالنسبة نفس الدرجة وفي نفس الحدمن الكتساب الحقوق  ،أجل تحقيق غرض معين
حيث  ،الفقه الفرنسيوقف الذي اتخذه الفقه الجزائري و لجميع المساهمين. وهو نفس الم
اعتبروا عالوة اإلصدار على أنها مقدمات إضافية تفرض على المساهمين الجدد لتمكينهم 
من اكتساب صفة الشريك في شركة المساهمة، ومن ثم تمتعهم بجميع الحقوق المعترف بها 
 بحيث أنها تسجل في الخصوم الداخلية للشركة ويستفيد منها جميع الشركاء.، 4للمساهم
                                                 
 - عبد الحميد سليمان غوانمة، المرجع السابق، ص 1.57
2-تنص المادة 31 الفقرة 02 من قانون الشركات المصري على أنه:" تضاف عالوة اإلصدار إلى االحتياطي القانوني ولو 
 كان هذا االحتياطي قد وصل بالفعل إلى الحد الواجب".2
 -علي حسن يونس، المرجع السابق، ص 3.376
4 -Zeraoui Salah, Le régime juridique des parts sociales de la société à responsabilité limite en 




اعتبرها على وص التضارب الحاصل في تكييفها، و كما تدخل القضاء الفرنسي بخص
 . 1هو موقف الغرفة التجارية بمحكمة النقض الفرنسيةأنها ملحق حصة، و 
على أن عالوة اإلصدار ال تدخل ضمن موجودات  2قضت محكمة النقض الفرنسية
على  ،الشركة وتضاف إلى حساب االحتياطي، والشركة لها الحرية المطلقة بالتصرف فيها
 خالف رأس المال الذي ال تملك حرية التصرف فيه.
تتمتع وظيفة اإلصدار بوظيفة مهمة عند  ملكيتها:وظيفة عالوة اإلصدار و -ثانيا
 كما أن تقديمها يطرح إشكالية ملكيتها ،دة رأس مال شركة المساهمةإصدارها بمناسبة زيا
 .وتحديدها
تحقيق التوازن -لعالوة اإلصدار وظائف متعددة أهمها:  وظيفة عالوة اإلصدار:-1
بين المساهمين القدامى والمساهمين الجدد، إذ ال يحصل هذا التوازن إال عن طريق تحديد 
ن المركز المالي للشركة هو أوة إصدار، خاصة و سعر إصدار األسهم الجديدة مع عال
اشتراكهم في اسي في تحديد سعر األسهم الجديدة، ودخول المساهمين الجدد و العامل األس
ارتفاع القيمة اإلسمية لألسهم حقيقية لألسهم القديمة و الشركة يترتب عليه انخفاض القيمة ال
وسيلة لتحقيق التوازن بين المساهمين القدامى الجديدةالشئ الذي يجعل من عالوة اإلصدار 
 والمساهمين الجدد.
سهم والقيمة  30000مليون دج مقسم على  30فمثال إذا كان رأس مال الشركة يقدر ب
مليون دج، وقامت الشركة  15دج، ونفرض أن قيمة االحتياطي تبلغ 1000اإلسمية للسهم 
سهم مع إلغاء حق األفضلية  30000ى مليون دج مقسمة عل 30رفع رأسمالها نقدا بقيمة 
دج قبل الزيادة  1500المساهم الذي كان يملك سهم قيمته الحقيقية  ، فإنفي االكتتاب
 45دج )  1250، حيث أن القيمة الحقيقية للسهم بعد الزيادة ستصبح ستلحق به أضرار
 سهم(. 30000+30000مليون دج مقمسة على  30مليون دج +
                                                 
1- Paul De Canu, op.cit, p 700. 




فإن  ،دج للسهم الواحد 500وة اإلصدار التي تقدر قيمتها لكن بتطبيق قاعدة عال
مليون  45القيمة اإلسمية للسهم الذي يملكه المساهم القديم بعد زيادة رأس المال لن تتغير ) 
 (. 30000+ 30000مليون دج مقسمة على  15مليون دج + 30+
إليها عالوة  ساس فإن قيمة السهم الجديد تشمل القيمة اإلسمية وتضافوعلى هذا األ
 دج(. 500دج +1000اإلصدار)
تهدف عالوة اإلصدار من جهة أخرى إلى تعويض المساهمين القدامى عن اشتراك -
المساهمين الجدد في اإلحتياطات واألرباح غير الموزعة والتي تم تحقيقها قبل إصدار أسهم 
المساهمين تمتعهم بنفس حقوق إذ يترتب عن دخول مساهمين جدد و  ،1زيادة رأس المال
لذلك وجدت عالوة اإلصدار كوسيلة لتعويضهم عن األضرار التي  ،القدامى إضرار بهم
األرباح التي حققتها الشركة قبل  سيما المشاركة في اإلحتياطات و تلحقهم نتيجة لذلك، ال
 زيادة رأسمالها.
صدار إصدار األسهم بقيمتها اإلسمية مضافا إليها عالوة اإل تحديد عالوة اإلصدار:-2
فضلية في باألكتتاب رر فيها للمساهمين القدامى حق اإلال يتم إال في الحاالت التي ال يتق
تعد الجمعية العامة غير العادية الجهة المختصة بتحديد قيمة عالوة أسهم زيادة رأس مال، و 
في القانون األساسي اإلصدار التي تمثل المبلغ اإلضافي عن القيمة االسمية المحددة 
بعين االعتبار  تأخذ عند اتخاذ قرار الزيادة في رأس المال، ويجب عليها أنللشركة وذلك 
إضافة إلى األبعاد المستقبلية  ،بعض المعطيات أهمها المبلغ المالي الموجود في االحتياطات
لمالي مدرجة في السوق االشركة دا كانت في سوق البورصة إ هاسيما أسهمال  ،للشركة
ويتم حساب هذه العالوة على أساس الفرق بين  يجب أن ال يقل عن القيمة الحقيقة للسهم،و 
 قيمته بعد الزيادة كما سبق ذكره.بل عملية الزيادة في رأس المال و قيمة السهم ق
                                                 
1-G Ripert et R Roblot , op.cit, p 279. « Elle est souvent exigé au contraire lors de 
l’augmentation du capital social , elle représente alors l’avantage fait au souscripteur nouveau 




ويتم تحديد مبلغ عالوة اإلصدار تحت رقابة محافظ الحسابات الذي يقع عليه التأكد 
ذا كانت الشركة مدرجة في البورصة يجب  من مدى احترام مبدأ المساواة بين المساهمين، وا 
 . 1الخضوع لرقابة هيئاتها المخصصة لذلك
تعتبر رسما يدفعه  فإن عالوة اإلصدار كما سبق ذكره ملكية عالوة اإلصدار:-3
ة الناحيالمساهم الجديد نتيجة دخوله في الشركة بعد زيادة رأسمالها، ويعتبر هذا الرسم من 
الهدف منه تحقيق توازن ، ليس أرباحا توزع على المساهمينالقانونية جزءا من رأس المال و 
قيمة أسهم المساهمين الجدد، لكن التساؤل الذي يطرح ن قيمة أسهم المساهمين القدامى و بي
 إلى من تعود ملكية هذه المبالغ المالية؟
لكن بعد دخول  ،اهمين القدامىإن القاعدة في ملكية األموال القديمة تعود للمس
أن يشترك نه أمر منطقي إمساهمين جدد مع فرض رسم عليهم نتيجة هذا الدخول ف
باعتبارها مقابال للحصول على  ،الجدد في ملكية عالوة اإلصدارو  المساهمون القدامى
اه ، وللشركة استعمالها ألي غرض تر عليهم نتيجة اشتراكهم في الشركة االمتيازات التي تعود
 مالئما.
فقد أجاز المشرع الجزائري تخصيص  2من القانون التجاري 719لكن بموجب المادة 
والتي  الت استعمالها،اعالوة اإلصدار لتغطية نفقات اإلصدار بالرغم من أنه لم يحدد مج
 الذي  العمولة التي يستحقها الوسيطتمثل في مصاريف إعالن االكتتاب وطبع استماراته و ت
. كما يمكن توزيعها على المساهمين بقرار من الجمعية العامة العادية 3التوظيف يتولى عملية
    التي تصادق على الحسابات السنوية أو ضمها إلى األموال االحتياطية بجميع أنواعها 
                                                 
 -المواد 35 إلى 50 من المسوم التشريعي 10/93 المعدل والمتمم بالقانون 04/03 المتعلق ببورصة القيم المنقولة.1
2- تنص المادة 719 من القانون التجاري على أنه:" ...ويسوغ خصم المصاريف من مبلغ عالوات اإلصدار المتعلقة بهذه 
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ها توضع في حساب . أما المشرع الفرنسي فقد جعلها على أن1أو إدماجها في رأس المال
 .2تعامل معاملة االحتياطي االختياريعالوة اإلصدار و 
باعتبار عالوة اإلصدار على أنها ليست ربحا فإنها ال تنتج عن عمليات االستغالل 
يمكن أن تستعملها الشركة لتغطية الخسائر  ،ال تلحق بموجوداتهاو  ،التي تقوم بها الشركة
 تعمالها. التي تلحق بها أو استخدامها لشراء أسهم، وبصفة عامة للشركة حرية اس
 طرق زيادة رأس مال شركة المساهمة بدون تقديم حصص -المبحث الثاني
 : ) إصدار أسهم داخلية(                         
إضافة إلى طرق زيادة رأس مال شركة المساهمة عن طريق تقديم حصص جديدة 
فإنه يمكن لها زيادة رأس مالها  ،خارجية  أو كما تسمى بالزيادة عن طريق التمويل الخارجي
بدون تقديم حصص جديدة وباالعتماد على أموالها الداخلية، التي تتمثل في االحتياطات 
إضافة إلى  ،وعالوات اإلصدار بمختلف أنواعها واألرباح التي حققتها نتيجة ممارسة نشاطها
، حيث أن هذه عن طريق الديون الخارجية بمختلف أشكالها ااألموال التي تحصلت عليه
اح وعالوات اإلصدار األربنها ترتكز على دمج االحتياطات و الزيادة أقل أهمية للشركة أل
 .3تحويل سندات االستحقاق إلى أسهمو 
من القانون التجاري وجعلها  688تعرض المشرع الجزائري لهذه الطرق بموجب المادة  
 في رأس المال أو عالوات اإلصدارطريقة إدماج )ضم( اإلحتياطي أو األرباح تتمثل في 
طريقة تحويل الديون إلى رأس المال، على خالف المشرع الفرنسي الذي أجاز زيادة رأس و 




                                                 
 -فرحة زراوي صالح، محاضرات الماجستير نظام المؤسسات، المرجع السابق، ص 1.90
2 - L’article 179/02 du co. com. fr. 
3 -Y.Guyon, op.cit, p 447. 




أو عالوات اإلصدار في  حتياطي أو األرباحاإل )ضم( طريقة إدماج-المطلب األول
 :رأس المال
مصادر نه ال تتم زيادة رأس المال من أبحيث  ،تسمى هذه الطريقة بطريقة التحويل الداخلي
وهي اإلحتياطي أو  1تمويل خارجية بل تتم بواسطة إدماج أحد عناصر الذمة المالية للشركة
 .2، ويسميها البعض اآلخر برسملة الديوناألرباح
بصفة عامة هي ما تحققه الشركة خالل فترة معينة من فاألرباح 3كما سبق ذكره
نشاطها. أما األرباح الصافية فهي الباقي من األرباح اإلجمالية بعد خصم مختلف التكاليف 
ى إدارة الشركة أال توزع كل هذه األرباح على والمصاريف المتطلبة لنشاط الشركة، ويقع عل
المساهمين وتقرر اإلحتفاظ بجزء منها لكي تواجه الظروف والحاجات الطارئة التي قد 
 4وهذا ما يسمى بالمال اإلحتياطي الذي يمكن أن يأخذ عدة صور ،تتعرض لها مستقبال
حتياطي إختياري. حتياطي نظامي وا   إحتياطي قانوني وا 
بل من  تكون من مصادر تمويل خارجيةال لطريقة فإن زيادة رأس المال وبموجب هذه ا
المتمثلة ، تتم عن طريق إدماج أحد عناصر الذمة المالية للشركة، و مصادر داخلية للشركة
في االحتياطات واألرباح التي حققتها الشركة قبل زيادة رأس مالها، إذ أنه ال يهم نوع 
امي أو اختياري بشرط عدم المساس بالضمانات المقررة االحتياطي سواء كان قانوني أو نظ
 .5للدائنين
من القانون التجاري لزيادة رأس مال شركة  688تعرض المشرع الجزائري في المادة 
المساهمة بهذه الطريقة كما سبق ذكره، بحيث أنها تتم عن طريق عدة صور ولها فائدة كبيرة 
 بالنسبة للشركة والمساهمين والدائنين.
                                                 
 . 378ص ، 1993الدار الجامعية بيروت،  ،أصول القانون التجاريصطفى كمال طه، م -1
2-F guiramand et A heraud,Droit des sociétés, des autres groupements et entreprise en 
difficulté, dunod, 11ème édition, 2004,  p 271.       
 - انظر الصفحة 130 من هذه الدراسة.3
 .361،ص المرجع السابق، محمد السيد الفقي -4





تتخذ عملية صور ضم االحتياطي واألرباح في رأس المال وأهميته:  -الفرع األول
كما أنها ترتب آثار قانونية تعود  ،زيادة رأس مال شركة المساهمة بهذه الطريقة عدة صور
 على محيط الشركة. ئدةابالف
واألرباح في ي تتم زيادة رأس المال بضم االحتياط األرباح:صور ضم االحتياطي و -أوال
زيادة القيمة االسمية لألسهم  صورةألسهم و االزيادة في عدد  صورة، رأس المال بصورتين
 الموجودة. 
 1يسميها بعض الفقهاء بالزيادة باألسهم المجانيةصورة الزيادة في عدد األسهم: -1
وتقوم الشركة بإصدار أسهم  ،وتتمثل هذه الصورة بضم االحتياطات في الزيادة بعدد األسهم
توزعها على حتياطية المضافة إلى رأس المال و نقدية جديدة تساوي قيمتها قيمة األموال اال
 المساهمين مجانا.
ديم بموجب هذه الطريقة تلتزم الشركة بتخصيص أسهم جديدة للمساهمين دون إلزامية تق
حصة معينة كما هو الحال عند الزيادة بإصدار أسهم جديدة تطرح لإلكتتاب، ويستفيد كل 
 .2مساهم من هذه األسهم بطريقة تناسبية مع حقوقه القديمة
أو جزء من األسهم الجديدة لمساهم واحد أو عدة مساهمين  كل وال يمكن تصور منح
ماليين دج  10مال شركة المساهمة دون بقية المساهمين اآلخرين، فمثال إذا كان رأس 
قامت الشركة بزيادة رأس مالها بمبلغ دج و  1000االسمية  سهم قيمتها 10000موزعة على 
، وقررت الجمعية العامة غير العادية سهم 10000ليون دج عن طريق إصدار م 10
من احترام ذلك عن طريق تطبيق  دفال ب ،أسهم قديمة 05تخصيص سهم واحد جديد مقابل 
 قاعدة تناسب األسهم القديمة مع األسهم الجديدة.
أسهم تطبيق هذه القاعدة خالل زيادة رأس المال يمكن تؤدي إلى إشكالية في حالة بقاء 
لم تغطى من طرف مساهم بسبب عدم ملكيته لألسهم الواجب توافرها ألجل منحه له 
ك المساهم الذي يمل أسهم قديمة سيحصل على سهمين جديدين أما 10فالمساهم الذي يملك 
                                                 
 -مصطفى كمال طه، أصول القانون التجاري، المرجع السابق، ص 1.564




أسهم قديمة دون تخصيص، في هذه  03يبقى له سهم قديم سيحصل على سهمين و  13
  أسهم المتبقية لمصلحة مساهم آخر  03الحالة يكون للمساهم خيارين إما أن يتنازل على 
سهم  01أسهم حتى يتمكن من الحصول على  05سهم آخرين لتكملة  02أو يشتري 
 مجاني.
بعض افقها حق األفضلية في االكتتاب و تر م التي تطرح لإلكتتاب و فا لألسهوخال
الحقوق األخرى كما سبق شرحه، فإن المشرع الجزائري لم ينص على األحكام الخاصة بهذه 
الطريقة في زيادة رأس المال، على خالف المشرع الفرنسي الذي جعل إمكانية إدراج شروط 
بتخصيص أسهم مجانية إضافية لمصلحة المساهمين في العقد األساسي للشركة تقضي 
 . 1الحائزين على أسهم اسمية لمدة تتجاوز السنتين على األقل
من القانون التجاري فإن المشرع الجزائري جعل إمكانية تداول  708بموجب المادة 
    تحويل حق المساهم في حالة تخصيص أسهم جديدة للمساهمين بعد إلحاق االحتياطات 
، كما 2مثل حق األفضلية في االكتتاب كما سبق شرحه ،رباح أو عالوات اإلصدارأو األ
يعود حق االنتفاع منها بة بقدر ملكيته لها و جعل إمكانية ممارسة هدا الحق من مالك الرق
مكانية إلغائه، على خالف المشرع لم يحدد كيفية ممارسة هذا الحق و للمنتفع، إال أنه  ا 
ة إلغاء تداول األسهم المتبقية حيث نص صراحة على إمكاني ،مهالفرنسي الذي قام بتنظي
بيعها في السوق المالي إذا كانت األسهم مسعرة في سوق البورصة، وفي الحالة المخالفة و 
يمكن للجمعية العامة نفسها تحديد كيفية بيع األسهم المتبقية، كما يمكن أن يتم ذلك بموجب 
ذوي لمبالغ المالية المتحصل عليها من عملية البيع تمنح قرار من الهيئة اإلدارية، إذ أن ال
 . 3يوما ابتداءا من تاريخ تسجيل األسهم الممنوحة لهم في حسابه الخاص 30جلأالحقوق في 
                                                 
1-L’article 232-14 al  co. com. fr. 
2-تنص المادة 708 من القانون التجاري على : "في حالة تخصيص أسهم جديدة للمساهمين بعد إلحاق االحتياطات     
أو األرباح أو عالوات اإلصدار إلى رأس المال فن الحق المخول على هذا الشكل يكون قابال للتداول أو التحويل ويبقى 
.                                                           تابعا لمالك الرقبة مع مراعاة حقوق صاحب حق االنتفاع"  




من األفضل في اعتقادنا اعتماد هذه األحكام من طرف المشرع الجزائري لما له من 
 بهذه الطريقة. فائدة عند لجوء الشركة المساهمة لزيادة رأس مالها
تقتضي هذه الصورة تعديل القيمة  سمية لألسهم:صورة الزيادة في القيمة اإل-2
ى المبدئية المحددة في القانون األساسي بقيمة الزيادة الطارئة في رأس المال دون أن تتقاض
التأثير نه هذا ما من شأ،تقوم بدفعها من األموال االحتياطيةالشركة مقابال من المساهمين، و 
وعن طريقها يمكن تفادي اإلشكالية المطروحة  .1على األسهم فتصبح لها قيمة اسمية جديدة
عند زيادة رأس المال بإصدار أسهم جديدة وتطبيق قاعدة تناسب األصوات، هذه الطريقة 
ال المساس عنها زيادة التزامات المساهمين و صحيحة من الناحية القانونية ألنه ال يترتب 
 . 2وقليال ما يتم اللجوء إليها في العملية وعادة تطبق الطريقة األولى ،بحقوقهم
حيث جعل  ،بموجب أحكام القانون التجاري لهذه الصورة تعرض المشرع الجزائري
قرارات الجمعية العامة غير القواعد المتعلقة بصحة مداوالت و استثناءا بشأنها فيما يخص 
لتجاري على أنه:" ال تقرر زيادة رأس المال بإضافة من القانون ا 689العادية تنص المادة 
ما عدا إذا تحقق ذلك بإلحاق  ،القيمة االسمية لألسهم إال بقبول المساهمين باإلجماع
االحتياطي أو األرباح أو عالوات اإلصدار". وبالمقابل فإن المشرع لم يحدد صراحة كيفية 
األرباح واالحتياطات، إال أنه بموجب  اتخاذ قرار زيادة القيمة االسمية لألسهم باستعمال
من القانون التجاري فقد منح  للجمعية العامة غير العادية حق االختصاص في  691المادة 
ذلك ووفقا لقواعد مداوالت الجمعية العامة العادية، على خالف المشرع الفرنسي الذي ينص 
 . 3لةالجمعية العادية في هذه الحا تصراحة على تطبيق قواعد مداوال
إن زيادة رأس مال شركة  األرباح في رأس المال:أهمية دمج االحتياطي و -ثانيا
بل تتميز بوظيفة أساسية  ،المساهمة بهذه الطريقة ليس كغيرها من الطرق األخرى للزيادة
 سواء بالنسبة للشركة أو بالنسبة للمساهمين أو بالنسبة للدائنين، ويرى جانب من الفقه أن 
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كما أنها في صالح جميع  ،هذه الطريقة من أحسن طرق الزيادة في رأس المال
 وفيما يلي نوضح هذه األهمية.  ،1األطراف في شركة المساهمة
مة نوع من مفيدة ألنها تؤدي إلى إقابالنسبة للشركة دة الزيابالنسبة للشركة: -1
سمية للسهم وقيمته السوقية في بورصة األوراق المالية، فوجود التناسب بين القيمة اإل
مما يؤدي إلى إرتفاع أسعار أسهمها  ،إحتياطي كبير لدى الشركة يعني قوة مركزها المالي
ومثل هذا اإلرتفاع من شأنه عرقلة تداول األسهم وتشجيع  ،في البورصة إرتفاعا كبيرا
 المضاربات وال سبيل لتفادي ذلك إال بإدماج اإلحتياطي في رأس المال. 
 ألن ،كما أن هذه العملية تقوي إئتمان الشركة وتبعت الثقة في نفوس المتعاملين معها
اإلحتياطي بأنواعه المختلفة ماعدا اإلحتياطي القانوني ال يسري عليه مبدأ الثبات الذي 
يسري على رأس المال، فيجوز للشركة أن تغير الغرض الذي خصص من أجله وتقوم 
بتوزيعه أثناء حياتها، أما إذا تم إدماجه في رأس المال فإنه يصبح جزء منه ويكتسب صفته 
 ات رأس المال وعدم جواز المساس به.ومن ثم يشمله مبدأ ثب
وقد قيل في هذا الشأن "أن تحويل االحتياطات إلى رأس المال وسيلة لتحقيق السالم  
 لما تنتجه من آثار تخدم الشركة وأعضائها والمحيطين بها.، 2االجتماعي"
إجراءات بهذه الطريقة تجنب الشركة المصاريف التي تتطلبها في رأس المال الزيادة 
ال سيما الزيادة بطرح أسهم لإلكتتاب العام، ودخول المال االحتياطي  ،الزيادة بالطرق األخرى
ن كان ال يؤدي  دخول أموال جديدة إال أنه إلى في رأس مال الشركة بهذه الطريقة حتى وا 
 . 3تنشط الشركةمساهمين عن األموال االحتياطية و يتضمن الفائدة وتنصرف أنظار ال
                                                 
1-Phillipe Merle, op.cit, p 610 
 أن، بحيث ستوى الضريبيعلى المذلك الفرنسي على تشجيع هذه العملية و هذه العملية فقد عمل المشرع  ألهميةنظرا -
الشركة ال تكون  أن، كما أرباحضريبة على عكس لو تم توزيعها على شكل  أليالممنوحة للمساهمين ال تخضع  األسهم
رسم ثابت عن العملية. بأداءملزمة سوى   
1 
2 -R. Mortier , op.cit, n 113, p 71. « L’incorporation  est source de paix sociale » 




سيحصلون تحقق هذه الطريقة مصلحة للمساهمين الذين نسبة للمساهمين: بال -2
تساعد على إستقرار أسعار األسهم األصلية ويسهل  ،بدون مقابلعلى أسهم جديدة مجانية و 
ورغم أن دمج اإلحتياطي في رأس المال يفوت عليهم إمكانية توزيعه عليهم في شكل  ،تداولها
أرباح أثناء حياة الشركة، لكن في الحقيقة سيحصلون على أسهم جديدة ذات طبيعة نقدية 
ويستطيعون بتداولها تحويل  ،تمثل الزيادة التي طرأت بعد ضم اإلحتياطي إليه 1وليست عينية
 من ثم تيسير تداوله. على اإلحتياطي إلى حق فعلي، و  رياحقهم المفترض نظ
وتمكن هذه الطريقة المساهمين من الحصول على نصيبهم في االحتياطات دون 
ذلك عن طريق العامة للشركة و انتظار توزيع األرباح الذي يتطلب صدور قرار من الجمعية 
 .2بيعها
      المساهمين األولين كما أن هذه الطريقة تمنع من دخول مساهمين جدد يزاحمون
 أو األصليين في أحقية األسهم الموزعة واإلحتياطات المكونة خالل السنوات المالية السابقة.
يترتب عليه زيادة الضمان العام المقرر  األرباحاإلحتياطي و إدماجبالنسبة للدائنين: -3
وال يصح القول بأن هذه الزيادة ظاهرية أكثر منها حقيقية  ،على رأس مال الشركةللدائنين 
باعتبار اإلحتياطي يعد حتى قبل إدماجه في رأس المال داخال في الضمان العام المقرر 
إذ بمقدور الشركة أن تقوم بتوزيعه على  ،للدائنين، ذلك أن اإلحتياطي ضمان غير مستقر
أما إذا تم ضمه إلى رأس المال فينقلب  ،احالمساهمين في السنوات التي ال تحقق فيها أرب
ال أصبح ذلك توزيعا  إلى ضمان ثابت وأكيد ويمتنع على الشركة توزيعه على المساهمين وا 
 ألرباح صورية يلحقها البطالن لكونها متقطعة من رأس المال.
كما سبق  :ألرباح في رأس المالاالطبيعة القانونية إلدماج االحتياطي و -الفرع الثاني
ن زيادة رأس مال شركة المساهمة بإدماج االحتياطات واألرباح في رأس المال إكره فذ
بشأن تحديد الطبيعة ، و يقتضي زيادة عدد األسهم أو إضافة قيمة اسمية لألسهم الموجودة
                                                 
 1-المادة 715 مكرر 41 فقرة 02 من القانون التجاري.  
 M . Salah, Les valeurs mobilières , op.cit, p 20.1 




خاصة طريقة الزيادة التي تتم بإصدار  ،القانونية لهذه العملية فقد وجد اختالف فقهي في ذلك
بدون مقابل، حيث يعتبر جانب من الفقه أن هذه العملية  ع على المساهمينأسهم جديدة توز 
تتعلق بعملية توزيع االحتياطي على المساهمين، بينما يرى البعض اآلخر أنها ليس كذلك، 
 وسنوضح هذه اآلراء  كما يلي:
يرى أصحاب هذا الموقف أن تحويل  :له حتياطي عملية توزيعاإل إدماج-والأ
نه عملية تحويل تقوم أاالحتياطات واألرباح إلى رأس المال بمناسبة زيادة رأس المال على 
 العملية األولى تتمثل في توزيع االحتياطي باعتباره ربحا على المساهمين على عمليتين
مساهم في  والثانية تتمثل في عملية االكتتاب في األسهم الجديدة بقدر نصيب كل
الذي جعل   «houpin »خذ بهذه النظرية الفقيه الفرنسي وأ ،االحتياطات المقرر توزيعها
، مرحلة توزيع زيادة رأس المال بإدماج االحتياطي عقد مركب يمر بمرحلتين مختلفتين
 .1مرحلة تقديم )اكتتاب( هذه االحتياطات الموزعة لتحقيق الزيادة المرجوةاألرباح و 
حيث  ،ن الزيادة في رأس المال بإدماج األموال االحتياطية تفترض تقديموبالتالي فإ
يلتزم المساهم باكتتاب أسهم جديدة في حدود قيمة الدين الذي يكون له اتجاه الشركة باعتباره 
 دائنا للشركة بموجب األموال اإلحتياطية التي تم تكوينها من طرف الشركة. 
أن إدماج  2يرى جانب من الفقه :له عملية توزيعليست حتياطي اإل إدماج-ثانيا
ا، وعملية الزيادة في رأس المال بهذه الطريقة ال تتطلب أي هاالحتياطي بأنه ليست توزيع ل
نما األمر يقتصر على مجرد نقل ها من الذمة المالية للشركة، و جخراإتوزيع لالحتياطات أو  ا 
 لمال.مبالغ مالية من حساب االحتياطي إلى حساب رأس ا
في طلب توزيع االحتياطي  العملية تنازال من جانب المساهمين عن الحقهذه تعتبر 
ال تتعلق أبدا بتوزيع األرباح واالحتياطات هي قبولهم إلدماجه في رأس المال، و عليهم و 
 سهم الزيادة في رأس المال، وبالتالي فهي تفترض تقديم.أب
                                                 
1 -Ch Houpin, cité par  L. chalaron, L’augmentation du capital social par incorporation des 
réserves dans les sociétés anonymes, th strasbourg, 1935, p 111.    




لذي اعترف على أن مثل هذه ا « thaller » خذ بهذه النظرية الفقيه الفرنسي تايلرألقد 
تحويل كتابي يؤدي إلى نقل األرباح  تتحقق بمجردطريقة ال تتطلب تقديمات إضافية و ال
كما يرى هذا  .1المتراكمة في حساب االحتياطي إلى حساب رأس المال بخلق أسهم جديدة
األسهم الصادرة مبالغ المكونة لرصيد االحتياطي و الفقيه أن المقاصة التي يتم إجرائها بين ال
استعمال . و 2ما هي إال إجراء مختصر للدفع إلى إلغاء االستعمال النقدي في عملية الدمج
لعامة غير األموال االحتياطية لزيادة رأس المال يعود إلرادة المساهمين من خالل جمعيتهم ا
من القانون التجاري  691نه بموجب المادة أاختصاص تقرير ذلك، إذ لها العادية التي يعود 
 يتم ذلك وفقا لنظام مداوالت الجمعية العامة العادية كما تم شرحه سابقا.
مما سبق ذكره يمكن القول أن زيادة رأس مال شركة المساهمة عن طريق إدماج  
ال تتطلب تقديمات تهدف إلى  ،أس المال آلية داخلية قائمة بذاتهااالحتياطات واألرباح في ر 
تثبيت جزء من أصول الشركة بتحويل أموالها االحتياطية إلى أسهم توزع مجانا على 
 المساهمين.
يمكن لشركة :رسملة الديون() ن إلى أسهموطريقة تحويل الدي-المطلب الثاني
تشكل مصدر إزعاج  هاا كانت مثقلة بتحويل الديون إذرأس مالها عن طريق المساهمة زيادة 
سهم جديدة تطرح أال تستطيع إصدار انت غير قادرة على سداد ديونها و خاصة إدا ك ،لها
ومن ثم يتحتم عليها تحويل ديونها إلى  ،لعدم ثقة الجمهور في مركزها المالي ،لالكتتاب
 أسهم توزع على دائنيها.
من القانون التجاري والتي تنص  688الطريقة في المادة تعرض المشرع الجزائري لهذه 
 على : "...إما بتحويل السندات بامتيازاتها أو بدونها".
 كما أن سبة للمساهمين والدائنين والشركة،وتحويل هذه الديون إلى أسهم له أهمية بالغة بالن
 
                                                 
1-نادية حميدة،  حقوق المساهمين في شركة المساهمة، مذكرة ماجستير، كلية الحقوق جامعة وهران، 2006.2007، ص 
1  .177 




 ضوابط افر شروط و تتطلب عملية التحول تو هذه الديون ليس كلها قابلة للتحول إلى أسهم، و 
 محددة.
ليست كل الديون قابلة  أهميتها:سهم و أالديون القابلة للتحول إلى -الفرع األول
للتحول للتحول إلى أسهم بمناسبة زيادة رأس مال شركة المساهمة، وهناك أسهم قابلة 
يترتب عن هذا التحويل آثار تعود بالفائدة على الشركة والبعض اآلخر ليس كذلك، و 
 ومحيطها. 
يرى جانب من الفقه أن جميع الديون أنواع الديون القابلة للتحول إلى أسهم: -أوال
قابلة للتحول إلى أسهم في رأس مال شركة المساهمة، حيث تشمل الديون الخاصة بسندات 
والقابلة للتحول أغير القابلة للتحول إلى أسهم سواء الدين التي أصدرتها الشركة المساهمة 
، كما تشمل الديون األخرى مثل 1ة عن تعامل الشركة مع الغيرإلى أسهم أو كانت ناتج
 مختلف أنواع الديون األخرى.مة الشركة و التجارية التي تكون على ذ األوراق
بموجب أحكام القانون التجاري نالحظ أن المشرع الجزائري جعل هذه الديون تتمثل و 
وهنا يمكن أن نتساءل عن  .2في سندات الدين )سندات االستحقاق( دون بقية الديون األخرى
مدى إمكانية تحويل مختلف الديون إلى أسهم عند زيادة رأس مال شركة المساهمة وفقا 
 للقانون الجزائري؟.
         حصرها في سندات الديني ظل تحديد المشرع لهذه الديون و في اعتقادنا أنه ف
المستحسن توسيع هذه الديون إلى مختلف سندات االستحقاق( ال يمكن القيام بذلك، ومن )
ومن ثم تجاوزها لوضعية المديونية  ،أنواعها خاصة في ظل حاجة الشركة المساهمة لذلك
 ثقة الجمهور بها، ودفعها من جديد. مكن أن تؤثر على مركزها المالي و التي ي
، ألن شركة المساهمة عندما ترغب في 3عادة تأخذ هذه الديون شكل سندات الدين
 حاجاتها لألموال تلجأ إلى زيادة رأسمالها أو االقتراض عن طريقنشاطاتها و  توسيع
                                                 
 -فوزي محمد سامي، الشركات التجارية، المرجع السابق، ص 1.387
 - المادتين 688 و691 من القانون التجاري.2




 .1سندات الدين إصدار
كما سبق دراسته فإن سندات الدين عبارة عن صكوك قابلة للتداول تخول بالنسبة و 
وهي ال تعد طريقة من  ،لإلصدار الواحد نفس حقوق الدين بالنسبة لنفس القيمة االسمية
 .2طرق زيادة رأس المال
فإذا أصبحت الشركة المساهمة عاجزة عن الوفاء بالتزاماتها لها أن تعرض على دائنيها 
 تحويل سنداتهم إلى أسهم حتى تتخلص من ديونها وجعل دائنيها مساهمين فيها. 
مساهمة إصدار لشركة ال 4ومن بينها المشرع الجزائري، 3ولقد أجازت معظم التشريعات
السندات القابلة للتحول إلى أسهم، إضافة إلى السندات العادية، بحيث أنها تختلف عنها من 
 حيث إمكانية تحويلها إلى أسهم أم ال، و يتحول حاملها من دائن إلى مساهم فيها.
لعملية تحويل الديون إلى أسهم مهما كان  أهمية تحويل الديون إلى أسهم:-ثانيا
ديون عادية أو سندات دين أو أوراق تجارية أهمية بالغة سواء بالنسبة للدائنين نوعها سواء 
 والشركة، و سنوضح ذلك فيما يلي: أو المساهمين
تكون هذه العملية مهمة بالنسبة للدائنين في حالة عدم وجود  بالنسبة للدائنين:-1
، إذ يخشى الدائنون خاصة عندما تكون الشركة في وضعية حرجة ضمانات للوفاء بديونهم
الحصول على ديونهم كاملة بعد التصفية في ظل كون شركة المساهمة تقوم على االعتبار 
ي يعد الضمان المال الذ مساهمته في رأسقدر مسؤولية المساهم فيه محدودة بو المالي 
نه يترتب على عملية ، خاصة وأة للدائنينها، كما قد تكون هذه العملية سلبيالوحيد لدائني
تتحول الفوائد الثابتة المتحصل عليها إلى حقوق تحولهم من دائنين إلى مساهمين، و  التحويل
 المساهمين التي ترتبط بنشاط الشركة من حيث تحقيقها ألرباح أو خسائر.
                                                 
 -سميحة القيلوبي، القانون التجاري، المرجع السابق، 1.375
 - انظر الصفحات 45 و ما بعدها من هذه الدراسة حول مفهوم سندات الدين وتمييزها عن زيادة رأس المال. 2
 -فوزي محمد سامي، الشركات التجارية، المرجع السابق، ص 3.401




الشركة تفيد عملية تحويل الديون إلى أسهم إعفاء  :والشركة بالنسبة للمساهمين-2
دا كانت في وضعية إخاصة  ،والتي تشكل مصدر إزعاج لها ،من مطالبتها بالوفاء بديونها
، وبذلك 1يمكن أن تصل حد اإلفالس في حالة عدم قدرتها على الوفاء بديونهاغير مريحة و 
قد تمنعها من السير ،و تتخلص الشركة بهذه الطريقة من الديون التي كانت عبئا ثقيال عليها
 ترتفع معه قيمة أسهمها.، ومن ثم يقوى اعتمادها في السوق و مشاريعهافي 
اكتسابهم صفة المساهم في يل ديونهم و كما أن دخول الدائنين إلى الشركة بعد تحو 
دفعها إلى العمل بنشاط ، و الشركة قد يؤدي إلى تحسين إدارتها عن طريق المشاركة فيها
 .2أكثر فاعلية لتحقيق األرباح
كما سبق ذكره فإن المشرع شروط وكيفية تحويل الديون إلى أسهم: -نيلفرع الثاا
على خالف  ،االستحقاقحويلها إلى أسهم في سندات الجزائري حصر الديون التي يمكن ت
وسنتناول  3بعض التشريعات التي جعلت من إمكانية تحويل باقي الديون عن طريق المقاصة
، ثم اجراءات تحويل سندات االستحقاق شروطتحويل الديون عن طريق المقاصة و  شروط
 التحويل.
باعتبار أن عملية التحويل  عن طريق المقاصة:إلى أسهم شروط تحويل الديون -أوال
، كما 4ام القانون المدنيكتتم بطريقة المقاصة فإنه ال بد من توافر شروط المقاصة وفقا ألح
يرتب تعديل في العقد األساسي ن هذا التحويل أخاصة و  ،يجب توافر شروط خاصة بذلك
 للشركة، وعمليا ال بد من توافر الشروط التالية:
                                                 
 -عبد الحميد سليمان غوانمة، المرجع السابق، ص 1.174
 -فوزي محمد سامي، الشركات التجارية، المرجع السابق، ص 2.387
أي جزء منها  أونه: " رسملة الديون المترتبة على الشركة أعلى  األردنيمن قانون الشركات  112/03تنص المادة -3
 3هذه الديون خطيا على ذلك". أصحابشريطة موافقة 
4-نظم المشرع الجزائري المقاصة في المواد 297 إلى 303 من القانون المدني، وجعل على أنه " للمدين حق المقاصة 
بين ما هو مستحق عليه لدائنه وما هو مستحق له تجاهه ولو اختلف سبب الدينين إذا كان موضوع كل منهما نقودا      
وخاليا من النزاع ومستحق األداء صالحا للمطالبة قضاء".              أو مثليات متحدة النوع والجودة وكان كل منها ثابتا




الء حق الخيار بين نه يكون لهؤ أبحيث موافقة الدائنين على تحويل ديونهم إلى أسهم: -1
    بين مطالبة الشركة بمبالغ ديونهم، سواء كانوا دائنين عاديين أو ممتازين هذا التحويل و 
، ولما كانت عملية التحويل تؤدي إلى تحويل 1أو مساهمين للشركة بمقتضى حسابات جارية
قتهم على ذلك، وبصفة شخصية     نه من الضروري موافراكزهم القانونية اتجاه الشركة فإم
زمهم بتحويل ديونهم إلى أسهم، وال يمكن تحويل الدائن إلى ليس من حق الشركة أن تلو 
وفي حالة موافقة بعض الدائنين دون البعض اآلخر بتحويل الديون إلى أسهم  .2مساهم بالقوة
 فإن الدائنين الذين رفضوا عملية التحويل ال يتم تحويل ديونهم.
ها المختصة وهي يجب موافقة الشركة عن طريق هيئتموافقة الشركة والمساهمين: -2
الجمعية العامة غير العادية التي تتشكل من مساهميها على هذا التحويل، ويمكن أن يكون 
رغبة في زيادة وتقوية رأسمالها أو بسبب عجزها عن سداد الديون، إذ أن األمر يختلف 
بالنسبة لموافقة المساهمين عن موافقة الدائنين، فالدائنين تكون موافقتهم شخصية أما 
 مساهمين فيكفي توافر النصاب واألغلبية المطلوبة في ذلك.ال
يل الديون إلى عادة فإن الجمعية العامة غير العادية عندما تقرر زيادة رأس المال بتحو 
لى تقرير من الهيئات الذي يكون بناءا ع، شكليات وأسس هذا التحويلأسهم تحدد قواعد و 
ل يمسبقة مع الدائنين لتحديد كيفية القيام بالتحو  التي تقوم بإجراء مفاوضاتالقائمة باإلدارة و 
 .ع هيئاتها المختصة المصادقة عليهو 
تكون الديون محل التحويل أن نه يجب أإضافة إلى هذه الشروط يرى جانب من الفقه 
 .3غير متنازع عليهامحققة وواجبة األداء و 
القابلة للتحول إلى سندات الإن تحويل  شروط تحويل سندات الدين إلى أسهم:-ثانيا
شروط تحويل سندات الدين القابلة  لقد تم التعرض إلىسهم يختلف عن السندات العادية، و أ
                                                 
 -عالل فالي، المرجع السابق، ص 1.66
 - عبد الحميد سليمان غوانمة، المرجع السابق، ص 2.76




إذ أنه هناك فرق بين  ،1للتحول إلى أسهم عند معالجة موضوع أسباب زيادة رأس المال
لها وفقا هذه األخيرة يتم تحوي، و سندات الدين القابلة للتحول إلى أسهمين العادية و سندات الد
لقواعد وشروط التحويل التي يتم تحديدها في عقد اإلصدار، أما بالنسبة للسندات العادية فإن 
 يجب توافر الشروط التالية:لمشرع الجزائري لم يتعرض لها،  و ا
يترتب على تحويل سندات الدين إلى أسهم زيادة في موافقة المساهمين والشركة: -1
لذلك يجب موافقة الشركة على هذا  ،الدين وتعديل عقدها األساسيرأس الشركة بنفس قيمة 
بما إن تحويل السندات إلى أسهم يتطلب زيادة تها المختصة بذلك، و االتحويل عن طريق هيئ
ال سيما منها  ،2رأس المال فإنه يجب على الشركة مراعاة القواعد المتعلقة بإصدار األسهم
بعملية التحويل.وبالنسبة لسندات الدين القابلة للتحول إلى عند القيام  المتعلقة بحق األفضلية
أسهم ال تطرح قاعدة األفضلية للمساهمين القدامى عند االكتتاب ذلك أن ترخيص الجمعية 
العامة غير العادية بهذا التحويل يتطلب التنازل الصريح للمساهمين عن حق أفضلية 
 .3ل السنداتاإلكتتاب في األسهم التي يتم إصدارها عند تحوي
وبالتالي فإن الديون القابلة للتحول إلى أسهم تشمل مختلف الديون بما فيها سندات 
 الدين العادية والتي صدرت دون أن تكون قابلة للتحول إلى أسهم. 
يشترط لتحويل السندات إلى أسهم موافقة حامليها خاصة  موافقة حاملي السندات:-2
، حيث سيصبحون كزهم القانوني اتجاه الشركةفي مر وأن هذا التحويل يترتب عنه تحويل 
يجب أن تكون هذه الموافقة صريحة تعبر عن رغبة هؤالء في أن ، و وليس دائنينمساهمين 
يصبحوا مساهمين في الشركة، وال يمكن لجمعية حاملي السندات إلزامهم بتحويل سنداتهم 
 .التحويل على الدائنينغير العادية أن تفرض هذا  كما ال يمكن للجمعية العامة
 يتم تحويل الديون إلى أسهم في رأس كيفية تحويل الديون إلى رأس المال: -لثاثا
 ، وتحويل سندات الدين القابلة للتحول إلى أسهم وفقا لما تم المال عن طريق المقاصة
                                                 
 - انظر الصفحة 127 من هذه الدراسة.1
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 في عقد اإلصدار. هتفاق علياإل
لديون إلى أسهم عن غالبا ما يتم تحويل اتحويل الديون عن طريق المقاصة: -1
الحقوق التي تتقرر في مواجهتهم لحقوق التي يتمتع بها الدائنين و طريق وقوع المقاصة بين ا
نتيجة إنشاء أسهم جديدة لمصلحتهم، وتتم هذه العملية بقيام الدائنين بسداد قيمة األسهم عن 
اك ، إذ أنه هنمستحقة األداءا كانت ديونهم موجودة و ذطريق المقاصة االتفاقية أو الرضائية إ
الذي عليها إلى دائنيها  ينديونية وتستطيع الشركة أن تؤدي الالمدعالقة تبادلية بين الدائنية و 
تقوم المقاصة ه الشركة فور التحلل من ديونهم، و وهؤالء الدائنون يمكن لهم الرجوع على هذ
 .1مقام الدائنين
رأس المال بواسطة حصص جديدة ألن مبلغ  يتم التحويل وفق القواعد المتعلقة بزيادة 
يحصل ، و يتحول الدائنون إلى مساهمين في الشركةون المحولة يضاف إلى رأس المال و الدي
بالتالي يصبح الدائن كأنه قدم حصة ن األسهم يتناسب مع قيمة دينه، و كل دائن على عدد م
  غير مباشرة  وتجنب دفع النقود التي ستضاف إلى رأس مال للشركة.
هذه العملية شبيهة بتلك العملية المتعلقة بزيادة رأس المال عن طريق تقديم حصص 
نقدية جديدة، والفرق بينهما يتمثل في أن الحالة األولى تكون الحصص النقدية المقدمة من 
طرف المساهمين الدائنين سبق تأديتها قبل تقرير الزيادة في رأس المال، أما في الحالة 
كلتا الحالتين معا يزداد رأس المال بمقدار ، و فيتقرير زيادة رأس المال دديتها بعالثانية فتتم تأ
 .2قيمة هذه الحصص
يعتبر هذا التحويل في نظر المحاسبة على أنه عملية حسابية تتعلق بنقل مبالغ هذه 
الديون من حساب الديون إلى حساب رأس المال، لذلك اعتبر جانب من الفقه أن هذه 
د مجموعة تقييدات محاسبية أو مجرد تحويل أو نقل من حساب إلى حساب العملية مجر 
 . 3آخر
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يتمتعون 1ينالدين إلى مساهم اتسند يمن حامل ينتحويل الدائنيترتب عن تحويل الديون 
بجميع الحقوق التي يتمتع بها المساهمين القدامى في الشركة ابتداءا من تاريخ اكتسابهم هذه 
 يتم تعديل العقد األساسي للشركة. ذمة الشركة من هذه الديون و تبرأ الصفة، كما ت
يقصد بتحويل سندات الدين  :وفقا لعقد اإلصدار تحويل سندات الدين إلى أسهم-2
جال المحددة أو في أي وقت اآل إلى أسهم تقديم سندات الدين المكتتب فيها عند األجل أو
على ما يوازي تلك السندات من  محدد إذا كان عقد اإلصدار ينص على ذلك، للحصول
 . 2رة تطبيقا لقواعد التحويل المنصوص عليها في عقد اإلصدارالشركة المصد أسهم
فالتحويل يمكن أن يكون خالل فترة أو فترات محددة أو يكون في أي وقت، وعادة يطلب 
سند عن حامل السند تحويله إلى أسهم إذا كانت القيمة السوقية للسهم مرتفعة تفوق قيمة ال
 إصداره، أما إدا كانت هذه القيمة منخفضة فيفضل بقائه حامال لسنده.
التحويل الذي يكون في أي حويل خالل فترة أو فترات محددة، و أخذ المشرع الجزائري بالتلقد 
 .3وقت
عادة يتم تحديد فترة أو فترات يتم خاللها تحويل  :محددة أو فترات ةالتحويل في فتر -أ
أسهم بموجب عقد اإلصدار، وفي هذه الحالة تكون الشركة على علم بهذه الفترة السند إلى 
رأسمالها إذا تلقت طلبات  زيادةوتقوم بمباشرة إجراءات التحويل المتعلقة ب ،أو الفترات المحددة
 من حاملي السندات الراغبين في تحويلها إلى أسهم.
بهذه الطريقة في تحويل 4غلب التشريعاتأت لقد أخذ التحويل في أي وقت:-ب
باعتبارها تمنح الفرصة لحامل السند بتحويله إلى سهم متى كانت  ،السندات إلى أسهم
 بموجب هذا التحويل فإنه رتفاع القيمة السوقية ألسهمها، و خاصة مع ا ،ظروف الشركة مواتية
                                                 
 . 864، ص القاضي، المرجع السابقميشال جرمان ترجمة منصور  -1
 - عالل فالي ، المرجع نفسه، ص 2.74
3-تنص المادة 715 مكرر 118 على أنه: " ...و يبين هذا العقد بأن التحويل سيتم إما  في فترة أو فترات اختيارية محددة 
ما في أي وقت كان".3  و ا 




ك حتى ه وعلى الشركة قبول ذليخدم مصلحتفي أي وقت يراه مناسبا و لحامل السند تحويله 
 صدر من حامل واحد. ولو 
إذ أنها ملزمة  ،بالغالء بالنسبة للشركةتحويل بالمرونة بالنسبة للحامل و يتميز هذا ال
بما فيها مصاريف العقد بتعديل قانونها األساسي كلما حدث تحويل سندات إلى أسهم متحملة 
إذا كانت هناك عدة و  .1اإلعالنات القانونية المطلوبة في تعديل العقد األساسي للشركةو 
متقاربة فإنه يمكن للشركة عدم مباشرة إجراءات ويل السندات إلى األسهم متقطعة و طلبات تح
، وذلك لتجنب 2القيام بذلك في نهاية السنة الماليةرأسمالها بمناسبة كل طلب تحويل و زيادة 
لبها هذه مختلف النفقات المالية التي تتطاألساسي للشركة خالل كل طلب و تعديل العقد 
من جانب آخر منح الفرصة لحاملي السندات بتحويلها في أي وقت من جانب، و  العملية
 مناسب لهم. 
باعتبار سندات الدين القابلة للتحول إلى أسهم نوعا من أنواع سندات الدين تشكل ديونا 
تحويلها إلى أسهم في رأس المال يتم عن طريق إن عملية إدماجها و على ذمة الشركة ف
يترتب عن ذلك زيادة رأس المال بنفس قيمة السندات ، و قاصة مع قيمة هذه السنداتالم
عن عملية تحويل الديون العادية المحولة، إذ أن عملية تحويل السندات إلى أسهم ال تختلف 
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 .إجراءات زيادة رأس مال شركة المساهمة-الثانــيالفصل 
دها المشرع قواعد حدو جراءات ية زيادة رأس مال شركة المساهمة وفقا إلتتم عمل
شأنها أن تعمل على ضمان من ، ال سبيل لمخالفتهاو  هاستلزم إتباعيبنصوص قانونية آمرة 
بجميع طرق الزيادة في رأس ، هذه اإلجراءات منها ما يتعلق حقوق المساهمين في الشركة
المعروف أن  ومن المال ومنها ما هو متعلق بكل طريقة من طرق الزيادة في رأس المال،
تحويل إصدار أسهم جديدة تطرح لإلكتتاب، شركة المساهمة هي طرق زيادة رأس مال 
كما سبق شرحه في هذه حتياطي أو األرباح إلى أسهم ات الدين إلى أسهم أو تحويل اإلسند
 .الدراسة
زيادة  سنتناول هذا الفصل في مبحثين، المبحث األول اإلجراءات المشتركة لطرقو 
المبحث الثاني اإلجراءات الخاصة بكل طريقة من طرق الزيادة رأس مال شركة المساهمة، و 
 في رأس مال شركة المساهمة.
ن م اإلجراءات المشتركة لطرق زيادة رأس مال شركة المساهمة: -المبحث األول
نه لزيادة رأس مال شركة المساهمة ال بد من صدور قرار من الجمعية العامة أالمعروف 
سواء باالعتماد  ،مهما كانت الطريقة المتبعة في زيادة رأس المال ،غير العادية لهذه الشركة
أن صدور هدا القرار شرط أساسي على مصادر تمويل خارجية أو مصادر تمويل داخلية، إذ 
إتباع إجراءات قبل  تتطلب بحيث أن هذه العملية رأس المال، زيادةللقيام بأي عملية متعلقة ب
جراءات بعد اتخاذ قرار الزيادة في رأس المال ، لذلك اتخاذ قرار الزيادة في رأس المال وا 
المال قبل اتخاذ  سنتناول هذا المبحث في مطلبين، المطلب األول إجراءات الزيادة في رأس
 المطلب الثاني إجراءات الزيادة في رأس المال بعد اتخاذ قرار الزيادة. قرار الزيادة و 
تتطلب عملية  إجراءات الزيادة في رأس المال قبل اتخاذ قرار الزيادة: -المطلب األول
ر من جمعيتها العامة غير العادية وفقا للشروط زيادة رأس مال شركة المساهمة صدور قرا
ال بد إلصداره هذا القرار إذ أن ، 1السابقة الذكر عند تناول موضوع شروط زيادة رأس المال
                                                 




خاصة بتسيير الجمعية العامة غير العادية يحددها القانون والعقد من إتباع إجراءات 
كما يجب أن يتوافر نصاب قانوني سواء بالنسبة للحضور أو التصويت  ،األساسي للشركة
يد اإلدارة الحقيقية للمساهمين واتخاذ قرارات نافعة على هذه القرارات، وذلك بهدف تجس
 صالحة للشركة.و 
 الجمعية العامة غير تسير: الجمعية العامة غير العادية إجراءات سير-الفرع األول
حسن ت محددة بهدف تجنب الفوضى فيها و همة وفقا إلجراءاالعادية في شركة المسا
جراءات أساسية.  تنظيمها، يمكن تقسيمها إلى إجراءات تمهيدية )تحضيرية( وا 
 غيرلسير الجمعية العامة  تتمثل اإلجراءات التمهيديةاإلجراءات التمهيدية: -أوال
 الجلسة.مسك ورقة الحضور وافتتاح العادية في تنظيم مكتب لها و 
لم يتعرض المشرع الجزائري إلى كيفية تنظيم مكتب الجمعية العامة غير العادية: -1
تعرض له عندما اعتمد أحكام ورقة الحضور بموجب و  العامة غير العادية، مكتب الجمعية
من القانون التجاري، وعادة يتم تنظيمه عن طريق العقد األساسي للشركة، أما  681المادة 
سي فقد تعرض إلى كيفية تنظيمه وجعله يتكون من رئيس المكتب الذي يكون المشرع الفرن
عادة رئيس مجلس اإلدارة أو رئيس مجلس المديرين وفي حالة غيابه يكون الشخص الذي تم 
عين الجمعية العامة وفي حالة عدم تحديده في العقد األساسي ت ،تعيينه في العقد األساسي
لتعيينهما ال بد و  ،المكتب يعينان كفارزين لألصواتن في يساعد الرئيس عضويرئيسا لها، و 
 .1أن يكونا مالكين ألكبر عدد من األصوات
االنضباط داخل االجتماع، وله تعليق بتسيير المناقشات وحفظ النظام و  ويقوم الرئيس
 .2الجلسة أو رفعها وحتى منع المداولة
فالنعقاد الجمعية العامة غير العادية ال بد من تكوين مكتب عادة يسمى مكتب 
الجمعية يتولى السهر على السير الحسن ألعمال الجمعية، والتأكد من صفة األشخاص 
المتقدمون للمشاركة في أعمال الجمعية بصفتهم مساهمين أو وكالء والسهر على احترام 
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مراقبة صحة شروط انعقاد وسير ية الواجب توافرها و نصاب واألغلباألحكام المتعلقة بال
 مسك ورقة إثبات الحضور.ذا المكتب فإنه يشرف على تنظيم و بوجود هو ،الجمعية العامة
من  681لمادة تعرض المشرع الجزائري لورقة الحضور في اورقة الحضور: -2
 البيانات التالية:ألزم مكتب الجمعية بمسكها على أن تتضمن القانون التجاري، و 
 عدد األسهم التي يملكها.اسم كل مساهم حاضر ولقبه وموطنه و  -
موطنه وعدد األسهم التي وكذلك اسم وكيله ولقبه و  ،موطنهاسم كل مساهم ممثل ولقبه و -
 يملكها.
ذا انعقدت جمعيتان في آن واحد، جمعية عامة عادية وجمعية عامة غير عاديةو  يجب  ،ا 
 واحدة للجمعية العادية واألخرى للجمعية غير العادية.  مسك ورقتين للحضور
يجب التوقيع عليها من قبل المساهمين أو الوكالء حتى تكون حجة في حالة وقوع و 
التي تتضمن اسم كل  مدى صحتها، كما يجب أن تلحق بها الوكالةجمعية و نزاع حول ال
ة بالمصادقة م مكتب الجمعيموطنه واألصوات التابعة لهذه األسهم، حيث يلز موكل ولقبه و 
الموقعة قانونا من حاملي األسهم الحاضرين والوكالء، فهي وسيلة  على صحة ورقة الحضور
 إثبات.
التصويت اب القانوني المطلوب للمداوالت و على أساسها يتم التأكد من توفر النص
والممثلين ذلك بمعرفة عدد المساهمين الحاضرين و االنعقاد، باعتباره شرطا جوهريا لهذا 
 الذين سيشاركون في الجمعية العامة غير العادية. 
ن لورقة الحضور أهمية كبيرة ألنها عبارة عن وسيلة أويرى األستاذ الياس ناصيف "ب
توفر النصاب القانوني قق من صحة االشتراك في الجمعية وعدد األسهم و إثبات تتيح التح
  قد يؤدي انتفاء هذه الورقة الجمعية، و الورقة إلى محضر جلسة واألكثرية لذلك تضم هذه 
 .1أو وضعها بصورة غير كاملة إلى بطالن المداولة في الجمعية"
 واء كان س ،وحتى تقوم هذه الورقة بدورها ال بد من تأكيد حضور ووجود المساهمين
                                                 




واإلطالع توقيعهم، أو عن طريق ممثليهم بالتأكد من وجود الوكالة شخصيا بتدوين بياناتهم و 
 مطابقتها لألحكام القانونية المتعلقة بها.سالمتها و عليها من حيث صحتها و 
التوقيع على ورقة و  بتحديد مكتب الجمعية العامة غير العاديةافتتاح الجلسة: -3
يقع عليه التأكد من مدى احترام الضوابط والشكليات  ،الحضور تحت إشراف رئيس الجمعية
تماع، ال سيما النصاب القانوني ونشر الدعوة لالجتماع االجوالشروط المطلوبة في هذا 
ا رأى أنه هناك مساس بهذه األحكام له رفع الجلسة ذا  الوثائق للمساهمين، و تقديم مختلف و 
األعمال التذكير بجدول رأى عكس ذلك فله افتتاح الجلسة و ا ذدون مواصلة االجتماع، أما إ
وتقرير  بالزيادة اإلدارية المتضمنة اقتراح تعديل عقد الشركةالهيئة  والشروع في تالوة تقارير
 أهميته.حول نوع القرار المراد اتخاذه و  محافظ الحسابات بهدف إعالم المساهمين
بقة الذكر تأتي بعد القيام بمختلف اإلجراءات التمهيدية السااإلجراءات األساسية: -ثانيا
مساهمين، إذ أنه ال بد من التداول والتناقش في تبادل اآلراء بين مختلف المرحلة المناقشة و 
ساهمين التعرف ، فهي مرحلة أساسية من خاللها يمكن للم1الجمعيات قبل اتخاذ أي قرار
تسمح لهم بالوصول إلى قرارات و  ،سيرهافصيال عن أحوال الشركة و تبشكل أكثر وضوحا و 
من ثم التوصل إلى و  ،سليمة وصحيحة بموجبها يضمنون تحقيق مصالحهم ومصلحة الشركة
 اتخاذ القرار أو استبعاده أثناء عملية التصويت.
مندوب طرح أسئلة على الجهاز اإلداري و مساءلة و عادة هذه المناقشات تتخللها  
 الحسابات.
لم يتعرض المشرع الجزائري صراحة إلى كيفية مساءلة  مساءلة الجهاز اإلداري:-1
الجمعيات العامة لشركة المساهمة، على خالف المشرع الجهاز اإلداري خالل اجتماعات 
الفرنسي الذي سمح لكل مساهم مهما كانت نسبة مساهمته في رأس المال أن يوجه أسئلة 
 .  2للجهاز اإلداري، والتي يتعين عليه اإلجابة عنها أثناء انعقاد الجمعيات العامة
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ا يعرفون كل ما مسيرين له يتم طرح أسئلة على األجهزة اإلدارية للشركة باعتبارهمو 
أسباب اتخاذها األسئلة بكل ما يرتبط بنشاطها وأعمالها و  حياتها، تتعلق هذهيتعلق بإدارتها و 
 قبلمن لمثل هذه القرارات، تلزم الهيئة اإلدارية باإلجابة على مختلف األسئلة التي تطرح 
ذا رأى ا لمساهم أن اإلجابة أو المساهمين بالقدر الذي ال يعرض مصالح الشركة للخطر، وا 
 .1الرد على سؤاله غير كاف له أن يحتكم إلى الجمعية العامة التي يكون قرارها واجب التنفيذ
يمكن للمساهمين طرح أسئلة على مندوب الحسابات مساءلة مندوب الحسابات: -2
الفحص في شركة المساهمة خالل انعقاد جمعيتها العامة غير العادية والمرتبطة بعمليات 
يه بصفته مندوبا للحسابات، ويقع علالتي قام بها خالل أدائه لمهامه  ،الرقابةالتدقيق و و 
 . 2بوجه عام كل ما يتعلق بحسابات الشركةو  ،اإلدالء بكل ما يتعلق بعمله
من خالل هذه األسئلة المطروحة والمناقشات يتم تبادل اآلراء بين المساهمين حول 
أو قبول قرار الجمعية العامة غير العادية بالتصويت عليه  من ثم رفضو  ،جدول األعمال
 .نصابا قانونيا محدداو  تصويتاي يتطلب ذوال
انطالقا من قاعدة اإلرادة الجماعية في تسيير التصويت على قراراتها:  -الفرع الثاني
ا ذجمعيات المساهمين فإن قراراتها تتم عن طريق التصويت داخل جمعياتها، بحيث أن ه
كما وجد له نصاب قانوني خاص بكل جمعية من جمعيات شركة  ،التصويت وجدت له طرقا
 المساهمة.  
المشرع الجزائري لم يحدد طرق التصويت بصفة مباشرة، لكن طرق التصويت: -أوال
يت العملية عن طريق من القانون التجاري والتي تنص على : " ...إدا ما أجر  674بموجب 
من القانون التجاري التي تنص: "... ال تحسب األوراق البيضاء في  675المادة االقتراع"، و 
حالة االقتراع " يمكن أن نستنتج أنه أخد باالقتراع كطريقة من طرق التصويت إضافة إلى 
 طرق أخرى لم يحددها.
                                                 
 - علي حسن يونس، المرجع السابق، ص 1.480




 عن طريق العقد األساسي للشركةعادة يتم تحديد طرق التصويت في الجمعية العامة 
صويت بالكتابة أو برفع األيادي أو بإجراء التصويت بنداء اسمي ثم يكون عن طريق التو 
 . 1كما قد يكون التصويت سري ،الجلسة رأي كل مساهم يحفظ في محضر
 جعلها كما يلي: فقد حدد طرق التصويت و  2أما المشرع الفرنسي
يمكن للمساهم التصويت دون الحاجة لحضور جلسات  التصويت بالمراسلة:-1
تضعه و  ،الجمعية العامة غير العادية، وتتم عن طريق استمارة أو نمودج تعده الشركة مسبقا
تحت تصرف المساهم أو ترسله له، هذه الطريقة تسهل على المساهمين المشاركة في اتخاذ 
 الجمعيات العامة لشركة المساهمةتعالج ظاهرة غياب المساهمين في اجتماعات قراراتهم و 
رساله بالقبول أو الرفض أو االمتناع و  ويمكن للمساهم وضع رأيه على هذه االستمارة إما ا 
 قبل انعقاد الجمعية العامة غير العادية.
تماشيا مع التطور  التصويت عن بعد باستعمال وسائل االتصال االلكتروني:-2
التكنولوجي مكن المشرع الفرنسي المساهم التصويت على قرارات الجمعية العامة غير العادية 
ذلك عن طريق وضع مرجعا الكترونيا و  ،عن بعد باستعمال وسائل االتصال االلكتروني
 خاص به يسمح للشركة من التعرف عليه بواسطة رمز مقدم مسبق من طرفه.
لصحة انعقاد اجتماع الجمعية العادية غير العادية ال بد من قانوني: النصاب ال-ثانيا
 من القانون التجاري. 675و  674توافر نصاب قانوني حدده المشرع في المواد 
قرارات الجمعيات  نصت معظم التشريعات المقارنة على هذا النصاب بهدف جعلو 
علت حد أدني فيه ركتهم، كما جبصدق عن اإلدارة الجماعية للمساهمين في شالعامة معبرة و 
أن شركة المساهمة عادة اصة و خ ،شرعية قرارات الجمعيات العامةلضمان مصداقية و 
 ذي يصعب عمليا تحقيقه بحضور جميعالشئ ال ،ضمن عددا كبيرا من المساهمينتت
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هذه الجمعيات، فهذا النصاب مرتبط بما يملكه المساهمون من أسهم في رأس  فيالمساهمين 
 مال الشركة.
 يعتبر النصاب مقدار رأس المال الواجب امتالكه من طرف المساهمين المشاركين في
الجمعية العامة حتى تكون قرارات هذه الجمعية ومداوالتها نافذة، ويترجم مقدار رأس المال 
 ة معينة من األسهم يجب امتالكها من طرف المساهمين المشاركين سواء الواجب توافره بنسب
 .1بأنفسهم أو بممثليهم في الجمعية العامة
لقد فرض نصاب قانوني مشدد في الجمعية العامة غير العادية  مقدار النصاب:-1
لقرارات التي تصدرها حساسية االعامة العادية، وذلك لخطورة و  وهو أكبر منه في الجمعيات
 التي تتعلق بالنظام األساسي للشركة الذي ينظم حياة ومستقبل الشركة.، هذه األخيرة
جعل انعقاد و  ،ة الثانية من القانون التجاريالفقر  674حدده المشرع الجزائري في المادة 
الجمعية العامة غير العادية بضرورة حضور اإلجتماع مساهمون يملكون أو يمثلون األسهم 
األولى وعلى من يملك الربع في  ةذات الحق في التصويت النصف على األقل في الدعو 
اكتمال النصاب المطلوب في حالة عدم الثانية، و  ةفي التصويت في الدعو األسهم ذات الحق 
يمكن تأجيل اجتماع الجمعية العامة إلى شهرين على األكثر من يوم استدعائها لالجتماع 
حة أساس هذا النصاب في الدعوة المؤجلة هو  مصلقاء النصاب المطلوب وهو الربع، و مع ب
 تجنب خطر العرقلة.الشركة ويسرها وعدم عرقلتها و 
األصوات المعبر عنها على أنه ال تؤخذ األوراق تبث هذه الجمعية بأغلبية ثلثي 
 البيضاء بعين االعتبار إذا ما أجريت العملية عن طريق االقتراع.
ة قانونية لحماية حقوق المساهم يعتبر هذا النصاب من النظام العام باعتباره ضمان
معنى أن ب ،المتعلقة بإدارة شؤون شركته، يجد مصدره في النص القانوني ال النص اإلتفاقيو 
 القانون هو الذي يحدده ال العقد األساسي للشركة.
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ما يالحظ على المشرع الجزائري أنه لم يحدد األجل الذي يفصل بين الدعوة األولى 
عن الدعوة الثانية، وكذلك لم يوضح مصير الجمعية العامة غير العادية في حالة تأجيلها 
القانوني المطلوب، لذلك يجب التصدي لهذه الفراغات الى اجتماع ثالث وعدم توفر النصاب 
 خاصة وأن األمر يتعلق بإجراءات وشكليات يحددها القانون ال العقد األساسي.
تلعب كيفية حساب النصاب دورا مهما في اتخاذ قرارات صحيحة حساب النصاب: -2
ا يتم تحديد بموجبهت الجمعية العامة غير العادية، و في  الجمعيات العامة خاصة قرارا
األصل أن السهم والوعاء الذي يحسب من النصاب، و  األسهم التي تتمتع بحق التصويت
ألسباب نه في بعض األحيان و أإال  ،يمنح لصاحبه جميع الحقوق بما فيها حق التصويت
مثل األسهم التي يملكها المسير  ،قانونية أو اتفاقية أو قضائية يمكن حرمانه من هذا الحق
 .1باإلدارة أو القائم
ال يتم حساب األسهم سهم التي لها الحق في التصويت و فيتم حساب النصاب من األ
 200سهم و هناك  2000فمثال إذا كان عدد األسهم في الشركة  ،التي ال تتمتع بهذا الحق
( خالل عملية 200-2000)سهم فقط  1800سيعتمد على  ،سهم ال تتمتع بحق التصويت
 سهم على  900في الدعوى األولى أي ½ يكون النصاب المطلوب للحضور هو التصويت و 
 سهم. 450على األقل أي  ¼ في الدعوة الثانية األقل و 
عتماد على ورقة الحضور الموقع عليها من طرف المساهمين الحاضرين يتم وباال
 تحديد هذا النصاب المطلوب قانونا.
القاعدة العامة في التصويت هي أن لكل مساهم عددا من : مبدأ تناسب األصوات-3
من القانون التجاري فإن حق  684حسب المادة ، و 2األصوات بقدر األسهم التي يملكها
التصويت المرتبط بأسهم رأس المال أو االنتفاع يكون متناسبا مع حصة رأس المال التي 
 ينوب عنها. 
                                                 
 -المادة 628 من القانون التجاري.1




لكن التطبيق العملي لهده القاعدة قد يؤدي إلى سيطرة كبار المساهمين الدين يملكون 
لذلك  ،ساس بحقوق أقلية المساهمينومن ثم الم ،عدد أكبر من األسهم على شؤون الشركة
 وجدت استثناءات على هدا المبدأ كما يلي:
 جب عقدها األساسي كامل الحرية فيمن القانون التجاري للشركة بمو  685حسب المادة -
بشرط أن يكون هدا  ،تحديد عدد األصوات التي يحوزها كل مساهم في الجمعيات العامة
 يز من فئة إلى أخرى. التحديد على جميع األسهم بدون تمي
من القانون التجاري يمنح للمكتتب عددا من األصوات يعادل عدد  603حسب المادة -
 من العدد اإلجمالي لألسهم. 0/0 5الحصص التي اكتتبها دون تجاوز 
من القانون التجاري يمكن للشركة إصدار أسهم تتمتع بحق  44مكرر 715حسب المادة -
ضرورة أن تكون هذه ى علنية االدخار و يازته بشرط لجوئها إلتصويت يفوق العدد الواجب ح
 يجب إصدارها من طرف الجمعية التأسيسية.و  ،األسهم اسمية ال لحاملها
بعد التصويت على قرار الجمعية العامة غير العادية وفقا  لألحكام والقواعد السابقة 
ضائه محضر بدلك يوقع عليه أعالذكر يقع على مكتب الجمعية العامة رفع الجلسة وتحرير 
نتائج التصويت، وحسب المادة و  نصوص القرارات المتخذةيتضمن ملخص عن المناقشات و 
من القانون التجاري يجب أن يتضمن محضر الجمعية العامة غير العادية البيانات  820
عدد مكان االجتماع، طريقة االستدعاء، جدول األعمال، تكوين المكتب، تاريخ و -التالية: 
التقارير المطروحة ويت، النصاب القانوني والوثائق و األسهم المشاركة في التص
 للجمعيةملخص المناقشات، نص القرارات المطروحة للتصويت نتيجة التصويت.
ا المحضر في سجل خاص بمركز الشركة، ويتم نشر قرارات ذيجب أن يحفظ هو 
 .  1في مواجهة الغيرالجمعية العامة غير العادية حتى يتم االحتجاج بها 
من القانون التجاري جعل قرارات  691ن المشرع الجزائري بموجب المادة فإلتذكير ول
 اقعن طريق إلحالمساهمة الجمعية العامة غير العادية المتعلقة بزيادة رأس مال شركة 
                                                 




ال تخضع لشروط النصاب  تحويل السندات أو األرباح أو عالوات اإلصدار أو ياالحتياط
نما لشروط النصاب واألغلبية  ،كما سبق شرحه 674واألغلبية المتعلقة بها وفقا للمادة  وا 
 .1من القانون التجاري 675لمادة لنص  ا المتعلقة بالجمعية العامة العادية وفقا
ة ية العامنه جعل نصابا استثنائيا خاصا بقرار الجمعأما يالحظ على المشرع الجزائري 
 داخليةالتمويل المصادر  عن طريق ةزيادة رأس مال شركة المساهمغير العادية المتعلق ب
وهو نصاب مخفف مقارنة بالنصاب المطلوب وفقا للقواعد العامة، وذلك لعدم خطورة هذه 
 بالنسبة للشركة ومحيطها.  آثار العملية وما يترتب عنها
يقع على شركة  اتخاذ قرار الزيادة: دإجراءات زيادة رأس المال بع -المطلب الثاني
المساهمة بعد اتخاذ قرار الزيادة في رأسمالها من طرف جمعيتها العامة القيام بعملية 
اإلدارة الجبائية، حيث تنص إلشهار القانوني لهذه العملية، وقيدها في السجل التجاري و ا
ة التوثيق على أنه: المتعلق بمهن 20/02/2006المؤرخ في  06/02من القانون  10المادة 
 يسهر على تنفيذ اإلجراءات يحررها أو التي تسلمها لإليداع و "يتولى الموثق حفظ العقود التي 
 . 2هر العقود في اآلجال القانونية"، ال سيما تسجيل ونشر وشالمنصوص عليها قانونا
باعتبار الزيادة في اإلشهار القانوني لزيادة رأسمال شركة المساهمة: -الفرع األول
فإنه يجب على شركة المساهمة  ،د األساسي للشركةعقرأس المال صورة من صور تعديل ال
الذي يخضع لقواعد اإلشهار القانوني المتعلق ، عند زيادة رأسمالها تعديل عقدها األساسي
 التجارية.بتعديل العقود األساسية للشركات 
لقد تعرض المشرع الجزائري لتنظيم اإلشهار  المقصود باإلشهار القانوني:-أوال
المعدل 14/80/20043المؤرخ في  04/08ما بعدها من القانون و  11مواد القانوني في ال
                                                 
ال يصح تداولها في الدعوة األولى إال إذا حاز عدد ....:"من القانون التجاري على 02الفقرة  675تنص المادة -1
المساهمين الحاضرين أو الممثلين على األقل ربع األسهم التي لها حق في التصويت، وال يشترط أي نصاب في الدعوة 
بية األصوات المعبر عنها، وال تؤخذ األوراق البيضاء بعين االعتبار إذا أجريت العملية عن طريق الثانية. وتبث بأغل
 االقتراع". 
 -ج ر ، عدد 14 بتاريخ 2.2006/03/18




، والمتعلق بشروط ممارسة األنشطة التجارية 23/07/20131 في المؤرخ 13/06بالقانون 
على أنه: " يقصد باإلشهار القانوني بالنسبة لألشخاص االعتباريين،  12عرفه في المادة و 
مليات كذا العسيسية للشركات والتحويالت والتعديالت، و إطالع الغير بمحتوى األعمال التأ
يجار التسيي قاعدة التجارية، وكذا بيع الر و التي تمس رأس مال الشركة ورهون الحيازة وا 
ر قانوني صالحيات هيئات اإلدارة  اإلشعارات المالية، كما تكون موضوع إشهاالحسابات و 
 كدا كل اإلعتراضات المتعلقة بهذه العمليات". أو التسيير وحدودها ومدتها و 
المؤرخ  90/22من القانون  20بموجب المادة المشرع هو نفس التعريف الذي اعتمده و 
 . 2المتعلق بالسجل التجاري معدل و متمم 18/08/1990في 
المتمثلة الغير بالوضعية الجديدة للشركة و بالتالي فاإلشهار القانوني الهدف منه إعالم و 
ألخير هو أساس قيامها بأعمالها وتعامل الغير معها   أن هذا اادة رأسمالها، خاصة و في زي
 الضمان الوحيد لديونهم.هو ما يهمهم باعتباره و 
يرى بأن الشهر هو العمل القانوني الذي يكون الغرض منه  3لكن هناك جانب من الفقه
إبراز بيانات الشركة الطالع الغير عليها ممن لهم مصلحة في ذلك، إذ أن اإلشهار يختلف 
 جاتها منتو لذي يكون دوره التعريف بالشركة و عن الشهر، فاإلشهار هو ذلك العمل التجاري ا
المجتمع عموما في التعامل مع الشركة لما تتمتع به وترغيب المستهلك فيه خصوصا و 
ى إعالم الغير ببيانات منتوجاتها من جودة و فعالية، أما الشهر فهو عمل قانوني يهدف إل
بالرغم من هذا الفرق إال أن المشرع الجزائري استعمل مصطلح اإلشهار، لذلك نرى الشركة. و 
نحن في مجال ال سيما و  ،تى يتم التفرقة بينهمااألحسن استعمال مصطلح الشهر حأنه من 
 األعمال التجارية التي تتطلب اإلشهار التجاري.  
                                                 
 -ج ر، عدد 39 بتاريخ 2013/07/31 .1
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مكرر  324بموجب المادة  إفراغ عملية الزيادة في رأس المال في قالب رسمي:-ثانيا
لبطالن إثبات العقود ... كما يجب تحت طائلة اون المدني و التي تنص على أنه: "من القان
تودع األموال الناتجة عن هذه العمليات لدى أو المعدلة للشركة، بعقد رسمي، و المؤسسة 
، فإنه يجب أن تتخذ عملية زيادة رأس مال شركة المساهمة الضابط العمومي المحرر للعقد"
لمتمثل بط العمومي اباعتبارها تعديال لعقدها األساسي العقد الرسمي، الذي يختص به الضا
 في الموثق.
يعتبر العقد الرسمي العقد الذي يثبت فيه موظف أو ضابط عمومي أو شخص مكلف 
القانونية التي يحددها وفقا لألشكال و  بخدمة عمومية ما تم لديه أو ما تلقاه من دوي الشأن،
 . 1في حدود صالحياتهالقانون و 
المتعلق بالسجل التجاري على المتمم المعدل و  90/22من القانون  09دة تؤكد الما
نه لم يل عقودها األساسية، بالرغم من أتعدلموثق بإنشاء الشركات التجارية و اختصاص ا
 93/08يعتمد مختلف أنواع الشركات التجارية التي جاء بها بموجب المرسوم التشريعي 
 المتعلق بتعديل القانون التجاري. 
تتطلب عملية زيادة رأس مال  ة والصحافة:اإلشهار في لوحة اإلعالنات القانوني-ثالثا
 .الصحافةا في لوحة اإلعالنات القانونية و شركة المساهمة ضرورة شهره
لقد ألزم المشرع الجزائري شهر  اإلشهار في النشرة الرسمية لإلعالنات القانونية:-1
ين أكدت المادت، كما 2العقود المعدلة للشركات التجارية لدى المركز الوطني للسجل التجاري
من القانون  04المادة لمتمم المتعلق بالسجل التجاري، و االمعدل و  90/22من القانون  20
المتعلق بشروط ممارسة األنشطة التجارية على الشهر  04/08المعدل للقانون  06/13
 القانوني لألشخاص الخاضعة للقيد في السجل التجاري وفقا للتشريع و التنظيم المعمول به.
                                                 
 - المادة 324 من القانون المدني.1




 25/04/2016ؤرخ في الم 16/136أصدر المشرع الجزائري المرسوم التنفيذي  لقد
 1مصاريف إدراج اإلشهارات القانونية في النشرة الرسمية لإلعالنات القانونيةيحدد كيفيات و 
 .  18/02/1992المؤرخ في  92/70يلغي المرسوم التنفيذي رقم 
اإلعالنات القانونية تحت إشراف ن هذا الشهر يتم في لوحة إبموجب هذا المرسوم ف
 .2نشرهاو  الوطني للسجل التجاري الذي يتولى إعداد هذه النشرة المركز
بحيث أنه يجب أن يتم إشهار تعديل العقد األساسي للشركة الذي يتخذ صورتي الزيادة 
مدتها، وكذا كل حيات هيئات اإلدارة والتسيير وحدودها و أو التخفيض، كما يجب إشهار صال
المتمم المعدل و  04/08من القانون  04دة عتراضات المتعلقة بهذه العملية حسب المااال
 المتعلق بشروط ممارسة األنشطة التجارية.   
 25/04/2016المؤرخ في  16/136من المرسوم التنفيذي  02المادة لقد حددت 
ة في النشرة شهارات القانوني"تدرج اإلنه: أعلى كيفية إجراء اإلشهار القانوني، حيث تنص 
كلما كان و  ،مية لإلعالنات القانونية التي تدعى في صلب النص "النشرة" بصفة منتظمةسالر 
المستندات الرسمية المبينة في ستخلصة من الوثائق و ضروريا، تتضمن النشرة العمليات الم
 :الفقرات الثالث
يدرج فيها ما يأتي: بالنسبة التجارية و تتناول القانون األساسي للتجار والمحال الفقرة التي 
العمليات ن كل العقود التأسيسية للشركات والتحويالت والتعديالت و لألشخاص المعنويي
 بيوع المحال التجارية....". شركة، ورهون الحيازة وتأجير التسيير و المتعلقة برأس مال ال
ريانها بعد يوم كامل يبدأ ستحت مسؤولية وعلى نفقة الشركة، و تتم عمليات اإلشهار و 
من  22هذا ما أكدته المادتين الرسمية لإلعالنات القانونية، و  من تاريخ نشرها في النشرة
 04/08القانون من  13المعدل و المتمم المتعلق بالسجل التجاري و المادة  90/22القانون 
 المتعلق بشروط ممارسة األنشطة التجارية. المعدل والمتمم و 
                                                 
 -ج  ر ، عدد 27 بتاريخ 1.2016/05/04
2-المادة 03 من المرسوم التنفيذي 136/16 المتعلق ب يحدد كيفيات و مصاريف إدراج اإلشهارات القانونية في النشرة 




شهرها في النشرة شهارات القانونية و اإلات و ناإلعال إدراج مصاريفبالنسبة لتحديد 
، باعتبار أن المركز 1الرسمية تم تحديدها بموجب قرار صادر من الوزير المكلف بالتجارة
 الوطني للسجل التجاري يخضع لوصاية وزير التجارة.
كز يحدد التعريفات التي يطبقها المر  31/10/2016صدر القرار المؤرخ في  كما
، تنص المادة 2اإلعالنات القانونيةي بعنوان مسك السجالت التجارية و الوطني للسجل التجار 
منه على أنه: "تحدد التعريفات المتعلقة بنشر اإلعالنات القانونية في النشرة الرسمية  05
الشطب و  التعديلمتعلق بالقيد في السجل التجاري و التسجيل ال -لإلعالنات القانونية كما يلي:
 دج. 576ب 
دج  3750المعامالت الخاصة بالمحالت التجارية الن القانوني المتعلق بالشركات و اإلع-
 عن كل صفحة باللغة الوطنية.
بالمعامالت الخاصة بالمحالت التجارية، التي تتم الن القانوني المتعلق بالشركات و اإلع-
تضاعف التعريفات المذكورة دج عن كل صفحة باللغة الوطنية،  3000بطريقة الكترونية 
 أعاله عندما يترجم النشر في النشرة الرسمية لإلعالنات القانونية".
نالحظ أن المشرع حدد مختلف مصاريف النشر في الجريدة الرسمية مع تحديد 
ذلك في إطار مواكبة ، و 3لكترونيالتجاري اإلمصاريف النشر االلكتروني بعد اعتماد السجل 
 في جميع المجاالت. ةالحاصل ةالتكنولوجيالتطورات 
التنظيمية نجد أن المشرع الجزائري اهتم بعملية من خالل هذه النصوص القانونية و 
اإلشهار القانوني التي يشرف عليها المركز الوطني للسجل التجاري ألجل القيد فيه وحدد 
مال شركة المساهمة مختلف أحكامها القانونية كما سبق ذكره، حيث جعل إشهار زيادة رأس 
                                                 
 -المادة 04 من المرسوم التنفيذي 136/16، المرجع السابق.1
 -ج ر ، عدد 01 بتاريخ 2.2017/01/04
3-تنص المادة 03 من القانون 13/06 المتعلق بشروط ممارسة األنشطة التجارية على أنه: " يمكن القيد في السجل 
، يحدد نموذجه عن طريق إجراء الكترونيالتجاري بالطريقة االلكترونية، يمكن إدراج مستخرج السجل التجاري بواسطة 





على مستوى لوحة اإلعالنات القانونية التابعة للمركز الوطني للسجل التجاري وذلك بغرض 
إعالم الغير بهذه العملية، لكن ما يمكن تقديمه من مالحظة في هذا الشأن هو أن هذه 
اللوحة غير كافية لتحقيق هذا الغرض خاصة بالنسبة لبعض الشركات المساهمة التي تحتل 
مكانة هامة ضمن األنشطة التجارية مثل البنوك وشركات التأمين، لذلك من األفضل نشر 
 هذا التعديل في الجريدة الرسمية.  
المعدل  90/22من القانون  23دة بموجب الما اإلشهار في الصحافة الوطنية:-2
ار القانوني الذي ا اإلشهذنه:" ينشر هأالمتمم المتعلق بالسجل التجاري والتي تنص على و 
مصاريفه أيضا في الجرائد الوطنية و/أو الجهوية الدورية و/ أو اليومية يتحمل نفقاته و 
 لذلك". ةالمؤهل
المعدل المتعلق بشروط ممارسة األنشطة  04/08من القانون  14كما تنص المادة 
شهارات القانونية أيضا موضوع إدراج في الصحافة الوطنية أنه:" تكون اإلالتجارية على 
 المكتوبة أو أية وسيلة كالئمة و على عاتق و نفقة الشخص االعتباري".
في الصحافة الوطنية، وما يالحظ على  نه يجب شهر زيادة رأس مال شركة المساهمةإف
نه ترك المجال مفتوح أمام الشركة في اختيار الصحيفة التي تراها مناسبة أالمشرع الجزائري 
وجود جرائد غير معروفة لدى نفتاح الذي يعرفه مجال اإلعالم و في ظل االنه و أ في ذلك، إال
ئقا أمام لنشر فيها سيكون عاغالبية األشخاص نظرا للنشر المحلي أو الجهوي لها، فإن ا
تحديد  تبقى غير كافية لتحقيق الغرض منه، لذلك من األفضلتحقيق وظيفة اإلشهار، و 
،تنشر على مستوى وطني تكون معروفة لدى غالبية األشخاصو  ،جرائد وطنية لها نشر واسع
 خاصة إذا تعلق األمر ،فيها خصوصا العمليات المتعلقة برأس مال الشركات المساهمة
 بشركات ذات مكانة مهمة في االقتصاد الوطني.
المحدد لكيفيات  03/05/2015المؤرخ في  15/111بموجب المرسوم التنفيذي رقم 
المتعلق  97/41الذي يلغي المرسوم التنفيذي  1الشطب في السجل التجاريالقيد والتعديل و 
                                                 




منه  نجد أن المشرع الجزائري  16و  13، ال سيما المادتين بشروط القيد في السجل التجاري
عند تأسيسها أو تعديل أعفى الشركات من تقديم نسخة من اإلشهار في الصحافة الوطنية 
عقدها األساسي، الشيء الذي يجعلنا نتساءل هل أن المشرع بصدد تعديل نصوص قانونية 
غير جائز قانونا، أم أن األمر يتعلق تؤكد عملية اإلشهار في الصحافة الوطنية وهو أمر 
 بشيء آخر.  
تتطلب عملية زيادة رأس مال  :اإلدارة الجبائيةو  القيد في السجل التجاري-الفرع الثاني
 اإلدارة الجبائية.ى المركز الوطني للسجل التجاري و شركة المساهمة القيد لد
عملية القيد في السجل تتطلب  القيد لدى المركز الوطني للسجل التجاري:-أوال
 ترتب مجموعة من اآلثار القانونية.ات محددة قانونا، كما التجاري إتباع إجراء
، يلعب يعد السجل التجاري أداة لممارسة األنشطة التجارية مفهوم السجل التجاري:-1
ي يؤدي دور إعالم الغير بوضعية هو أداة لإلشهار القانونورا كبيرا في المجال القانوني، و د
يسمح بتسهيل العمليات التجارية كان شخص طبيعي أو معنوي،  ءسوا ،مركز التاجرو 
. كما يعد أداة إحصائية تستعملها 1يلعب دور في تحقيق األمن الالزم للتعهدات التجاريةو 
     الدولة إلحصاء مختلف التجار سواء أشخاص طبيعية أو معنوية، وسواء كانت وطنية 
ال سيما  ،طريقه تمارس الدولة السلطة التنظيمية لمختلف األنشطة التجاريةأو أجنبية، وعن 
منها الخاضعة للقيد في السجل التجاري، حيث يشكل الوسيلة الضرورية لمراقبة تطبيق 
ممارسة ن مزاولة التجارة، أو التي تفرض النصوص القانونية التي تمنع بعض األشخاص م
 .2ةتجارة معينة الحصول على رخصة مسبق
، فقد اهتم به المشرع الجزائري في ظل هذه األهمية التي يتمتع بها السجل التجاري 
وضع له نظام قانوني، حيث أن هذا األخير عرف تغيرات متعددة منذ اإلستقالل إلى يومنا و 
هذا متأثرا بالنهج االقتصادي في الدولة، بحيث أنه بدخول الجزائر في إصالحات اقتصادية 
                                                 
األنشطة التجارية -الحرفي -التاجر -الجزائري، األعمال التجارية زراوي صالح، الكامل في القانون التجاريفرحة -1
 370.1، ص 2003السجل التجاري، نشر وتوزيع ابن خلدون، النشر الثاني،  -المنظمة




المتعلق بالسجل  90/22م اقتصاد السوق، أصدر المشرع الجزائري القانون نحو تبني نظا
 ووضع له نظام قانوني يتناسب مع هذا النهج االقتصادي. 91/14التجاري المعدل بالقانون 
مكرر منه على أنه مؤسسة إدارية مستقلة تكلف بتسلم  15حيث اعتبره بموجب المادة 
 االستقالل المالي.صية المعنوية و ليمه، تتمتع بالشخالسجل التجاري وتس
الحرص على احترام ضبط السجل التجاري و -: 1تتمثل مهام هذه المؤسسة في
كذلك تحديد الكيفيات التطبيقية علقة بالقيد في السجل التجاري، و الخاضعين له للواجبات المت
 المتعلقة بهذه العمليات.
الغير على علم بمختلف التغيرات التي تنظيم كافة النشرات القانونية اإلجبارية حتى يكون -
 المحالت التجارية.     الحالة القانونية للتجار و تطرأ على 
 مثل شهادات الشطب.  ،تسليم كل وثيقة متعلقة بالسجل التجاري–
 التجار وضبطه.الوطني للمتعاملين االقتصاديين و السهر على تكوين الفهرس -
 نشرها.و ة القانونيعالنات إعداد النشرة الرسمية لإل-
بموجب المادة  إجراءات قيد زيادة رأس مال شركة المساهمة في السجل التجاري:-2
المركز  من القانون التجاري فإنه يجب أن تودع العقود المعدلة للشركات التجارية في 548
 .2يعتبر هذا اإليداع بمثابة تسجيل في السجل التجاريالوطني للسجل التجاري، و 
 03/05/2015المؤرخ في  15/111أصدر المشرع الجزائري المرسوم التنفيذي لقد 
المتعلق بشروط القيد في السجل  18/01/1997في  97/41يلغى المرسوم التنفيذي 
 ، تضمن إجراءات القيد في السجل. التجاري
                                                 
معدل ومتمم متعلق بالقانون األساسي الخاص  18/02/1992المؤرخ في  92/86ن المرسوم التنفيذي م 05المادة -1
نفيذي ، معدل ومتمم بالمرسوم الت23/02/1992بتاريخ  ،14عدد  ، ج رتنظيمهو  التجاري بالمركز الوطني للسجل
 1.                                      12/08/2001بتاريخ  45، ج ر عدد 07/08/2001مؤرخ في  01/203
2-المادة 05 من القانون 08/04 المعدل و المتمم المتعلق بالسجل التجاري، المرجع السابق. المادة 02 من المرسوم 
المرجع  الشطب في السجل التجاري،المحدد لكيفيات القيد والتعديل و  03/05/2015المؤرخ في  15/111التنفيذي 




نوني للشخص تتمثل هذه اإلجراءات في أن يكون التسجيل بناءا على طلب الممثل القا
ركز الوطني للسجل التجاري محرر على استمارات يسلمها الموي، يكون ممضي و المعن
 : 1مرفقا بالوثائق التاليةو 
 أصل مستخرج السجل التجاري.-
 ( من القانون األساسي المعدل.1نسخة  )-
نسخة من إعالن نشر البيانات المعدلة للقانون األساسي في النشرة الرسمية لإلعالنات -
 القانونية.
ت وجود محل مؤهل الستقبال نشاط تجاري بتقديم سند ملكية أو عقد إيجار أو امتياز إثبا-
للوعاء العقاري الذي يحوي النشاط التجاري إذا تعلق التعديل بتغيير مقر الشركة، أو مقرر 
 تخصيص مسلم من طرف هيئة عمومية.
 تقديم وصل تسديد حقوق الطابع الضريبي.-
 .2التسجيل المحددة تنظيمياتقديم وصل تسديد حقوق -
إذا كان األمر يتعلق بنشاط مقنن مثل النشاط البنكي أو نشاط التأمين يجب تقديم الرخصة -
 الممنوحة من الجهات المختصة في ذلك.
 97/413مطلوبة في ظل المرسوم التنفيذي التي كانت مقارنة هذه الوثائق بالوثائق و 
س الشيء بالنسبة لعملية التسجيل بمناسبة المشرع خفف منها، ونف الملغى نالحظ أن
 .4التأسيس
أصبح أمر اختياري يم نسخة من اإلشهار في الصحافة و نه أعفى الشركات من تقدأكما 
 بالنسبة لها.
                                                 
 -المواد 16 و 25 و 26 من المرسوم التنفيذي 111/15 المؤرخ في 2015/05/03، المرجع السابق.1
يطبقها المركز الوطني للسجل التجاري بعنوان مسك الذي يحدد التعريفات التي  31/10/2016القرار المؤرخ في -2
 2السجالت التجارية و اإلعالنات القانونية، المرجع السابق.
 - المادة 20 من المرسوم التنفيذي 41/97 الملغى.3




وثائق المشرع جعل إمكانية تعديل السجل التجاري االلكتروني عن طريق إرسال ال إذ أن
يتم تسليم فقا لإلجراءات التقنية للتوقيع والتصديق االلكترونيين، و و المتعلقة بها الكترونيا، و 
من المرسوم  03وذلك حسب المادة  ،مستخرج السجل التجاري بواسطة إجراء الكتروني
 الف الذكر. الس 15/111التنفيذي 
فبتقديم مختلف هذه الوثائق إلى مأموري المركز الوطني للسجل التجاري يقع عليه 
التأكد من مطابقة مختلف الوثائق المقدمة لألحكام القانونية المتعلقة بزيادة رأس مال شركة 
رقابة تمارس على هذه العملية  ما يمكن اعتباره، وهو ينعموميط ابالمساهمة باعتبارهم ض
ي تقابل الرقابة التي تمارس على عملية الزيادة في رأس المال المعتمدة من طرف بعض التو 
 .التشريعات
سي بعد إكمال إجراءات قيد تعديل العقد األسا آثار القيد في السجل التجاري:-3
مطابقتها لمختلف النصوص القانونية والتنظيمية المتعلقة بذلك، يقع على لشركة المساهمة و 
ال تسلم إال التجاري المعدل لممثلي الشركة، و مأمور السجل التجاري تسليم نسخة من السجل 
 . 1نسخة واحدة خالل مدة حياة الشركة
 ويعتبر مستخرج السجل التجاري سندا رسميا يؤهل الشخص الطبيعي أو اإلعتباري 
يعتد به أمام الغير إلى غاية الطعن  القانونية لممارسة نشاط تجاري،  ليتمتع بكامل أهليته
بالتالي فإنه بمجرد قيد عملية زيادة رأس مال شركة المساهمة يمكن اإلعتداد بالتزوير، و فيه 
 بها أمام الغير.  
منح  فإن المشرع لم يحدد مدة ،السالف الذكر 15/111بموجب المرسوم التنفيذي 
الملغى الذي كان يحددها بمدة  97/41السجل التجاري، على خالف المرسوم التنفيذي 
 قبوله.لذي يسلم للمعني عند دفع الملف و منح وصل اإليداع، اشهرين ابتداء من تاريخ 
 السالف الذكر فإنه يمكن االحتجاج بهذه الزيادة  90/22من القانون  22حسب المادة 
 المعدل خالل مدة شهرين من تاريخ إيداعالتجاري في رأس المال إذا لم يتم تسليم السجل 
                                                 




 المركز الوطني للسجل التجاري.   لدى الملف 
نه فإ القيد في السجل التجاريجراءات باإلضافة إلى إ القيد لدى اإلدارة الجبائية:-ثانيا
ذلك من طرف رة الجبائية، و يجب تقييد عملية زيادة رأس مال شركة المساهمة أمام اإلدا
 .  ي للشركةسالموثق الذي يتولى تعديل العقد األسا
لقد تعرض المشرع الجزائري إلى األحكام القانونية المتعلقة بتسجيل العقود التوثيقية لدى 
المتمم المتعلق المعدل و  09/09/1976المؤرخ في  76/105بموجب األمر اإلدارة الجبائية 
 . 1بقانون التسجيل
 76/105من األمر  75بموجب المادة  اإلدارة الجبائية المختصة بتسجيل العقد:-1
ن الجهة المختصة بتسجيل زيادة ، فإالمتمم السالف الذكرالمتعلق بقانون التسجيل المعدل و 
رأس مال شركة المساهمة، هي مصلحة التسجيل الواقعة في دائرة اختصاص الموثق الذي 
يتولى تحرير تعديل العقد األساسي للشركة أو في مكتب الوالية الذي يوجد فيها مكتب 
التسجيل نه: " ال يمكن للموثقون أن يسجلوا عقودهم إال في مكتب أالموثق، حيث تنص على 
 التابع للدائرة أو عند االقتضاء في مكتب الوالية التي يوجد بها مكتبهم...".
شهر ابتداء من تاريخ تحرير  01يجب على الموثق القيام بهذا التسجيل خالل مدة و 
من قانون  58وهذا ما أكدته المادة  ،المتضمن زيادة رأس مال شركة المساهمة العقد
حالة مخالفة هذه المدة سيتعرض إلى غرامات مالية تفرض  التسجيل السالف الذكر، وفي
 .2عليه
تتم عملية تسجيل زيادة رأس مال شركة إجراءات التسجيل لدى اإلدارة الجبائية: -2
المساهمة لدى اإلدارة الجبائية من طرف الموثق، الذي يقع عليه تحرير العقد في نسخته 
مستخرجات، وفي نفس سبقا تشكل جداول و ة لهذا الغرض ماألصلية، مع تقديم كشوفات معد
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الوقت الذي تقدم فيه النسخ األصلية أو البراءات، إذ أن التسجيل يرفض في حالة مخالفة 
 . 1ذلك
 المعلومات الضرورية والالزمة لتتمكن اإلدارة الجبائية معدليجب أن يتضمن هذا العقد ال
الحقوق المستحقة للخزينة تم دفعها من طرف التأكد من أن جميع ، و التدقيق في مدى صحتها
 .2المكلفين بأدائها
تتطلب عملية التسجيل لدى اإلدارة الرسم على التسجيل لدى اإلدارة الجبائية: -3
من  02بموجب المادة عد التي يحددها قانون التسجيل، و الجبائية دفع رسم يحدد وفقا للقوا
ل الملكية قتصاعدية حسب نوع العقد و بتة أو قانون التسجيل تكون رسوم التسجيل ثا
تخضع عملية الزيادة في رأس المال إلى الرسم المحدد في المواد الخاضعة لهذا الرسم. و 
ن تسجيل زيادة بشأ ، ونفس الموقف اتخذه المشرع الفرنسي3من قانون التسجيل 250و 248
ضر الجمعية العامة رأس مال شركة المساهمة أمام اإلدارة الجبائية، حيث فرض تسجيل مح
محضر مداوالت الهيئة اإلدارية في حالة تفويضها للقيام بذلك، مع ضرورة غير العادية و 
، وهذا 4شهر من تاريخ انعقادها 01إيداع هذه الوثائق بكتابة ضبط المحكمة، خالل مدة 
ائية تكريسا للرقابة القض هذا اإلجراء إذ خالفا للمشرع الجزائري الذي لم يتعرض إلى ذلك،
 التي تمارس على عملية زيادة رأس مال شركة المساهمة. 
 
                                                 
 -المادة 09 من األمر 105/76 المعدل و المتمم، المرجع نفسه.1
 - المادة 15من األمر 105/76 المعدل و المتمم، المرجع نفسه.2
تخضع عقود التكوين أو التمديد أو التحويل أو دمج الشركات، التي ال نه: "أمن قانون التسجيل على  248تنص المادة -3
، دون أن يقل  0/0 5تتضمن نقل أموال منقولة أو عقارية بين الشركاء أو أشخاص آخرين أو التكفل بالديون لحق قدره 
دج و ال  10.000دج ، غير انه في الحالة الخاصة بشركات المساهمة ، يجب أن ال يقل عن  1000هذا الحق عن 
 دج ، ويصفي الحق من رأسمال الشركة".  300.000يتعدى 
عندما يطبق على العقود المتضمنة  0/0 1أعاله، بمعدل  248على أنه: "يحصل الرسم بموجب المادة  250تنص المادة 
عيات المؤسسة الزيادة عن طريق دمج األرباح أو االحتياطات أو األرصدة بمختلف أنواعه من رأسمال الشركات أو الجم
 3بصفة قانونية".
4 -L’article 2 R 105 modifiée  par l’article 10 de l’ordonnance n 12/928 du 31/07/2012 relatif  




 اإلجراءات الخاصة بكل طريقة من طرق الزيادة في رأس المال:-المبحث الثاني
         إن الزيادة في رأس المال بتحويل سندات الدين إلى أسهم أو دمج اإلحتياطي
شركة دون تدخل دارة التتم على مستوى إ في رأس المال األرباح أو عالوات اإلصدارأو 
بجانب خصوم وأصول ميزانية مجرد عمليات حسابية تتعلق وهي  ،أطراف خارجية عنها
همين أو زيادة القيمة اإلسمية الشركة، حيث يتم إصدار أسهم مجانية توزع على المسا
اهم وفقا للقواعد المتعلقة بالنسبة لضم اإلحتياطي واألرباح يجب تغيير عدد أسهم كل مسو 
ضعية حاملي هذه السندات تحويل و بذلك، أما في حالة تحويل السندات إلى أسهم  فيجب 
يقع على الشركة في هذه الحالة تسجيل و  من دائنين إلى مساهمين كل حسب مقدار دينه.
 ويجب أن تحدد فيه عدد األسهم هذا الغرضاألسهم الجديدة في سجالت الشركة الخاصة ب
كذلك األسهم ، و سميةإلالجديدة التي استفاد منها كل مساهم أو الزيادة الفعلية في قيمتها ا
 التي تخلى عنها كل مساهم في عدم استطاعته ممارسة حق التخصيص.
 أما إذا تمت الزيادة في رأس المال عن طريق إصدار أسهم جديدة تطرح لإلكتتاب
فإن هذه الطريقة ، قدية أو حصص عينيةتطلب تقديمات جديدة يمكن أن تكون حصص نوت
جراءات تأسيس شركة المساهمة مع تأسيس جزئي للشركة يخضع ألحكام و  تعتبر بمثابة ا 
لذلك فإنه من يبادر إلى تقديم المقترح تثناءات الواردة في هذه الحالة، سمراعاة بعض اإل
شؤونها ويتمثل في مجلس الخاص بزيادة رأس مال هذه الشركة يعود إلى من يتولى إدارة 
األقدر على معرفة وضع الشركة  باعتباره ،إدارتها أو مجلس مديريها حسب الحالة
 .1فرص توسيع أعمالها وتطوير نشاطهاقتصادي و اإل
)المغلق( وهو االكتتاب االكتتاب الخاص  إلى أيمكن للشركة في هذا الشأن أن تلجو 
      خاص معروفين من قبل لدى الشركةعادة هم أش، الموجه لفئة محدودة من األشخاص
أو المساهمين القدامى الذين يمكن لهم حق ممارسة أفضلية االكتتاب في اإلصدارات 
اللجوء إلى هذا اإلجراء إذا كانت  ميتوعادة  .يسمى باالكتتاب غير العلنيوالذي  ،الجديدة
                                                 




وال التي تريد خاصة إذا كانت األم ،الشركة ال ترغب في فتح رأسمالها إلى الجمهور
اللجوء عند تم ي الحصول عليها تستطيع تغطيتها هذه األشخاص. لكن في غالب األحيان
حيث تقوم  ،1باالدخار العلنيزيادة رأس المال إلى طريقة االكتتاب المفتوح والذي يسمى 
إلى فتح رأس مال الشركة  ذلك يؤديالجمهور و الشركة بطرح أسهما لإلكتتاب من طرف 
 للجمهور.  
نظم المشرع الجزائري إجراءات االكتتاب في رأس مال شركة المساهمة بمناسبة زيادة 
من  703من القانون التجاري، حيث تنص الماد  708إلى  694رأس مالها في المواد 
ر التي تحدد القانون التجاري على أنه: "تقوم الشركة عند بداية االكتتاب بإجراءات اإلشها
جراءات اإلشهار يتمثل كيفياتها عن طريق التنظيم"،   فيهذا التنظيم الذي يحدد كيفيات وا 
والمتضمن تطبيق أحكام القانون  23/12/1995المؤرخ في  438-95المرسوم التنفيذي رقم 
 . 2التجاري المتعلقة بشركات المساهمة و التجمعات
بة للشركة المصدرة أو بالنسبة للمدخرين نظرا ألهمية اإلدخار العلني سواء بالنس
خضاعها إلشراف لجنة تنظيم و المكتتبين فقد تم تنظيم هذه العمل مراقبة عمليات ية وا 
قواعد تنظيمية من طرفها يجب أن تخضع لها هذه العملية بموجب  سنالبورصة، حيث تم 
 04/01لنظام المعدل والمتمم با 96/02تتمثل في النظام  ،أنظمة صدرت عن هذه اللجنة
عالنية االدخار  إلى أالهيئات التي تلجالواجب نشره من طرف الشركات و  باإلعالمالمتعلق 
يمكن ، و 3المتعلقة بتطبيق هذا النظام 97/03إضافة إلى التعليمة ،قيما منقولة إصدارهاعند 
جراءات تنفيذ اءات قبل تنفيذ عملية االكتتاب و تقسيم هذه اإلجراءات إلى إجر   االكتتاب.ا 
                                                 
1
قيام الشركة المساهمة بدعوة عمومية لإلكتتاب في األسهم الجديدة التي تم إصدارها  فهو دعوة  باالدخار العلنييقصد  -
 .إلى أشخاص غير محددين سلفا أي لجمهور المدخرين لإلسهام في زيادة رأس المال بشراء عدد من األسهم الجديدة
المتعلق ببورصة القيم المنقولة  03/04نون المعدل والمتمم بالقا 93/10معدلة من المرسوم التشريعي  43تنص المادة -
تعد من الشركات التي تلجأ إلى االدخار العلني الشركات ذات السندات المقبولة للتداول ابتداء من تاريخ على أنه: "
 تسجيلها أو تلك التي تلجأ إلى توظيف سنداتها مهما كان نوعها إما إلى البنوك أو المؤسسات المالية أو الوسطاء".   1
 .24/12/1995مؤرخة في  80عدد  ج ر، -2




بموجب األحكام القانونية  :إجراءات قبل تنفيذ عملية االكتتاب -المطلب األول
 عند زيادة رأسمالها فإنه يتوجب على كل شركة مساهمةالمتعلقة بعملية االكتتاب  والتنظيمية
دخار إعداد مذكرة إعالمية ترمي إلى إعالم عن طريق إصدار أسهم باللجوء العلني لإل
لجنة تنظيم ومراقبة  طرف مع اشتراط حصول هذه المذكرة على تأشيرة من ،الجمهور
ة المصدرة طبع بيان كما يشترط على الشرك، 1قبل أي عملية إكتتابعمليات البورصة 
 .إعالمي ونشره
يجب أن تتضمن هذه المذكرة اإلعالمية  :عداد المذكرة اإلعالميةإ-الفرع األول
من اتخاذ قراره في شراء  األساسية التي تمكن المستثمرالبيانات ضرورية و الالمعلومات 
كرة اإلعالمية أن تتضمن البيانات اإلجبارية يكن فإنه يشترط في المذومهما األسهم، 
كما ،04/012م المعدل بالنظا 96/02النظام و  95/438في المرسوم التنفيذي المنصوص 
يجب أن ترفق هذه المذكرة بمجموعة من الوثائق عند إيداعها لدى الجهة المختصة بالتأشير 
 عليها.
لقد حدد المرسوم التنفيذي  :95/438لواردة بالمرسوم التنفيذي البيانات ا-أوال
 : 3في مية تتمثلعالمجموعة من البيانات يجب أن تتضمنها المذكرة اإل 95/438
 .لقانوني ومركزها الرئيسي وعنوانهرضها وشكلها اإسم الشركة وغ -
 . قيد الشركة بالسجل التجاري ورقمهتاريخ -
                                                 
المتعلق ببورصة القيم المنقولة على أنه:"   03/04المعدل بالقانون  93/10من المرسوم التشريعي  41تنص المادة  -1
، باللجوء العلني أعاله 30المادة أي منتوج آخر مذكور في  أومالية  أوراقاعمومية تصدر مؤسسة يجب على كل شركة أو 
، يجب تطور نشاطهاتنظيم الشركة ووضعيتها المالية و الجمهور تتضمن  إعالم إلىتنشر مسبقا مذكرة موجهة  أنلإلدخار 
على كل شركة تطلب قبول سنداتها للتداول في البورصة أن تنشر مسبقا مذكرة، يجب أن تؤشر لجنة تنظيم عمليات 
 1".على هذه المذكرة قبل نشرها البورصة ومراقبتها 
مؤسسة عمومية  أونه: "على كل شركة أعلى  04/01المعدل بالنظام  96/02من النظام  01الفقرة  03تنص المادة -2
الجمهور، تتضمن هذه المذكرة العناصر  إعالم إلىقيم منقولة باللجوء العلني لالدخار وضع مذكرة ترمي  بإصدارتقوم 
 2قراره عن دراية". اتخاذتمكن المستثمر من  أننها أالتي من ش اإلعالمية
والمتضمن تطبيق أحكام القانون التجاري  23/12/1995المؤرخ في  95/438ذي من المرسوم التنفي 10و 9المواد   -3




 تاريخ انتهاء أجل الشركة العادي.موضوع الشركة و -
 .ألسهم الجديدة التي سيتم إصدارهاة رأس المال بمعنى عدد امبلغ زياد-
 .أصناف األسهم الصادرة وخصائصها -
 تواريخ إفتتاح اإلكتتاب وقفله. -
روط و ش كتتاب في األسهم الجديدة لصالح المساهمين القدامىوجود الحق التفاضلي لإل -
 ممارسة هذا الحق.
 ومبلغ منحة اإلصدار. سمية لألسهم التي تكتب نقدا القيمة اإل -
 .فورا على كل سهم مكتتبالمبلغ المطلوب -
ط وكذا اسم الوسي ،كتتابن اإلسم البنك أو المؤسسة المالية التي تتسلم األموال الناتجة عإ -
 .المالي المكلف بجمع اإلكتتابات
زيادة رأس المال وكيفية  وصف تقسيم تسديد المساهمات النسبية التي تدخل في حساب-
 التسديد.
 .اصة المنصوص عليها لفائدة كل شخصمتيازات الخاإل -
 .ات المساهمين وممارسة حق التصويتشروط اإلصدار في جمعي-
 الشروط الموجودة في القانون األساسي التي تفيد التنازل الحر عن األسهم.-
 .وتوزيع فائض التصفية بتوزيع األرباح وتكوين اإلحتياطات ةاألحكام المتعلق-
قاق التي تقبل التحويل إلى أسهم تم إصدارها في السابق وآجال ستحمبلغ سندات اإل -
 لحاملين واإلشارة إلى إمكانية التحويل وأسسه في كل وقت.ممارسة اإلختيار الذي يمنح ل
 مة لها.ستحقاق األخرى الصادرة مسبقا والضمانات المالز لسندات اإلالمستهلك المبلغ غير  -
ستحقاق التي تضمنها الشركة أثناء عملية إصدار مبلغ القروض الخاصة بسندات اإل -
 الجزء المضمون من هذه القروض عند االقتضاء.
إضافة إلى البيانات  :04/01المعدل بالنظام  96/02البيانات الواردة بالنظام -ثانيا




المتممة بالمادة  96/02من النظام  02الفقرة  03، حيث تنص المادة 04/01المعدل بالنظام 
على أنه: " عالوة على العناصر اإلجبارية المنصوص عليها في  04/01من النظام  02
 القانون التجاري تتضمن المذكرة اإلعالمية  معلومات عن:
 مصدر القيم المنقولة وتنظيمه.تقديم -
 وضعيتة المالية.-
 تطور نشاطه.-
 موضوع العملية المزمع انجازها وخصائصها.  -
 كذا محافظ )ي( الحسابات".ويوقعها الممثل الشرعي للمصدر و يؤرخها 
تتعلق بتطبيق  97/03مراقبة عمليات البورصة التعليمة رقم ولقد أصدرت لجنة تنظيم و 
 هذا النظام حددت مختلف البيانات التي يجب إدراجها، تتمثل هذه البيانات في: 
يجب على الشركة التي تلجأ  المعلومات التي تقدم مصدر القيم المنقولة وتنظيمه:-
التي تقدم لجمهور المدخرين  لالدخار العلني أن تدرج ضمن مذكرتها اإلعالمية المعلومات
نه من غير المنطقي أن يصبحوا مساهمين فيها أ، إذ ر القيم المنقولة وكيفية تنظيمهامصد
ال بد من تقديم الشركة  لذلك دون معرفتها، وهناك بيانات يجب أن تدرج في هذا الشأن،
عطاء نظرة عامة حول الشركة وأهدافها ةالمساهمة المصدر  كيفية مثل  ،لألسهم الجديدة وا 
مختلف التطورات ، رأسمالها و صويتشروط ممارسة الحق في التاستدعاء جمعياتها العامة و 
التي عرفتها خالل حياتها، ويجب تحديد ذلك في جدول ملحق يبين مختلف هذه التغيرات 
على  03سنوات األخيرة أو منذ تأسيسها إذا  لم تمر  03التي لحقت رأسمال الشركة خالل 
  قوتها وهو الضمان الوحيد لدائنيها.  رأس المال هو الذي يحدد سمعتها و تأسيسها، خاصة وأن 
الجانب إن الوضعية المالية للشركة المصدرة تتمثل في تبيان الوضعية المالية للمصدر:-
هي التي تعطي حقيقة اإلمكانيات والقدرات المالية لها، وبموجب المالي والمحاسبي لها، 
مراقبة عمليات البورصة فإن البيانات المتعلقة الصادرة عن لجنة تنظيم و  97/03ة التعليم




، ويجب أن نواتس 05بموجب ملخص يحتوي على األرقام المستخلصة على مدى فترة 
 ، كما يجب إرفاقها بالوثائق التي تبين صدق المعلومات المدرجة فيهادقيقةتكون واضحة و 
ثيقة تراها أن تطلب من الشركة المصدرة أي و  ورصةمراقبة عمليات البويمكن للجنة تنظيم و 
 مهور المدخرين. كافي لج ذلك بهدف ضمان إعالم، و مفيدة إلظهار حقيقة األصول المالية
اإلستثمارات واألصول الصافية والديون برأس المال و  تتعلقالتي مالية المعطيات كذلك الو 
 .فوائد القروضريف المالية و طة األجل، ورقم األعمال الصافي والمصاالطويلة ومتوس
ألجل معرفة المركز المالي للشركة يجب على الشركة  موضوع العملية المزمع إجرائها:-
ال سيما تاريخ  ،المتعلقة بزيادة رأسمالهابموضوع العملية المزمع إجرائها و المصدرة اإلحاطة 
الحقوق عدد األسهم المطروحة لالكتتاب و  كيفية اتخاذه،تخاذ قرار الجمعية غير العادية و ا
المرتبطة بها، تحديد سعر اإلصدار، شروط ممارسة حق األفضلية في األسهم المطروحة 
مرجوة من عملية الزيادة مثل لالكتتاب، النظام الضريبي الخاضعة له الشركة، األهداف ال
 نجاز مشاريع جديدة أو هدف تعزيز المركز المالي.هدف إ
مراقبة عمليات الصادرة عن لجنة تنظيم و  97/03ة بموجب التعليم الشركة: تطور نشاط-
 البورصة فإن المعلومات التي تبين نشاط الشركة تتمثل في:
عرض المعلومات المتعلقة بتطور نشاط الشركة وفقا للشكل المتناسب لطبيعة هذا النشاط -
 إذا كان صناعي أو تجاري أو خدماتي.
 طبيعة أنشطة الشركة. التطور الهيكلي و  ة التاريخية عناللمح -
 معلومات عن فروع الشركة إن وجدت والمساهمين.-
 النزاعات التي تكون الشركة طرفا فيها سواء كانت مدعية أو مدعى عليها.-
 العقود و اإللتزامات المهمة للشركة. -
  عوامل الخطر التي تتخوف منها الشركة مثل المنافسة و آفاقها المستقبلية.-
 .ائج المتحصل عليها وتطور اإلنتاجمعلومات عن تطور رقم األعمال وتطور النت -




 04/01نه تم إضافة محافظ الحسابات بموجب النظام أنالحظ للشركة ومحافظ الحسابات، و 
منها المتعلقة بالجانب المالي  مصداقية المعلومات التي تتضمنها خاصةوهذا ما يؤكد 
باعتبار محافظ الحسابات الهيئة التي تولى المصادقة والمطابقة على حسابات  ،المحاسبيو 
 الشركة. 
نه إالمعدل ف 96/02من النظام  09بموجب المادة  الوثائق المرفقة بالمذكرة:-ثالثا
 اإلعالمية لدى اللجنة بالوثائق التالية:يجب أن يرفق إيداع المذكرة 
 .مشروع البيان اإلعالمي-
 .للشركة المصدرةأو النظام الداخلي نسخة من القانون األساسي  -
 .محضر الهيئة المؤهلة التي قررت عملية اإلصدار أو رخصت له -
 .لوضعية المالية والحسابية للشركةدقيقة عن االكشوفات المالية المتضمنة لمعلومات  -
نه يمكن للجنة أن تطلب من المصدر تقديم أي وثيقة تسمح لها بالتأكد من أوللتذكير 
 .للشركة حقيقة الضمانات المتعلقة باألصول المالية
 04بموجب المادة  :(التأشيرة على المذكرةباإلدخار العلني ) الترخيص-الفرع الثاني
المعدل فإنه يجب على كل مصدر للقيم المنقولة أن يودع لدى لجنة  96/02من النظام 
، ويمكن اعتبار هذه التأشيرة 1مذكرة إعالمية للتأشير عليهامراقبة عمليات البورصة و تنظيم 
 .يتطلب توافر مجموعة من الشروط على أنها ترخيصا إلصدار القيم المنقولة
لقد اهتمت جل  :(التأشيرة على المذكرة) الجهة المختصة بمنح الترخيص-أوال
التشريعات على اختالفها بتوفير حماية للمدخر الذي يريد االكتتاب في القيم المنقولة المدرجة 
ذلك بإلزام الشركات المصدرة بالحصول على ترخيص مسبق يسلم من ، و في السوق المالي
 ألزم نجد المشرع الفرنسيالجهات المختصة قبل طرح القيم المنقولة على الجمهور، ف فطر 
                                                 
يجب على المصدرين المذكورين  التأشيرةنه: " للحصول على أالمعدل على  96/02من النظام  04تنص المادة -1
يودعوا لدى ل.ت.م.ع.ب المسماة فيما يأتي "اللجنة" قبل أية عملية اكتتاب مشروع مذكرة إعالمية و ذلك شهرين  أعالهأن





عالم الجمهور بصورة كافية و  (cob)إعالم لجنة عمليات البورصة ب وافية وحسب تقدير وا 
هذه اللجنة التي تؤشر بالموافقة على عملية اإلصدار متى تحققت من صحة وقانونية 
 .1البيانات الواردة إليها من طرف الشركة المصدرة
مراقبة عمليات يص يتمثل في تأشيرة لجنة تنظيم و الترخأما المشرع الجزائري فجعل هذا 
ن الجهة إالتي تودعها الشركة المصدرة لديها، وبالتالي ف ،البورصة على المذكرة اإلعالمية
 . (cosob) المختصة بمنح الترخيص هي لجنة تنظيم ومراقبة عمليات البورصة
تنظيم ومراقبة عمليات تعتبر لجنة  تعريف لجنة تنظيم ومراقبة عمليات البورصة:-1
تم إنشائها بموجب المرسوم  ،البورصة سلطة ضبط مستقلة تتمتع بالشخصية المعنوية
متعلق ببورصة القيم المنقولة، تعد من بين  03/04معدل بالقانون  93/10التشريعي 
تتكفل بالسهر على حسن سير  ،في المجال االقتصادي 2السلطات اإلدارية المستقلة
ها داخل هذه السوق، ووجودالل توفير الشفافية والمساواة وتحقيق التوازن من خ 3البورصة
وتدعيم المناخ سوق التداول عن طريق خلق وتنمية يشجع على تنمية سوق اإلصدار و 
 .االستثمار الالزمين لتطوير هذه السوقالمساعد لإلدخار و 
لم يتعرض إلى تعريف المعدل  93/10المشرع الجزائري بموجب المرسوم التشريعي 
نما تعرض إلى تشكيلتها و   اختصاصاتها.هذه اللجنة وا 
: لقد حدد المشرع الجزائري تشكيلة تشكيلة لجنة تنظيم ومراقبة عمليات البورصة-2
 و جعلها  93/10ريعي من المرسوم التش 22في المادة  لجنة تنظيم ومراقبة عمليات البورصة
                                                 
1-Y. Guyon, Les sociétés anonymes, Dalloz, paris, p 92. 
مراقبة عمليات سلطة ضبط مستقلة لتنظيم و  أ" تنش نه:أالمعدل على  93/10من المرسوم التشريعي  20تنص المادة -2
 2."معنوية واالستقالل الماليالبورصة تتمتع بالشخصية ال
يقصد بالبورصة أو ما يصطلح عليه بالسوق المالي على أنه: "للسوق المالية معنى واسع، فهي تجمع بين كل المبادالت -3
وسط و الطويل، التي تضاف إلى القيم المنقولة، عكس السوق النقدية الواردة على رؤوس األموال المستثمرة على المدى المت
 التي تهتم بتداول السيولة القصيرة األجل أو النقود اليومية أو لعدة أشهر"،
-Picon Olivier, La bourse,ses mécanismes, gérer son portefeuille, réussir ses placement,  14 




 :1أعضاء متمثلة في 06تتشكل من رئيسا و 
 قاضي يقترحه وزير العدل .-
 عضو يقترحه محافظ بنك الجزائر.-
 عضوان يختاران من بين مسؤولي األشخاص المعنوية المصدرة للقيم المنقولة.-
رفي أو عضوان يختاران من بين األشخاص التي تتمتع بخبرة في المجال المالي أو المص-
 البورصي.
أصبحت تتشكل ، و 03/04ذه اللجنة بموجب القانون لكن المشرع عدل في تشكيلة ه
 قاضي يقترحه وزير العدل.- كما يلي:
 عضو يقترحه الوزير المكلف بالمالية.-
 أستاذ جامعي يقترحه الوزير المكلف بالتعليم العالي.-
 عضو يقترحه محافظ بنك الجزائر.-
 اختياره من بين المسيرين لألشخاص المعنوية المصدرة للقيم المنقولة.عضو يتم -
المحاسبين لمصف الوطني للخبراء المحاسبين ومحافظي الحسابات و عضو يقترحه ا-
 المعتمدين.
 مراقبة عمليات البورصة بالطابع التعدديالتركيبة البشرية للجنة تنظيم و  تتميز هذه
تجعل من اتخاذ قرارات تتالءم مع  ،مختلفةأفكار متنوعة و مان وهذا لض ،الجماعي لهاو 
وضح  2003متطلبات السوق المالي، كما أن المشرع الجزائري بموجب التعديل لسنة 
                 األشخاص المختارين من بين أهل الخبرة في المجال المالي أو المحاسبي
العضو الثاني عليم العالي و زير التحه و ي األستاذ الجامعي الذي يقتر فالمتمثلة و  أو البورصي
المجلس الوطني للخبراء والمحاسبين ومحافظي الحسابات الذي يتم اقتراحه من طرف 
 .المحاسبين المعتمدينو 
                                                 




بموجب أحكام المرسوم مراقبة عمليات البورصة: مهام واختصاصات لجنة تنظيم و -3
ت لجنة تنظيم ام واختصاصان مهإف 03/04المعدل والمتمم بالقانون  93/10التشريعي 
 تتمثل في: مراقبة عمليات البورصةو 
المعدل  93/10 من المرسوم التشريعي 30بموجب المادة اختصاص قانوني: -أ
 المتمم فإن هذه االختصاصات القانونية تتمثل في:و 
يتجسد هذا االختصاص من خالل دور هذه مراقبتها: تنظيم سوق القيم المنقولة و -
حماية المدخر المستثمر في القيم المنقولة أو المنتجات المالية األخرى التي تتم اللجنة في 
ن لسوق اليم المنقولة اإلشراف على السير الحس، و اللجوء العلني لإلدخار في إطار
 ،إذ يقع عليها تقديم تقرير سنوي إلى الحكومة حول نشاط سوق القيم المنقولة. شفافيتهاو 
 :1بالمهام التاليةهذه التقنيات  تتعلقالمالي:  وضع تقنيات تنظيم السوق-
 رؤوس األموال التي يمكن استثمارها في عمليات البورصة.*
 القواعد المهنية التي تطبق عليهم.ماد الوسطاء في عمليات البورصة و اعت*
 نطاق مسؤولية الوسطاء ومحتواها و الضمانات التي يجب أن يكلفوها لزبائنهم.*
ن المؤتمن المركزي على السندات والمستفيدين القواعد التي تحكم العالقات بيو الشروط *
 .خدماته وفقا لمهامه الموكلة لهمن
دارة الحسابات الجارية للسندات.المتعلقة بحفظ السندات وتسيير و *القواعد   ا 
 تسليم السندات.المتعلقة بتسيير نظام التسوية و  *القواعد
دارة السندات. حفظ و شروط التأهيل وممارسة نشاط *  ا 
معالجة موضوع الضبط االقتصادي  دكما سبق ذكره عناختصاص تنظيمي: -ب
مراقبة عمليات ، فإن لجنة تنظيم و 2كسبب من أسباب زيادة رأس مال شركة المساهمة
نه في إطار تنظيم السوق المالية أالمالي، حيث السوق البورصة تتمتع بسلطة تنظيمية اتجاه 
                                                 
 -المادة 31 من المرسوم التشر يعي 10/93 المعدل بالقانون 1.04/03




، 1يمكن لهذه اللجنة إعداد أنظمة تخضع لرقابة وزير المالية يتم نشرها في الجريدة الرسمية
اعتمادات تسمح للمتعاملين إصدار قرارات فردية تتضمن رخص و  كما أنها تتمتع بسلطة
 بالدخول 
 إلى السوق المالي بناءا على معايير محددة مسبقا.
مراقبة عمليات البورصة بسلطة تتمتع لجنة تنظيم و تحكيمي: تأديبي و  اختصاص-ج
من ثم المتعاملين داخل السوق المالي، و ف إلى تسوية النزاعات التي تطرح بين دتحكيم ته
حسن سير ح كل األطراف الفاعلة في السوق وحفظ التوازنات الضرورية لعمل و ضمان مصال
هذه اللجنة هيئة نجذ ل93/10لمرسوم التشريعي من ا 51فبموجب المادة السوق المالي، 
قاضيين ، و تحكيمية تتشكل من عضوين منتخبين من بين أعضاء اللجنة طوال مدة انتدابها
 إضافة إلى الرئيس. ،الماليلكفايتهما في المجال االقتصادي و يعينهما وزير العدل يختاران 
في النزاعات التي  نه محصوراللجنة ألتحكيمي لهذه اختصاص ما يالحظ على اإل
في اعتقادنا أن هذا االختصاص ال ، و 2ليات البورصة طرفا فيهاميكون الوسطاء في ع
خاصة مع وجود هيئات وأشخاص  ،يغطي مختلف النزاعات التي تطرح داخل السوق المالي
متعددة تتدخل في هذه السوق، لذلك يجب على المشرع الجزائري توسيع هذا االختصاص 
إلى مختلف األشخاص المتدخلة في هذا السوق حتى تؤدي هذه الهيئة التحكيمية دورها 
 الكامل. 
 شر المذكرة إن الهدف من ن(: التأشيرة على المذكرةالطبيعة القانونية للترخيص )-ثانيا
                                                 
3- المرسوم التنفيذي رقم 102/96 المؤرخ في 1996/03/11 يتعلق بتطبيق المادة 32 من المرسوم التشريعي 10/93، 
 ج ر عدد 18 لسنة 1.1996
على انه:" تكون الغرفة المذكورة أعاله  03/04المعدل بالقانون  93/10من المرسوم التشريعي  52تنص المادة -1
، و اللوائح السارية على سير البورصةمختصة في المجال التحكيمي لدراسة أي نزاع تقني ناتج عن تفسير القوانين و 
 تتدخل فيما يأتي:
بين الوسطاء في عمليات البورصة.-  
ين الوسطاء في عمليات البورصة و شركة إدارة بورصة القيم.ب-  
بين الوسطاء في عمليات البورصة و الشركات المصدرة لألسهم.-  




 هو تمكين المستثمر من اتخاذ قرار االستثمار في  ،التأشير عليها داإلعالمية بع
بعد معرفة لمنقولة )أسهمها( الصادرة عنها، و الشركة عن طريق االكتتاب في قيمها ا
 .المركز الحقيقي لها
المذكرة من أهم ن التأشير على يعتبر قرار لجنة تنظيم ومراقبة عمليات البورصة بشأ
موافقة أولية رخيص للمصدر إصدار قيما منقولة و بموجبه يتم الت ،القرارات التي تصدرها
ترام المصدر للقواعد التشريعية من خالله تتأكد اللجنة من احو وق المالي، سلدخول ال
 .1التنظيمية المتعلقة بإصدار القيم المنقولةو 
 96/02ام ال سيما النظ ،المتعلقة ببورصة القيم المنقولةبالرجوع إلى األحكام التشريعية 
الهيئات التي م الواجب نشره من طرف الشركات و المتعلق باإلعالو  04/01المعدل بالنظام 
إصدارها لقيما منقولة لم تتعرض إلى تحديد الطبيعة القانونية  دتلجا لعالنية االدخار عن
نما ، و مراقبة عمليات البورصةها لجنة تنظيم و عالمية التي تصدر للتأشيرة على المذكرة اإل ا 
 شرحه. حددت إجراءات الحصول عليها كما سبق
فقد اعتبر الفقه الفرنسي أن التأشيرات التي  2القضائيأما على المستوى الفقهي و 
قابلة للطعن أمام المحكمة هي أعمال إدارية  (cob)أصدرتها لجنة عمليات البورصة 
 ن التأشيرة الممنوحة من طرفسي بأقضى االجتهاد القضائي الفرن االبتدائية لباريس، كما
مشروط لفتح ابق و هي تصرف س والمتعلقة بالمذكرة اإلعالمية (cob)لجنة عمليات البورصة 
 وهو قابل للطعن. ،العروض العمومية
لقد أصدرت لجنة تنظيم ومراقبة عمليات البورصة عدة تأشيرات على مذكرات 
أنها منحت تأشيرة لشركة الرياض سطيف بمناسبة رفع رأسمالها  1998فنجد سنة  ،3إعالمية
منحت تأشيرة لشركة اليابس  2010كذلك سنة ، و 15/10/1998بتاريخ  98/01رقم  تحمل
                                                 
1-تنص المادة 35 من المرسوم التشريعي 10/93 المعدل بالقانون 04/03 على أنه: "تتأكد اللجنة من الشركات المقبولة 
 تداول قيمها المنقولة في البورصة تتقيد باألحكام التشريعية و التنظيمية السارية عليها وال سيما في مجال القيم المنقولة.."  1
2 -Hubert Devauplane et Jean Pierre Barnet, Droit des marchées financier, litec, 1999, p 124-
125. 




، كما منحت 08/08/2010بتاريخ  10/02للتأمينات بمناسبة زيادة رأسمالها تحت رقم 
بتاريخ  15/03بالعرض العمومي للبيع تحت رقم  متعلقة 2015تأشيرة لشركة بيوفارم سنة 
02/12/2015. 
مراقبة مية قرارا صادرا عن لجنة تنظيم و بالتالي يمكن اعتبار أن تأشيرة المذكرة اإلعالو 
من الترخيص بنشر المذكرة اإلعالمية ضيت ،عمليات البورصة بصفتها سلطة إدارية مستقلة
كن في حالة رفض هذه التأشيرة هل يمكن للشركة ل مباشرة إجراءات إصدار القيم المنقولة.و 
المصدرة الطعن في هذا الرفض أمام الجهات القضائية اإلدارية وفقا للقواعد العامة المتعلقة 
 بهذا الشأن أم ال؟.
لما له  ،من توضيح ذلكبذ  إلمكانية، والبالنسبة للمشرع الجزائري لم يتعرض إلى هذه ا
 .من أهمية خاصة بالنسبة للمصدرين
نه يمكن الطعن فيها أمام القضاء التأشيرة قرار إداري فإ باعتبار هذهلكن بالمقابل و 
مراقبة عمليات البورصة في هذا الشأن بالنظر إلى اختصاص لجنة تنظيم و  لكن  .1اإلداري
لنصوص التشريعية رة اإلعالمية لخاصة وأنها تختص بالتحقق من مدى مطابقة المذك
ال تنظر في موضوع ، فهي السابق الذكر 96/02من النظام  04مية حسب المادة يالتنظو 
 فإنه ال يمكن الطعن فيها أمام القضاء.لذلك العملية 
ى حتى يتم التأشير علشروط الترخيص )التأشير على المذكرة اإلعالمية(: -ثالثا
توافر مجموعة من الشروط  جبلبورصة يمراقبة عمليات االمذكرة من طرف لجنة تنظيم و 
 المعدل السالف الذكر، وتتمثل هذه الشروط في: 96/02غلبها وردت بالنظام أ
 ذلك خالل مدة ، و إعداد المذكرة اإلعالمية التي يجب أن تتضمن المعلومات السابقة الذكر-
  02الفقرة  04حسب ما نصت عليه المادة  ،شهرين على األقل قبل التاريخ المحدد لإلصدار
                                                 
1- المادة 161  من القانون 02/16 المؤرخ في 2016/03/06 المتعلق بالتعديل الدستوري، ج ر عدد 14 بتاريخ 
07/03/2016.  
المتعلق باختصاص مجلس الدولة و تنظيمه، ج ر  30/05/1998المؤرخ في  98/01من القانون العضوي  09المادة  -




 السالف الذكر. 96/02من النظام 
المالحظ السالف الذكر، و  96/02من النظام  03تقديم مختلف الوثائق المحددة في المادة -
مراقبة عمليات ، وبالتالي يمكن للجنة تنظيم و محصورةهذه الوثائق أنها لم ترد محددة و على 
كة المصدرة أي وثيقة تراها مفيدة للتأكد من حقيقة المعلومات البورصة أن تطلب من الشر 
ال سيما الضمانات المتعلقة باألصول المالية، إذ يمكن للجنة أن  ،الواردة بالمذكرة اإلعالمية
تمامها أو تحيينها يح المعلومات المقدمة وتعديلها و تتعلق بتوض 1تضع شروطا لمنح تأشيرتها ا 
 مر المدخر. وذلك في إطار حماية المستث
يمكن للجنة تنظيم ومراقبة عمليات البورصة أن ترخص باستعمال مشروع المذكرة -
 :2الشروط كما يلي ذلك من المصدر بتوافر مجموعة من اإلعالمية في حالة طلب
         *أال يجوز استعمال المذكرة اإلعالمية إال من طرف البنوك أو المؤسسات المالية 
ت البورصة الذين يساهمون في توظيف القيم المنقولة المبينة في أو الوسطاء في عمليا
 المشروع.
 *أال يستعمل مشروع المذكرة اإلعالمية إال الستيفاء نيات المكتتبين.
منها تحت تصرف *أن يضع الوسيط المالي الذي يستعمل مشروع المذكرة اإلعالمية نسخة 
 عناوين األشخاص الذين سلمهم إياها.جال بأسماء و يمسك سكل شخص يطلب ذلك و 
مؤقت *أن يتضمن مشروع المذكرة اإلعالمية في الصفحة األولى منه إشارة تبين الشكل ال
ي: " أودعت نسخة من مشروع المذكرة اإلعالمية هذه لدى اللجنة، تللمذكرة وكذا التنبيه اآل
ال يمكن أن تكون السندات التي تمم و ويمكن أن تعدل المعلومات التي يحتوي عليها أو ت
 إلعالمية".ايصفها موضوع أي توظيف أو التزام قبل أن تضع اللجنة تأشيرتها على المذكرة 
*أن يتم استعمال المذكرة دون أي إشهار، ويجب على كل وسيط مالي استعمل مشروع 
ي المذكرة اإلعالمية أن يرسل إلى كل شخص اتصل به لالكتتاب في السندات ومسجل ف
                                                 
 -المادة 05 من النظام 02/96 المعدل بالنظام 01/04 السابق الذكر.1




السجل المذكور أعاله نسخة من المذكرة اإلعالمية المؤشر عليها من طرف لجنة تنظيم 
 البورصة. تمراقبة عملياو 
مراقبة عمليات البورصة طلب توضيحات من الشركة المصدرة حول يمكن للجنة تنظيم و -
المعلومات المقدمة، وفي حالة وجود غموض أو عدم وضوح هذه المعلومات لها طلب تعديل 
المعلومات إدا كانت المصلحة تقتضي ذلك، مثل حالة ورود أخطاء في حساب توزيع 
 األرباح للسنوات السابقة أو وجود نقص في بعض المعلومات.  
أن دور لجنة تنظيم  اعتبارب )التأشير على المذكرة اإلعالمية(:رفض الترخيص-رابعا
حماية المدخر مالي بصفة عامة و على السوق ال مراقبة عمليات البورصة يتمثل في اإلشرافو 
للشركة المراد االكتتاب فيها  من خالل تقديمه لإلعالم الكافي ،المستثمر بصفة خاصة
دليال على وجود اإلعالم الكافي واحترام مختلف منحها للتأشيرة على المذكرة اإلعالمية و 
المتعلقة اللجنة على مختلف األمور هذه عادة تحرص ،فإنه التنظيميةالنصوص التشريعية و 
ما يترتب عنها من عمليات توظيف سواء بالنسبة حتى تكون عملية اإلصدار و بذلك 
 .للمكتتبين أو المصدرين ناجحة
ذا رأت هذه اللجنةو   أن أمور مخالفة لذلك تجعل من المصدر غير مؤهل ترفض  ا 
السالف الذكر فإنه يمكن  96/02من النظام  06التأشير على المذكرة، و بموجب المادة 
 للجنة رفض منح تأشيرتها للشركة التي ترغب في االدخار العلني لألسباب التالية:
 تعليماتها.مية غير مطابقة ألنظمة اللجنة و إذا كانت المذكرة اإلعال-
 إذا كانت المذكرة غير مرفقة بالوثائق المنصوص عليها في أنظمة اللجنة.-
مكتملة أو غير صحيحة فيما يخص بعض النقاط أو إذا أهملت إذا كانت المذكرة غير -
 ذكر وقائع من الالزم اإلشارة إليها في المذكرة.
 إذا كانت الطلبات الخاصة بتعديالت المذكرة المبلغة من طرف اللجنة غير مرضية.-




في الوقت ر في جميع الحاالت و المصد مراقبة عمليات البورصة إعالموللجنة تنظيم و 
بداء رأيها من جديد على أساس المعلومات الجديدة المقدمة من طرف المصدر المناسب، و  ا 
وليس هناك ميعاد محدد إلعالن رفض التأشير على المذكرة اإلعالمية، لكن بموجب 
وهذه . 1السابقة فإنه حددت مدة قبول أو رفض المذكرة اإلعالمية بشهرين 97/03التعليمة 
 نع من تقديم أي مشروع التأشيرة تخضع للسلطة التقديرية للجنة، ورفض هذه المذكرة ال يم
 للجنة إبداء رأيها من جديد. آخر و  ةمذكر 
كما يمكن للجنة بعد التأشيرة على المذكرة اإلعالمية أن توقف عمليات التوظيف إذا 
مالئم طبيعتها ضمان إعالم كافي و يس من رأت أن المعلومات المتوفرة لجمهور المكتتبين ل
معرفة يعتها أن تسمح للمدخرين بتقدير و التخاذ قراراتهم أو إذا كانت المعلومات ليس من طب
السابق الذكر  96/02من النظام  19بموجب المادة و   .2مخاطر العملية المقترحة عليهم
 الحاالت التالية:  يمكن للجنة تنظيم و مراقبة عمليات البورصة توقيف عملياتالتوظيف في
 ن مصلحة المدخرين تقتضي ذلك.أن اعتبرت با-
 تعليماتها.لم يحترم المصدر أنظمه اللجنة و  إذا-
في حالة توقيف عملية التوظيف إال بترخيص من اللجنة و  وال يمكن استئناف عمليات
 التوظيف يتم إعالم الجمهور عن طريق الصحافة.
شهار المذكرة والبيانو  عالمياإلبيان الطبع -الفرع الثالث بعد حصول : نشر وا 
مراقبة عمليات البورصة يقع عليها إعداد بيان المصدرة على تأشيرة لجنة تنظيم و الشركة 
 إعالمي ونشره، كما يجب عليها إشهاره مع المذكرة اإلعالمية.
لقد أوجب القانون على الشركة المصدرة أن تقوم بطبع بيان  طبع بيان إعالمي:-أوال
باإلضافة إلى بعض المعلومات الهامة  لخص ما جاء في المذكرة اإلعالمية،إعالمي ي
يمكن اعتبار البيان اإلعالميعلى أنه صورة ، و لعملية المزمع إنجازهاالمتعلقة بالمصدر وا
                                                 
1 -Instruction de cosob n0 97/03, «  le délai de deux mois dont dispose la commission pour 
accorder ou refuser son visa commence à courir à partir de la date d’accusé de réception du 
projet de notice d’information ». 




يجب أن مختصرة، و اردة بالمذكرة بصفة مصغرة للمذكرة اإلعالمية يتضمن المعلومات الو 
العملية المراد إنجازها وال ، خاصة المتعلقة بالمصدر و يتضمن البيان المعلومات األكثر أهمية
غير نوعية مفيدة للمعلومات المالية والمحاسبية و بد أن تكون المعلومات المدرجة به ذات 
 متناقضة بما ورد في المذكرة. 
وعند حدوث تغير هام في المذكرة اإلعالمية، قم تأشيرة يشترط أن يتضمن البيان ر 
 ، كما يجب أن يؤرخ و يوقع عليه من المعلومات ال بد من إدخال التعديل الالزم على البيان
 .1طرف الممثل الشرعي للشركة
شهار المذكرة والبيان:-ثانيا بعد حصول الشركة المصدرة لألسهم الجديدة على  نشر وا 
جنة تنظيم ومراقبة عمليات البورصة وذلك بالتأشير على هذه المذكرة الموافقة من قبل ل
لجمهور في مركز الشركة ، فإنها تقوم بنشر ووضع المذكرة والبيان تحت تصرف اوالبيان
ب ويرسل تتكمايتم تسليم البيان لكل مك ،المكلفين بالتوظيف نلدى الوسطاء المالييالمصدرة و 
 .2كتتابإلى كل شخص يلتمس منه اإل
فإنه يقع على الوسطاء الماليين المكلفين بجمع  96/02من النظام  12بموجب المادة 
لى التأشيرة من البيان قد حازتا ععلى أن تكون المذكرة اإلعالمية و االكتتابات أن يسهروا 
 وضعتا تحت تصرف الجمهور.طرف لجنة تنظيم ومراقبة عمليات البورصة و 
قل توزع في كامل التراب ن في جريدة واحدة على األكما تقوم الشركة بنشر إعال
المذكرة والبيان في نشرة قانونية بنشر كما تقوم  ،إلعالم الجمهور بإصدار األسهمالوطني 
تدرج المذكرة زيادة على ما سبق ضمن البيان تي يوجد بها مقر الشركة المصدرة، و للوالية ال
ام على األقل من تاريخ افتتاح أي 06ونية قبل المنشور في الجريدة الرسمية لإلعالنات القان
 .  3كتتاباإل
                                                 
 .96/02من النظام  7المادة  -1
 .96/02النظام  من 12، 11ادتانالم -2





اللغة الناطقة بها ه لم يحدد نوع الصحيفة الوطنية و يالحظ على المشرع الجزائري أن ما
 ومدة نشر اإلعالن ووقته، ومن األحسن تحديد ذلك لما له من دور في جلب جمهور 
 جال. خاصة في ظل اإلنفتاح الذي يعرفه هذا الم المدخرين
بعد قيام الشركة المصدرة بمختلف  كتتاب:إجراءات تنفيذ عملية اإل  -المطلب الثاني
اإلجراءات السابقة الذكر تأتي مرحلة تنفيذ عملية االكتتاب، حيث ألزم المشرع الجزائري 
 .قيمة األسهم المكتتب بهالالمكتتبين  ضرورة دفعإثبات اإلكتتاب عن طريق نشرة االكتتاب، و 
كتتاب يتم بموجب غلب التشريعات على أن االأنصت  إثبات االكتتاب:-الفرع األول
ي بموجبها يعبر المكتتب عن إرادته ف ،1ورقة تعد مسبقا تسمى وثيقة أو بطاقة االكتتاب
كتتاب باتا ناجزا حتى يكون اإل2كما سبق ذكرهو تتاب بعدد معين من األسهم المطروحة،اإلك
القانون من  704ما نصت عليه المادة وهذا ، كتتابه بموجب بطاقة إوجديا يشترط إثبات
على أنه : "يثبت عقد اإلكتتاب ببطاقة إكتتاب تحدد كيفياته عن طريق  والتي تنص التجاري
السالف الذكر لعقد االكتتاب  95/438المرسوم التنفيذي  13التنظيم"، تعرضت المادة 
طرف  من اكتتاب وموقعا عليهبحيث يكون مبينا فيها تاريخ اإل،واعتبرته بنشرة االكتتاب
النشرة محررة على ورقة عادية  ي األسهم أو وكيله الذي تسلم له نسخة من هذهالمكتتب ف
بين فيها ويعطي للمكتتب نسخة من البطاقة وييكتب باألحرف عدد السندات المكتتبة و 
 البيانات التالية:
 .ية الشركة متبوعة برمزها إن اقتضى األمرتسم-
 .في السجل التجاري ورقم تسجيلها مبلغ رأس مالها وعنوان مقرهاشكل الشركة و -
 .هتار ومبلغ زيادة رأس المال وكيفياموضوع الشركة باختص-
 المبلغ المستخرج من الحصص العينية.نقدية و السهم األالمبلغ المكتتب في -
 سم الشركة أو تسميتها وعنوان الشخص الذي يستلم األموال. إ -
 .السندات التي اكتتبهامكتتب وعدد سم وموطن اللقب وا   -
                                                 
1 -Georges Ripert et René Roblot, op.cit, p792. 




 كتتاب إلى المكتتب.بيان تسليم نسخة من بطاقة اإل -
اب، كما لها دور إشهاري        تلعب شهادة االكتتاب دورا مهما في إثبات عملية االكتت
جعله على دراية بمضمون التزاماته وفقا لما يتمثل في ضمان التزام المكتتب و  حمائيو 
لخطورة التصرف الذي أقدم عليه، وتوحيد صيغ تنبيهه ات، و منته هذه البطاقة من بيانتض
 .1االحتيال التي يمكن أن تقعالعمل االكتتابي وتجنب محاوالت الغش و 
نه لم يرد حكم في التشريع الجزائري يسمح بذلك، على إبشأن تداول هذه البطاقة ف 
سديد نسبة معينة قة بعد تخالف بعض التشريعات المقارنة جعلت إمكانية تداول هذه البطا
نجد القانون المصري يجيز تداول شهادات االكتتاب في حدود القيمة التي صدرت و  ،منها
عند االقتضاء خالل الفترة السابقة لقيد الشركة في  بها مضاف إليها مقابل نفقات اإلصدار
 .   2السجل التجاري
 ملية وتسلم شهادةكتتاب وتنشر نتائج العتجمع بطاقات اإل بكتتابعد إنتهاء مدة اإل
تثبت بأنه أصبح مساهما  ،أسهم لكل مكتتب تتضمن قيمة وعدد األسهم التي اشتراهااكتتاب 
 في رأس مال الشركة.
تدءا من إذا لم تتحقق زيادة رأس المال في أجل ستة أشهر ابأنه جدير بالذكر الو 
 .3كتتاب تكون العملية باطلةافتتاح اإل
يقصد بتنفيذ االكتتاب قيام المكتتب بتنفيذ االلتزامات  االكتتاب: ذتنفي -الفرع الثاني
أساسا في هذه االلتزامات تتمثل ، و في أسهم زيادة رأس المال التي ترتبت عليه نتيجة اكتتابه
دفع قيمة األسهم المكتتب بها وسواء وقعت مطالبته بها أم ال، إذ تختلف عملية دفع قيمة 
 إذا كانت المقدمات حصص نقدية أو عينية. األسهم المكتتب بها حسب ما
يرتب االكتتاب بحصص نقدية أداء قيمتها وفقا  المقدمات حصص نقدية:-أوال
وفقا لما تم تحديده من طرف الشركة خالل عملية حكام القانونية التي تنظم ذلك و لأل
                                                 
 -عباس مرزوق العبيدي، المرجع السابق، ص 1.100
 -رضوان أبو زيد، الشركات التجارية، المرجع السابق، ص 2.255




طريقة التسديد كان و ار واألجل القانونيين والمتنفيذ هذا االلتزام يثير إشكالية المقد، و االكتتاب
 المقررين لهذه المبالغ النقدية. 
من القانون التجاري فإنه يجب أن  01فقرة  705بموجب المادة  مقدار التسديد:-1
( على 1/4تكون األسهم المكتتب بها نقدا واجبة التسديد إجباريا عند االكتتاب بنسبة الربع )
بكامل عالوة اإلصدار إذا تضمنت عملية الزيادة األقل من قيمتها االسمية وعند االقتضاء 
سمية حدا أدنى لقيمة في رأس المال هذه القاعدة، وتعتبر نسبة أداء الربع من القيمة اال
ليس هناك مانع أن يرد في قرار الجمعية العامة غير العادية التي قررت الزيادة االكتتاب و 
 1من القيمة اإلسمية للسهم (1/4)في رأس المال حكم يلزم بدفع قيمة أكثر من الربع 
( 1/2نجده حدد هذه القيمة بالنصف ) 2ومنها المشرع الفرنسيمقارنة ببعض التشريعات و 
 .3على األقل من القيمة االسمية لألسهم، أما المشرع األردني فجعلها كاملة
ل نه يجب على المشرع الجزائري الرفع من هذه القيمة عند زيادة رأس ماأوفي اعتقادنا 
( فقط من القيم االسمية للسهم ال يساعدها 1/4شركة المساهمة ألن أدائها بنسبة الربع )
على تحقيق الهدف المرجو من الزيادة في رأس المال باعتباره يتمثل في الحصول على 
كة خاصة إذا كان سبب الزيادة في رأس المال ناتج عن اتساع نشاط الشر  ،أموال جديدة
 حاجتها لرؤوس أموال.و 
من القانون التجاري فإنه  03و  02الفقرتين  705بموجب المادة  أجل التسديد:-2
سنوات  05ن يتم الوفاء بقيمة األسهم المتبقية مرة واحدة أو عدة مرات خالل مدة يجب أ
أي من تاريخ القيد في  ،ابتداء من تاريخ اليوم الذي تصبح فيه زيادة رأس المال نهائية
أشهر ابتداء  06جل أنه إذا لم تتحقق هذه الزيادة في رأس المال في أالسجل التجاري، على 
 من تاريخ افتتاح االكتتاب تعد العملية باطلة.
 اعتمد المشرع  ،حماية حقوق الشركةألسهم المتبقية خالل هذه المدة و لضمان تسديد او 
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ية إلى حين الوفاء بقيمتها كاملة وعدم إمكانية تداولها إال بعد الجزائري مبدأ بقاء األسهم اسم
 من القانون التجاري. 52مكرر  715وهذا ما أكدته المادة  ،قيد الشركة في السجل التجاري
ن حدها المعقول أل ما يالحظ على هذه المدة أنها طويلة جدا يجب تخفيضها إلى
( من 1/4الشركة، خاصة في حالة دفع الربع )األمر يختلف عن الوضعية بمناسبة تأسيس 
الشيء  ،سنوات 05( من قيمتها خالل مدة 3/4بقاء ثالثة أرباع )قيمة األسهم المكتتب بها و 
الذي يجعل حرمان الشركة من الحصول على األموال التي كانت من وراء عملية الزيادة في 
 ممارسة نشاطها. صتضييع فر ثم و من  ،رأس المال
إن األصل في طريقة الوفاء بقيمة األسهم النقدية المكتتب بها هو  لتسديد:طريقة ا-3
ائل التي نه ليس ما يمنع من التسديد عن طريق الوسأتقديمها في شكل مبالغ نقدية، إال 
بصفة عامة ، و سائل الدفع البنكيةو  سواء بواسطة األوراق التجارية أوتقوم مقام الدفع نقدا و 
كل ما يتعلق بوسائل الدفع وفقا ألحكامها القانونية، إذ ال يمكن اعتبار وفاء إال إذا تم دفع 
 البنك لألموال المراد تحويلها إلى حساب الشركة فعال. 
) السفتجة( الشيك أو الكمبيالةنه يجوز كمبدأ عام الوفاء بواسطة أيرى جانب من الفقه 
شرط أن تقبض قيمتها في الوقت المناسب  ،الوفاء مثل النقود السند ألمر ألنها تلعب دورو 
وسيلة ألداء قيمة األسهم  نه ال تصلح أن تكونأوقت الوفاء بقسط االكتتاب، إال  في المتمثل
 .1ن أداء قيمة الكمبيالة ليس محققا عند االستحقاقوذلك أل
كذلك لدى االطالع، و  اء مستحقة األداءبالنسبة للشيك يمكن التسديد باعتباره وسيلة وف
 .2التحويل البنكي الذي يتم  من رصيد المكتتب إلى رصيد الشركة يمكن التسديد عن طريقه
كما يمكن التسديد عن طريق المقاصة التي تبرر الحاجة إليها عندما يكون المكتتب 
مكتتب في ذمة للبالتالي إذا كان ينا لها بسبب اكتتابه بأسهمها، و يصبح مدللشركة و دائنا 
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يتم ذلك بواسطة يد عن طريق المقاصة، و نه يتم التسدالشركة ديون نقدية  مستحقة األداء فإ
إذ يحل هذا  ،تصريح موثق صادر من مجلس اإلدارة أو مجلس المديرين أو موكليهما
 .1التصريح الموثق محل شهادة المودع
ع األموال م النقدية إيداألزم المشرع الجزائري المكتتبين باألسه مكان التسديد:-4
قائمة المكتتبين التي تتضمن المبالغ التي يدفعها كل مكتتب لدى الناتجة عن االكتتاب و 
حيث يتولى إيداع هذه األموال الناتجة عن ،2موثق أو بنك أو مؤسسة مالية مؤهلة لذلك
 االكتتاب في حساب الشركة نقدا األشخاص الدين تسلموا األموال.
قائمة المكتتبين والمبالغ المكتتب بها من لجزائري عملية إيداع األموال و ا اعتبر المشرع
من القانون التجاري  706بين إجراءات إثبات دفع المقدمات النقدية، حيث تنص المادة 
على أنه: "يثبت االكتتاب والدفعات بشهادة المودع المعتمد، المعدة وقت إيداع األموال بناء 
من القانون التجاري على أنه:  04الفقرة  705ب"، كما تنص المادة على تقديم بطاقة االكتتا
"يجوز أن يتم سحب األموال الحاصلة من االكتتاب النقدي بواسطة وكيل الشركة بعد إعداد 
 شهادة المودع".  
تخضع زيادة رأس مال شركة المساهمة بحصص عينية  المقدمات العينية: -ثانيا
نظرا لخصائص هذه وضوعية أو من الناحية الشكلية، و الملقواعد خاصة سواء من الناحية 
بموجب المادة و ، الحصص العينية فقد وجدت أحكام قانونية خاصة بكيفية تقييمها ودفعها
من القانون التجاري فإن المشرع الجزائري جعل تقييم هذه المقدمات العينية وفقا لقواعد  707
 تقييمها عند تأسيس شركة المساهمة.
فإن الحصص العينية المقدمة تكون مسددة كاملة بمجرد إصدارها  3سبق ذكرهكما 
من تعيين واحد أو أكثر من المندوبين  دعند تقديرها ال بخالف األسهم النقدية، و على 
بناءا على طلب من مجلس اإلدارة أو بتقدير الحصص العينية وبقرار قضائي و المكلفين 
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االمتيازات الخاصة من طرف الجمعية العامة، صص و لمديرين، ويتم تثبيت هذه الحمجلس ا
الوجوبية عد المصادقة المنافع الخاصة بأن تخفض من قيمة الحصص المقدمة و ولها 
 الصريحة لمقدمي الحصص أو وكالئهم أو المستفيدين من ذلك، إذ أنه إذا لم و 
 . 1يتحقق ذلك تعتبر زيادة رأس المال غير محققة
زائري أنه كرس في هذا الشأن اعتبار زيادة رأس مال شركة ما يالحظ على المشرع الج
حيث جعل تقييم الحصص العينية بمناسبة زيادة  ،المساهمة على أنها تأسيس جزئي لها
 رأس المال يخضع لنفس قواعد تقييمها بمناسبة تأسيسها.
رأس مال شركة  زيادةلمترتبة عن المخالفات المتعلقة بالجزاءات ا- الثالث الفصل
 المساهمة.
     تقوم شركة المساهمة على عالقات بين المساهمين فيها يحكمها شعار حسن النية
تشكل  ها،أجهزة تسيير لها  ،اإلمتثال للمصالح العليا للشركة مع اإلحترام المتبادل لحقوقهمو 
نفيذها، تتمتع تيقها يتم تقرير سياستها العامة و عن طر  ،تحديد استراتجياتهاأداة تفكيرها و 
دارة  أعمال الشركة وتقوم بنشاطات التسيير و  بموجبها تتصرف باسم ،بصالحيات واسعة ا 
الشركة، وبالمقابل يقع عليها مجموعة من الواجبات وااللتزامات تشكل أساس قيادة الشركة 
لهذه الواجبات يمكن أن تترتب  فكل خرق لذلك  والمحافظة على استقرار األوضاع فيها،
 مسؤولية.  عليه
م كما هو حدود سلطته االتزمو تهم بعناية وحرص و الشركة بواجبا امبدئيا إذا قام مسيرو 
، لكن إذا ألساسي للشركة فال مسؤولية عليهمأحكام القانون امبين في نصوص التشريع و 
مقتضيات األحكام اآلمرة في القانون و  واتجاوز ؤون الشركة أو عمدوا إلى العبث و أهملوا ش
الناشئة عن ، كما يسألون عن األضرار مسؤولين عن ذلك النظام األساسي للشركة كانوا
 .ف أخطائهم التي تترتب عنها أضرارمختلمختلف هذه التجاوزات و 
                                                 




عملية مهمة بالنسبة لحياتها شركة المساهمة لما كانت عملية زيادة رأس مال و 
فإنه يمكن أن يترتب عليها  ،رأسمالها تعد مساسا بمبدأ ثباتي واالقتصادي، و التجار ونشاطها 
اهتم بها المشرع ووضع  لذلكمعها، الغير المتعاملين لمساهمين والدائنين و أضرار بالنسبة ل
، فقد القانونية المتعلقة بهذه الزيادةفي حالة مخالفة األحكام قانوني خاص بها، و لها نظام 
مجموعة من الجزاءات  تعرض إلىالمشرع الجزائري ، و ة وجزاءات جزائيةجزاءات مدنيرتب 
 جزاءاتعلى خالف ال ،من القانون التجاري الجزائري 827إلى  822 بموجب الموادالجزائية 
المدنية التي لم يتعرض لها بصفة صريحة، لذلك سنتناول هذه المسألة في مبحثين، المبحث 
 .الجزائيةجزاءات الالثاني  بحثالمو  األول الجزاءات المدنية
 :الجزاءات المدنية -المبحث األول
لم يتعرض المشرع الجزائري بصفة مباشرة للمسؤولية المدنية التي تقع على مسيري 
 715شركات المساهمة عن المخالفات المتعلقة بزيادة رأسمالها، لكن بالرجوع إلى المادة 
نه:" يعد القائمون باإلدارة مسؤولون على أمن القانون التجاري التي تنص على  23مكرر 
امن حسب الحالة اتجاه الشركة أو الغير، إما عن المخالفات الماسة وجه االنفراد أو بالتض
ما عن خرق القانون و  ،ية المطبقة على شركات المساهمةباألحكام التشريعية أو التنظيم ا 
ييره"، فإنه تترتب مسؤولية مدنية على مسيري األساسي أو عن األخطاء المرتكبة أثناء تس
حكام القانونية المتعلقة بزيادة رأسمالها، والتي يمكن أن شركات المساهمة في حالة مخالفة األ
 تكون مسؤولية تضامنية أو مسؤولية شخصية.
إن تحديد هذه المسؤولية يرتبط ارتباطا وثيقا بطبيعة العالقة التي تربط المسيرين 
بشأن تحديد هذه العالقة وجد معنويا يتمتع بأهلية قانونية. و  بالشركة باعتبارها شخصا
ف فقهي في ذلك، فجانب من الفقه يعتبر المسير وكيال عن الشركة، ويعتبر مصدر اختال
أما جانب آخر من  ،1هذه الوكالة هي إرادة المساهمين الذين عينوه بموجب جمعيتهم العامة
الفقه يجعل تعيين المسيرين من طرف الجمعية العامة صاحبة األغلبية يتنافى مع فكرة 
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مسيرة ع عن طريق نصوص قانونية في تنظيم األجهزة اإلدارية الالوكالة، لذلك تدخل المشر 
طبيعة األعمال التجارية التي تقوم بها ، كما أن العامة هاحكاميتنافى مع قواعد الوكالة وفقا أل
 .  1الشركة يتطلب التخلي عن ذلك
نه يمكن اعتبار إفي ظل هذا التباين حول طبيعة عالقة المسير بشركة المساهمة ف
لحسابها، ، خاصة وأن المسير يتصرف باسم الشركة و قاعدة الوكالة هي أساس هذا التكييف
المسير وترتب ن الشركة تكون ملزمة بالتعويض عن مختلف األخطاء التي يرتكبها إلذلك ف
من ثم  له أن يعود عليها بالتعويض غير ليست له عالقة إال بالشركة و أن الأضرارا للغير، إذ 
 .ضرار التي تصيبهعن مختلف األ
تب عليه بالرغم من هذا التباين في تحديد عالقة المسير بشركة المساهمة، إال أنه تتر 
اتجاه مساهميها، فااللتزامات اتجاه الشركة تتمثل في التزامات المسير التزامات اتجاه الشركة و 
مثل التزام حماية  ،يحددها القانون التجاري والقوانين المتعلقة بشركة المساهمةالتي قانونية ال
اإللتزامات المتعلقة بالمهنة مثل واجب العناية والتبصر ا، و مصلحة الشركة وسرية أعماله
تتمثل في واجب إعالم المساهمين وواجب االستقامة، أما االلتزامات اتجاه المساهمين 
طالعهم على مختلف المعومات المتعلقة بالشركة، و  جب الشفافية في عالقته كذلك واو ا 
 المساهمين. الشركة و ب
ا في مجلس إدارة شركة أنه يجوز أن يكون الشخص اإلعتباري عضو وجدير بالذكر 
بعد تعيينه يجب تحديد ممثال له من القانون التجاري، و  3الفقرة  612المادة  المساهمةحسب
في مجلس اإلدارة من األشخاص الطبيعية يتوفر على الشروط الواجب توافرها في عضوية 
الجزائية كما لو كان الممثل نفس المسؤوليات المدنية و يتحمل هذا  مجلس، بحيث أنهالهذا 
 لذلك دون المساس بالمسؤولية التضامنية للشخص المعنوي الذي يمثله ،مسيرا باسمه الخاص
س مسؤولية على أسا، و عنوي باعتباره مشاركا في التسييرتترتب مسؤولية مدنية للشخص الم
 .لهالموكل عن أعمال وكي
                                                 




  غالبية التشريعات أنه في حالة إساءة المسيرين في الشركة المساهمة لوكالتهم أقرت
 المساهمينيرتكبونه من أخطاء تجاه الشركة و أو التقصير في تنفيذها فإنهم يسألون عما 
نص المشرع صراحة على أن و تقوم هذه المسؤولية على أساس المسؤولية المدنية، الغير، و و 
 .تكون مسؤولية القائمين في اإلدارة تضامنية أو على وجه اإلنفراد
لقد وصفت معالم هذه المسؤولية بنصوص القواعد التجارية، إال أن المشرع اعتد و  
 مة المنظمة للمسؤولية المدنية.بتحديد مسؤولية المسيرين باإلحالة إلى القواعد العا
قواعد المسؤولية المدنية لمسيري شركة المساهمة خالل زيادة  -المطلب األول
 رأسمالها:
ذ تقع على مسيري شركة المساهمة عند زيادة رأسمالها مسؤولية مدنية، يمكن أن تتخ
 .نوضحها فيما يلي لقيامها ال بد من توافر شروط وأركانعدة أشكال، و 
 ديترتب على مسيري شركة المساهمة عن صور المسؤولية المدنية:-ألولالفرع ا
 المسؤولية العقدية تييمكن أن تتخذ صور و  ،مخالفتهم ألحكام زيادة رأسمالها مسؤولية مدنية
 أو التقصيرية، كما يمكن أن تكون مسؤولية فردية أو تضامنية.
مسؤولية تترتب مسؤولية عقدية و  التقصيرية:المسؤولية ية العقدية و المسؤول-أوال
وما إذا كان  ،تقصيرية على مسيري شركة المساهمة باختالف الخطأ المرتكب من طرفهم
نظامها األساسي ظيمية المتعلقة بشركة المساهمة و متعلقا بمخالفة النصوص التشريعية والتن
 أو متعلقا باألخطاء المرتكبة خالل عملية التسيير.
وفقا للقواعد العامة المتعلقة بالمسؤولية العقدية فإنه ال تترتب  ية العقدية:المسؤول-1
قدية هذه المسؤولية على المسيرين باعتبارهم وكالء عن الشركة إال إذا اخلوا بالتزاماتهم التعا
التنظيمية المطبقة على ل في مخالفة األحكام التشريعية و التي تتمثالمترتبة على هذه الوكالة، 
قانونها األساسي مي و يباعتبار شركة المساهمة يغلب عليها الطابع التنظ ،شركة المساهمة
نظاما لسير ومصدرا اللتزامات المسيرين و  ،مبدأ سلطان اإلرادة للمساهمينالذي يكرس 




ساهم والغير رفع دعوى المسؤولية العقدية المهذه المسؤولية فإنه يحق للشركة و بموجب 
على مسيري الشركة، وباعتبار الغير ليس له عالقة مع المسيرين فيحق له رفعها على 
 الشركة باعتبارها شخصا معنويا تعاقدت معه عن طريق ممثلها القانوني.
تكاب تترتب على المسيرين مسؤولية تقصيرية إذا قاموا بار  التقصيرية:المسؤولية -2
يلزمون بالتعويض عن هذه األضرار ، و نتج عنها ضررا للغيرأخطاء أثناء عملية التسيير 
من القانون  124وفقا للقواعد العامة المتعلقة بالمسؤولية التقصيرية، حيث تنص المادة 
يسبب ضررا للغير يلزم من طئه و المدني على أنه: " كل فعل أيا كان يرتكبه الشخص بخ
 التعويض".كان سببا في حدوثه ب
المسير إلقامة دعوى المسؤولية التقصيرية اتجاه على عكس المسؤولية العقدية فإنه و 
      ليس إثبات مخالفة اللتزام محدد بالعقد األساسي للشركة يجب إثبات وقوع خطأ منه و 
 .1أو التزام قانوني أو تنظيمي
المسؤولية التقصيرية على من القانون التجاري تترتب  23مكرر  715بموجب المادة 
من القانون  124ال سيما المادة  ،المسيرين اتجاه الغير وفقا للقواعد العامة المنظمة لها
بموجبها يتحملون مسؤولية التعويض عن األضرار التي لحقت الغير نتيجة ارتكابهم و المدني، 
 ألخطاء خالل قيامهم بعملية زيادة رأس مال شركة المساهمة. 
من  23مكرر  715بموجب المادة  المسؤولية التضامنية:المسؤولية الفردية و  -ثانيا
" ...يعد القائمون باإلدارة مسؤولين على وجه نه: أالقانون التجاري والتي تنص على 
     ، فإنه تترتب على مسيري شركة المساهمة مسؤولية فردية اإلنفراد أو بالتضامن ....."
التنظيمية تكاب مخالفات للنصوص القانونية و سب الحالة في حالة ار أو مسؤولية تضامنية ح
 2أو خرقهم للقانون األساسي للشركة أو ارتكابهم ألخطاء التسييربشركة المساهمة المتعلقة 
قصيرية حسب نوع الخطأ ، ويمكن أن تتخذ مسؤولية عقدية أو تبمناسبة زيادة رأس المال
                                                 
1 -Michel German, op.cit, p 548. 
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ع الجزائري لم يتعرض إلى هذه المسؤولية بصفة بالرغم من ذلك فإن المشر المرتكب. و 
 صريحة بموجب القانون التجاري لذلك يجب الرجوع إلى األحكام العامة المتعلقة بهذا الشأن.
أحد األشخاص تتمثل المسؤولية الفردية للمسيرين في قيام المسؤولية الفردية: -1
      شخصية ال جماعية تثبت عدم مشاركة بقية المسيرين فيها  المسيرين بارتكاب أخطاء
حدود اختصاصه، كأن يقوم رئيس مجلس اإلدارة و تجاوز الشخص المسير صالحياته و أ
باتخاذ قرار الزيادة في رأس مال الشركة المساهمة متجاوزا رأي الجمعية العامة غير العادية 
اذ إجراءات استدعائها ثم يتملص من بصفتها صاحبة االختصاص في ذلك، أو عدم اتخ
وحده على هذا يتابع رئيس مجلس اإلدارة ، و ذلك، فال تتحمل الشركة آثار هذا القرار
الذي أصاب الغير أو المساهمين أو الشركة  ريتحمل عبء التعويض عن الضر و التصرف 
 .1دون تدخل بقية األشخاص المسيرين على أساس أنهم بعيدين عن هذا الخطأ ،وحده
تجاوز حدود وكالته  هللشركة متابعة هذا األخير على أساس المسؤولية العقدية باعتبار و 
 النصوص القانونية والتنظيمية، أما الغير فله متابعته على أساس الواردة بالعقد األساسي و 
 .المسؤولية التقصيرية باعتباره ارتكب خطأ شخصي يترتب عنه التعويض
الفرنسي معيارا للتمييز بين الخطأ الشخصي المتعلق بأعمال التسيير لقد وضع القضاء 
الذي يدخل ضمن نشاط الشركة، حيث أقرت محكمة التمييز الفرنسية في قرارها الصادر 
عمدا يتعارض  المسير هعلى أنه: " يوجد خطأ منفصل عندما يرتكب 20/08/2010بتاريخ 
د من طرف هذه المحكمة هو معيار شخصي بالتالي فالمعيار المعتممع نشاط الشركة". و 
ن كان ال يتعارض هذا سؤولية إذا ارتكب خطأ شخصي حتى و بحيث أن المسير يتعرض للم ا 
 . 2التصرف الموجب للخطأ مع مصلحة الشركة
من القانون المدني  02لفقرة ا 579تتفق قواعد هذه المسؤولية مع ما ورد في المادة 
لو كانوا متضامنين ال يسألون عما فعله أحدهم ن الوكالء و على أنه: " ...على أ والتي تنص
 متجاوزا حدود الوكالة أو متعسفا فيها..".  
                                                 
1- Phillipe Merle, Les  sociétés commerciales, 14 ème édition , Dalloz, 2010, p 485. 




ويقع على باقي المسيرين إثبات أنهم ليس بإمكانهم أن يعلموا بما قام به المسير الذي 
ولم يتمكنوا من اكتشافه أو إثبات  ،تدليس من طرفهخطأ أو أنهم كانوا ضحية غش و ارتكب 
تجاوزه للحدود المرسومة له في القانون األساسي للشركة أو القواعد القانونية المنظمة 
 للشركة.
نظرا لخصوصية الطابع الجماعي في تسيير شركة  المسؤولية التضامنية: -2
 مجلس المراقبة( فإن اتخاذ القرارات، أو مجلس المديرين و رئيسهمجلس اإلدارة و )المساهمة 
من ثم تترتب المسؤولية التضامنية للمسيرين إذا و  تسييرها يكون مفترض، الجماعية أثناء
 اجتمعوا في ارتكابهم ألخطاء التسيير المرتبة للمسؤولية.
فإن  1من القانون المدني 01الفقرة  579بموجب المادة فبالنسبة للمسؤولية العقدية و 
في حالة تعددهم يشكل قاعدة مسؤولية لوكالة و ضامنية للوكالء في عقد اتقرير المسؤولية الت
نه ال تترتب هذه المسؤولية التضامنية أالمسيرين التضامنية باعتبارهم وكالء عن الشركة، إذ 
ترتب عنه ضرر نتيجة الخطأ المشترك، أما إذا ، و غير منفصالإذا وقع العمل مشتركا و إال 
 ع للمسؤولية الفردية. يخضدود وكالتهم فالخطأ يعتبر شخصي و تجاوز أحدهم ح
لتي من القانون المدني وا 126المادة أما بالنسبة للمسؤولية التقصيرية فإنه بموجب 
منين في التزامهم بتعويض تنص على أنه:" إن تعدد المسؤولون عن فعل ضار كانوا متضا
تكون المسؤولية فيما بينهم بالتساوي، إال إذا عين القاضي نصيب كل منهم في الضرر و 
لم يثبتوا تضامنية إذا قام الخطأ في حقهم و بصفة ين تقع على المسير ،فاللتزام بالتعويض"ا
ية مسؤولية أنهم بدلوا ما يجب عليهم في هذه الحالة، كما ال يتحمل أعضاء مجلس المراقبة أ
نما يتحملون مسؤوليته ،نتائجهابسبب أعمال التسيير و   الشخصية عن األخطاء الشخصية  موا 
 . 2كالتهم المتمثلة في الرقابةأثناء ممارسة و المرتكبة 
، مشتركا فالتضامن في المسؤولية المدنية مفترض عندما يتم اتخاذ قرار من المسيرين
كيفية اتخاذ ن خالل الجهاز المختص بالتسيير و يكيف هذا التضامن ميقدر و  أنللقاضي و 
                                                 
1-تنص المادة 579 فقرة 01 من القانون المدني على أنه:" إذا تعدد الوكالء كانوا مسؤولين بالتضامن متى كانت الوكالة 
".…مشترك أالموكل نتيجة خط أصابكان الضرر الذي  أوغير قابلة لالنقسام    




كأن يثبت عدم  ،المشاركين في التسييرهذا القرار إذ يمكن إثبات العكس من طرف أحد 
 ، ومن ثم انتفاء المسؤولية التضامنية.  الحضور حضوره بموجب ورقة
أين  2010في هذا الشأن نجد قضية عرضت على محكمة التمييز الفرنسية سنة 
قررت فيها المحكمة على أنه:" يعتبر مرتكب لخطأ فردي كل مسير في شركة المساهمة 
إن أدى التخاذ قرار خاطئ من ، في مجلس اإلدارة أو مجلس المديرينسواء كان عضوا 
حذر، خاصة إذا كان ء المجلس أنهم تصرفوا بكل حيطة و طرف المجلس إال إذا أثبت أعضا
 . 1هناك اعتراض على هذا القرار"
بموجب هذا الحكم نالحظ أن المحكمة اعترفت بوجود خطأ شخصي لكل مسير شارك 
، وال يمكن نفي هذا الخطأ الشخصي إال بتقديم أثناء عملية التسيير ذ قرار خاطئفي اتخا
تم تدوينه اعتراضه على اتخاذ هذا القرار و  كأن يقدم مبرر مقبول يثبت ،ذليل يعكس ذلك
 بمحضر الجلسة التي خاللها تم اتخاذه.
أركان المسؤولية المدنية المترتبة على مسيري شركة المساهمة -الفرع الثاني
فقا لألحكام القانونية المتعلقة بالمسؤولية المدنية فإنه ال تترتب و  يادة رأسمالها:ز  بمناسبة
مسؤولية  على مسيري شركات المساهمة عند زيادة رأسمالها إال إذا توافرت أركان المسؤولية 
األركان تتمثل هذه القانون التجاري المتعلقة بها، و أحكام ية وفقا ألحكام القانون المدني و المدن
 العالقة السببية. لخطأ والضرر و في: ا
بصفة عامة الخطأ يتمثل في اإلنحراف عن السلوك المألوف للشخص  الخطأ:-أوال
العادي ويتمثل هذا اإلنحراف في اإلخالل بواجب قانوني أو إلتزام سابق يسبب ضررا 
 ) خطأ تعاقدي(     قدية مخالفة إللتزام سابق فإن المسؤولية تكون ع.باعتبار أن الخطأ هو 2للغير
 أو الفعل الضار فالمسؤولية تكونتقصيرية ) خطأ  اره ناشئ عن العمل غير المشروعباعتبو 
 تقصيري(.
ن المشرع حصر الخطأ في أمن القانون التجاري نجد  23مكرر  715بموجب المادة 
 مجموعة من الحاالت كما يلي:
 التشريعية أو التنظيمية المطبقة على شركة المساهمة.المخالفات الماسة باألحكام -
 خرق القانون األساسي للشركة.-
                                                 
1- Phillipe Merle,Les  sociétés commerciales, op.cit, p 486. 




 األخطاء المرتكبة أثناء التسيير.-
كما سبق  التنظيمية المطبقة على شركة المساهمة:مخالفة القواعد التشريعية و -1
 ذكره فإن شركة المساهمة ذات طبيعة نظامية تخضع في حياتها إلى مختلف النصوص
تطبيقها عند القيام لذلك يجب على مسيريها احترامها و التشريعية والتنظيمية المتعلقة بها، 
يترتب عليه  فة هذه األحكام القانونية يعد خطأمخالوالقيام بعملية زيادة رأسمالها، و بتسييرها 
فيجب احترام القواعد التعويض الذي يحق للشركة والمساهمين والغير المتضرر من ذلك، 
انونية المتعلقة بعملية زيادة رأس المال وفقا لما سبق التعرض له في هذه الدراسة، فال بذ الق
ووفقا  ،حسب الطريقة المتبعة فيه، و من احترام النصاب القانوني المطلوب في قرار الزيادة
تحرير محضر الجمعية العامة غير العادية ، و من القانون التجاري 675و  674للمادتين 
في حالة مخالفة ذلك يتعرض المسيرون للمسؤولية ، و رار الزيادة في رأس المالالمتعلق بق
 المدنية.
وعموما حماية  ،مصلحة المساهمينشرع الجزائري على مصلحة الشركة و حرصا من الم
ند مخالفتهم لألحكام جعل مسؤولية مطلقة على مسيري شركة المساهمة ع ،المصلحة العامة
فإنه ال يجوز إعفاء  25مكرر  715علقة بها، و بموجب المادة التنظيمية المتالتشريعية و 
ن سمحت الجمعية العامة بذلك، حتى و المسير من المسؤولية المدنية تحت أي ظرف  .   1ا 
التنظيمية التي اإلضافة إلى القواعد التشريعية و بمخالفة العقد األساسي للشركة: -2
التعديالت الواردة عليه، ي و إلى عقدها األساستخضع لها شركة المساهمة فإنها تخضع كذلك 
الت ترك انه هناك حأ إذيعد مكان تجسيد مبدأ سلطان اإلرادة بالنسبة للمساهمين، الذي 
وفقا لما تقتضيه طبيعة الشركة ونشاطها  وذلك ،المشرع تنظيمها إلى العقد األساسي للشركة
احترام القواعد واألحكام االتفاقية  االقتصادي، لذلك يجب على مسيري هذه األخيرةالتجاري و 
ة له تشكل خطأ وكل مخالف،الواردة بهذا القانون األساسي، ال سيما المتعلقة بزيادة رأس مال
م سهأ، كأن يتضمن العقد األساسي إسقاط حق األفضلية في االكتتاب بيترتب عنه مسؤولية
                                                 
على أنه: "... ال يكون ألي قرار صادر من الجمعية العامة أي أثر النقضاء  02الفقرة  25مكرر  715تنص المادة -1




ارة أثناء القيام بعملية يتم اعتماده من طرف مجلس اإلدزيادة رأس مال شركة المساهمة و 
لكل مساهم تضرر من ذلك رفع دعوى في رأس المال، فإنه ستترتب مسؤولية عليه، و الزيادة 
 المسؤولية المدنية. 
تعتبر األخطاء المرتكبة أثناء عملية زيادة رأس مال  األخطاء المرتكبة في التسيير:-3
نة بمخالفة القواعد التشريعية شركة المساهمة األكثر انتشارا من الناحية العملية مقار 
فإن غالبية التشريعات لم بالرغم من ذلك و والتنظيمية والقانون األساسي للشركة المساهمة،
سيير يجب توضيح المقصود بالخطأ وتكييفه تهتم بها بصفة واضحة، ولمعالجة الخطأ في الت
ثباته.و   ا 
تقتضي بأنه ال يمكن متابعة ن القاعدة العامة إ المقصود بالخطأ في التسيير:-أ
، ألنهم يتصرفون باسم الشركة مسيري شركة المساهمة من طرف الغير بسبب تسييرهم لها
ا شخصا لكن عالقته تكون مع الشركة باعتباره ،لحسابها والغير ليس له عالقة بالمسيرينو 
الة حدوث واجبات، وال تقوم المسؤولية المدنية إال ضدها في حمعنويا تترتب عليه حقوق و 
خروجا عن هذه القواعد العامة نه استثناءا و أأضرارا عن األعمال التي يقوم بها المسيرين. إال 
عن األضرار و فإنه يمكن للمسيرين أن يتحملوا شخصيا مسؤولية اتجاه الغير نتيجة تسييرهم 
 التي تصيب الغير نتيجة نشاط الشركة.  
ي التي تميز بين ع نظرية القانون اإلدار مس لقد تم اعتماد موقف لهذه المسؤولية بالقيا
ي الشركة الخطأ الشخصي الخارج عن ممارسة الوظيفة، إال أن المسير فالخطأ المرفقي و 
 االقتصاديوظيفته تتعلق بالمجال التجاري و  المسير أن، إذ يختلف عن الموظف العادي
 مصلحة العامة على خالف الموظف الذي يهدف إلى تحقيق ال ،يهدف إلى تحقيق الربح
في حالة التي تقوم على الدقة المحددة، و  لذلك يترتب عليه االلتزام بقواعد التسيير االحترافية
تترتب عليه ، و المساهمين والغيرب ضرر سيكون ملزما أمام الشركة و مخالفته لذلك وترت




بين في الغالب تكون ، و هذه األخطاء المتعلقة بالتسيير يمكن أن تتخذ عدة أشكال
 األخطاء السلبية.األخطاء اإليجابية و 
يترتب عن هذا عندما يتصرف المسيرين و هذه األخطاء تتجسد  األخطاء اإليجابية:-
في هذه الحالة ويمكن أن تكون عمدية، و ، را للشركة أو المساهمين أو الغيرالتصرف أضرا
كما يمكن  .لمتعلقة بجرائم التسييرأخطاء ذات وصف جنائي تخضع للقواعد ا غالبا ما تكون
باته حيث يقوم المسير بأعمال التسيير دون مراعاة واج ،أن تكون أخطاء بسبب اإلهمال
و تكون أخطاء بسبب عدم الكفاءة العناية المطلوبة في ذلك، أالمهنية المتعلقة باليقظة و 
كفاءة في هذا ية و تسيير المالي تتطلب خبرة مالن عملية الأخاصة و  ،التخصص المطلوبينو 
 . ذات رؤوس األموال الكبيرة المجال بالنسبة للشركات الضخمة
عن القيام بالتصرفات  تتجسد هذه األخطاء في امتناع المسيرين األخطاء السلبية:-
نه في مجال الشركات التجارية يعتبر المسيرون مسؤولون المطلوبة والالزمة عليهم، خاصة وأ
المتمثل في العمل  ،كان ذلك مخالفا لواجبهم القانوني، و امتنعوا عن التصرفإذا ثبت أنهم 
 والحرص على تحقيق مصلحة الشركة.
في إطار تحديد األخطاء المرتكبة من طرف المسيرين في شركة المساهمة فإن الفقه 
كثيرا أ في التسيير، و أوجد عدة معايير على أساسها يمكن تكييف عمل معين بأنه مكون لخط
دون أن يثقل المسيرين، و  ما اعتمد القضاء على هذه المعايير للحكم بالمسؤولية المدنية على
التي  وجد توازنا بين الطبيعة المزدوجةأعلى المسيرين تحمل أعباء ال يد لهم فيها، بحيث 
 .1التسييرتتميز بها أعمال اإلدارة و 
نه العامة للمسؤولية المدنية فإواعد حسب الق تكييف الخطأ في التسيير:إثبات و -ب
يجب على المدعي إثبات الخطأ الذي وقع من المسير سواء كان عمدا أو سهوا أو تقصيرا 
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دي اغير عن تصرف المسيرين كان غير معقول و أأن يبين بو   ،1أو إهماال أثناء تأدية مهامه
 تحقيق الضرر. يوم ليس، و يوم اتخاذه
على المسير إتباعها يتم تقدير  االلتزامات التي تقعوعلى القاضي بناءا على القواعد و 
أم ال خالل  أ، هل هو يشكل خطتصرف المسير الذي قام به وترتب عنه ضررمعرفة و 
 .2ليس يوم تحقق الضررلظروف التي تم فيها هذا التصرف و ا
الشأن عندما ينظر إلى التصرف الذي سبب ضررا بعد مرور مدة هذا تثار صعوبة في 
ة تؤكد نه حتى يحكم بالمسؤولية على المسير ال بد من توافر أذلأالقيام به، حيث زمنية من 
الحذر المطلوبة في التسيير. لذلك يرى جانب من الفقه أنه يكفي أن عدم احترام قواعد الدقة و 
 . 3يتوفر لدى المسيرين قدر من الحرص الجتناب ما يمكن اعتباره مخالفا للصواب
المسيرين في شركة المساهمة في حالة  بشأن إثبات خطأكما تثار إشكالية أخرى 
ن الشركة بصفة عامة وشركة المساهمة بصفة ، خاصة وأارتكابهم ألعمال غير مشروعة
خاصة تعد أداة اقتصادية تتيح لمسيريها الفرصة للقيام باختيارات اقتصادية ذات أهداف 
للمدعي توقعها وتجنبها مسبقا، و  أو خسائر ليس باإلمكان ق أرباح، تكون نتائجها تحقمختلفة
 استعمال جميع وسائل اإلثبات المتاحة قانونا.
وقد اعتمد المشرع الفرنسي ذلك  يمكن اللجوء إلى الخبرة إلثبات أعمال المسيرين،
أجاز إمكانية االستعانة بخبير في حالة رفض تقديم إجابة من المسيرين حول مسائل تهم و 
أحاط هذه الخبرة بحماية جزائية تترتب على أعمالهم، و  أو قرارات تتعلق بسيرالشركة 
 4المسيرين في حالة عرقلة الخبير أو رفض تقديمهم للمعلومات الالزمة إلعداد تقرير الخبرة
 يكون تقرير الخبير دليال لرفع دعوى المسؤولية على المسيرين.و 
مهمة خاصة في و ائري لم يتعرض إلى هذه المسالة والتي تعد ضرورية أما المشرع الجز 
 مجال المال واألعمال.
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حتى تترتب مسؤولية على مسيري شركة المساهمة خالل زيادة رأسمالها  الضرر:-ثانيا
للشركة أو المساهمين أو الغير، ووفقا  رأن ترتكب أخطاء من طرفهم يترتب عنها أضرا دال ب
 للقواعد العامة للمسؤولية المدنية فإن الضرر يشكل الركن الثاني من أركان المسؤولية المدنية  
 .1جمهور الفقهاء على أنه "ما يصيب الشخص في حق من حقوقه المشروعة " يعرفهو 
   شروعة له كما عرف بأنه "األذى الذي يصيب الشخص نتيجة المساس بمصلحة م
 .2أو بحق من حقوقه"
فيمكن أن يكون ضرر مادي أو ضرر معنوي، فالضرر  ،يتخذ الضرر عدة صور
أما الضرر المعنوي فهو الضرر  ،و شخصهاادي هو الذي يصيب الشخص في ماله أالم
الذي يصيب الشخص في سمعته أو شرفه أو عاطفته، وبالنسبة لهذا األخير نادر الوقوع في 
كات التجارية بصفة عامة وشركة المساهمة بصفة خاصة، أما الضرر المادي مجال الشر 
بحيث أنه يمكن أن يتضرر كل من الشركة والمساهمين والغير  ،فهو الصورة األكثر انتشارا
من عملية زيادة رأس مال شركة المساهمة إذا لم تحترم القواعد المتعلقة بهذه الزيادة، فمثال 
من طرف المسيرين خالل زيادة رأس مال شركة المساهمة على عدم فرض عالوة اإلصدار 
المساهمين الجدد يتضرر منها المساهمين القدامى ولهم الرجوع عليهم بالتعويض على أساس 
 المسؤولية المدنية. 
محققا وشخصيا، إذ ال أن يكون مباشرا و هذا ويشترط في الضرر الواجب التعويض 
لم يكن نتيجة األخطاء المرتكبة أثناء عملية يتحقق و  طالبة بتعويض على ضرر لميمكن الم
 التسيير.
من الناحية العملية كون الضرر كأساس للمسؤولية المدنية لمسيري شركة المساهمة 
صة وأنها أعمال ذات طابع جماعي خا ،يطرح صعوبة تقدير نتائج أعمال المسيرين
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ويمكن أن يكون دفع الخسارة المحققة بأرباح محتملة في المستقبل لذلك  ،متداخلة فيما بينهاو 
دت حقيقة إلى أيجب أن تؤخذ بعين االعتبار النتائج اإلجمالية لقرارات المسيرين وما إذا 
 .1نتائج سلبية
تعتبر العالقة السببية بين الخطأ والضرر الركن الثالث من  العالقة السببية:-ثالثا
نه توجد أ، يقصد بها على المدنية المترتبة على مسيري شركة المساهمة أركان المسؤولية
الضرر الذي أصاب المضرور، ويجب على بين الخطأ الذي ارتكبه المسير و  عالقة مباشرة
بين عالقة سببية بين الخطأ المرتكب و المضرور حتى يستحق التعويض أن يثبت وجود 
راد أن يدفع عنه المسؤولية أن ينفي العالقة الضرر الذي أصابه، وعلى المدعي عليه إذا أ
السببية بين الخطأ والضرر المطالب به، كأن يكون قد نشأ عن سبب أجنبي ال دخل للمسير 
أو كان نتيجة قوة قاهرة أو حادث مفاجئ، مثل حالة صدور قانون يمنع من ممارسة  ،فيه
مسؤولية على مسيري شركة نشاط معين على أساسه تمت زيادة رأس مال الشركة، وال تترتب 
أصابت األضرار التي المسيرين و  القة السببية بين خطأالمساهمة في هذه الحالة النعدام الع
 الشركة والمساهمين والغير.
           األضرار التي تصيب الشركةمسيرين و تحديد العالقة السببية بين أخطاء ال
ن الضرر الذي يترتب خالل زيادة رأس خاصة وأ، أو المساهمين أو الغير أمر بالغ التعقيد
ساهمة تقوم إذ أن إدارة شركة الم ،متشعبةيكون نتيجة عدة أسباب متداخلة و  مال الشركة
اقتصادية، كما أن هذه طها مرتبط بتحقيق أهداف تجارية و نشاعلى الطابع الجماعي و 
          الشيء الذي يجعل من صعوبة تحديد ،األضرار يمكن أن تكون مرتبطة ببعضها البعض
 هذه العالقة السببية.
الضرر فإنه تترتب مسؤولية عقدية على انت العالقة السببية بين الخطأ و ومهما ك
ص مسيري شركة المساهمة إذا كان الخطأ الذي ارتكبه المسيرين مرتبط بمخالفة النصو 
                                                 




أو قانونها األساسي، أما إذا كان خطأ في التنظيمية المتعلقة بشركة المساهمة القانونية و 
 التسيير فتترتب مسؤولية تقصيرية.  
تقرير المسؤولية المدنية على مسيري شركة المساهمة عن -المطلب الثاني
 المخالفات المتعلقة بزيادة رأسمالها:
 ،رأسمالها خالفتهم لألحكام المتعلقة بزيادةيترتب على مسيري شركة المساهمة عند م
 .ذلكو الغير المتضررين من يلزمون بالتعويض أمام الشركة أو المساهمين أية مدنية و مسؤول
للحصول على هذا التعويض ال بد من ممارسة دعوى المسؤولية المدنية على المسيرين، إال و 
 أنه هناك حاالت يمكن أن يتم إعفائهم منها.
يرين لمختلف مخالفة المسإن  ممارسة الدعوى المدنية على المسيرين:-الفرع األول
ألخطاء  مارتكابه، و نظامها القانونيظيمية المتعلقة بشركة المساهمة و التناألحكام التشريعية و 
يكونوا محل دعوى المسؤولية ،في التسيير تترتب عنها أضرار للشركة أو المساهمين أو الغير
لتالي ممارسة دعوى بايرونها أو المساهمين أو الغير، و المدنية من طرف الشركة التي يس
 المسؤولية المدنية يكون على أساس دعوى الشركة أو الدعوى الفردية.
تعتبر دعوى المسؤولية المدنية في حالة تضرر الشركة من  دعوى الشركة:-أوال
باعتبارها شخصا معنويا  ،األخطاء المرتكبة من طرف مسيريها من حق الشركة وحدها
عن طريق ممثلها القانوني، لكن استثناءا يحق للمساهم باعتباره لية القانونية و همتمتعا باأل
ذلك في حالة تقاعس الشركة عن و  ،شريكا في الشركة أن يمارس دعوى الشركة بدال عنها
 .1مساهم واحد أو عدة مساهمينالتي تمارس انفرادا من طرف ، وهي الدعوى رفعها
المشرع الجزائري كغيره من التشريعات المقارنة لم يتعرض  تعريف دعوى الشركة:-1
 إلى تعريف دعوى الشركة، أما على المستوى الفقهي فقد وجدت تعاريف متعددة.
                                                 




جانب من الفقه يعرفها على أنها الدعوى التي تملكها الشركة والتي بمقتضاها يسأل 
يهم عند ارتكابهم سببا من أسباب المسؤولية في أو تعود بها عل ،أعضاء مجلس اإلدارة
 .1مواجهتها لتعويض الضرر العام الواقع على الشركة ذاتها
ن دفاعا وتعرف على أنها الدعوى التي ترفعها الشركة باسمها أو باسم مجموع المساهمي
، وبهدف إصالح األضرار التي أصابت الذمة المالية للشركة عن مصالح كافة المساهمين
 . 2رفها عضو أو أكثر من أعضاء مجلس اإلدارةتجراء األخطاء التي اقمن 
كما عرفت على أنها الدعوى التي بواسطتها يطالب بالتعويض عن الضرر الالحق 
 .3بالشركة
رفعها من خالل هذه التعاريف يمكن اعتبار دعوى الشركة على أنها الدعوى التي ت
مساهميها ضد مسيريها الذين ارتكبوا أخطاء في مصالح جميع الشركة دفاعا عن مصالحها و 
 التسيير وترتب عنها ضرر في ذمتها المالية.
تمارس الشركة الدعوى المدنية ضد مسيريها  ممارسة الدعوى من طرف الشركة:-2
، ويحق ضرار نتيجة مخالفة قواعد التسييرو تضامنية عندما تصيبها أأسواء كانت شخصية 
مجلس المديرين حسب  على العضو المسير أو مجلس اإلدارة أولها رفع الدعوى المدنية 
يتطلب تحديد ن تدخل الجمعية العامة للشركة، و ممارسة هذه الدعوى يكون دو الحالة. و 
نوع الدعوى المدنية التي ة أمام القضاء ) أطراف الدعوى( و الجهة المختصة بتمثيل الشرك
 ه الجمعية العامة للشركة.ترفع ضد المسيرين، واإلبراء الذي يمكن أن تصدر 
القاعدة في تمثيل الشخص المعنوي أمام الجهات القضائية هو  أطراف الدعوى:-أ 
ممثله القانوني، لذلك فإنه من يمثل الشركة هو ممثلها القانوني الذي يناط به إقامة دعوى 
نظامها األساسي، وعادة يتمثل في رئيس مجلس اإلدارة ركة وفقا للقوانين التي تحكمها و الش
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ذلك حسب النمط المختار في تسيير شركة المساهمة، ، و حد أعضاء مجلس المديرينأأو 
المشرع الجزائري و كما يمكن أن يكون محامي أو أي شخص آخر يتم تعيينه لهذا الغرض. 
لى من تؤول ه األشخاص و ها في حالة امتناع هذلم يتعرض إلى اإلجراءات الواجب إتباع ا 
 سلطة التمثيل في هذه الحالة.   
ففي ظل نظام مجلس اإلدارة فإن رئيس مجلس من يتولى رفع دعوى المسؤولية المدنية 
د أعضائه باعتباره ممثال للشركة ضد مجلس اإلدارة إذا كانت مسؤولية تضامنية أو ضد أح
األخطاء من طرف جميع هيئات ، لكن في حالة ارتكاب هذه إذا كانت مسؤولية شخصية
 التسيير ) رئيس مجلس اإلدارة و أعضائه( من يرفع هذه الدعوى؟.
مجلس المراقبة فإن المشرع الجزائري بموجب وكذلك في ظل نظام مجلس المديرين و 
أحكام القانون التجاري لم يمنح لمجلس المراقبة صفة تمثيل الشركة للقيام بدعوى المسؤولية 
تقديم مراقبة تقارير التسيير و  بالرغم من أنه منحه صالحيات ،ديريناتجاه مجلس الم
والتي تنص  28مكرر  715ة. و بموجب المادة مالحظات بشأنها إلى الجمعية العامة للشرك
المذكورة أعاله  672إلى  644من نه:" عندما تكون الشركة خاضعة ألحكام المواد على أ
فإنه تترتب  ،مسؤولية القائمين باإلدارة..."ن أعضاء مجلس المديرين يخضعون لنفس فإ
المسؤولية المدنية التضامنية أو الفردية على أعضاء مجلس المديرين نتيجة ارتكابهم أخطاء 
في التسيير دون أعضاء مجلس المراقبة، كما تترتب مسؤولية مدنية على أعضاء مجلس 
يكونوا مسؤولين التهم فقط، و أثناء ممارستهم لوك المراقبة عن أخطائهم الشخصية المرتكبة
 الغير عن الجنح التي يرتكبها أعضاء مجلس المديرينيا اتجاه الشركة والمساهمين و مدن
، وما يالحظ على المشرع 1يكونون على علم بها وال يقومون بإعالم الجمعية العامة بذلكو 
ى عل ،الجزائري أنه حصر هذه األخطاء في األعمال التي تشكل وصف جنائي بجنحة
نه يجب أن تشمل أفي اعتقادنا الجنايات، و المخالفات و  خالف بقية األوصاف األخرى من
 جميع األعمال التي تشكل وصف جنائي مهما كان. 
                                                 




وهنا تطرح إشكالية بشأن الجهة المختصة برفع دعوى الشركة اتجاه مجلس المديرين 
 األساسي للشركة.في حالة تجاوزهم لوكالتهم إذا لم تحدد في القانون 
في إصدار قرارات  بالرغم من أن الجمعية العامة للشركة هي صاحبة االختصاص
إال أنه من األحسن تحديد  ،منها تعيين من يرفع دعوى المسؤولية المدنيةتسيير الشركة، و 
تحصيل األضرار التي أصابت ، حتى تسهل إجراءات الدعوى و هذه األشخاص من قبل
 الشركة نتيجة أخطاء التسيير.    
إن الدعوى المدنية التي ترفعها الشركة  األساس الذي تقوم عليه دعوى الشركة:-ب
تهدف  ،على مجلس اإلدارة أو مجلس المديرين حسب الحالة نتيجة ارتكابهم ألخطاء التسيير
هل ترفع في هذا الشأن شكالية التي تطرح اإل لكنإلى جبر الضرر الذي أصابها نتيجة ذلك، 
 الدعوى على أساس المسؤولية العقدية أم على أساس المسؤولية التقصيرية؟.
فإنه في حالة ارتكاب  ،تمثيلهابار أن المسير وكيال عن الشركة وجهازا لتسييرها و باعت
اسي للشركة أخطاء من المسيرين على اختالف أنواعها يكون مصدرها القانون أو العقد األس
تكون دعوى الشركة ضدهم على أساس المسؤولية العقدية باعتبارهم قد خالفوا االلتزامات 
الخطأ في التسيير فيكون  ا، أما إذا كانت األخطاء المرتكبة مصدره1القانونية والتعاقدية
 أساس دعوى الشركة هو المسؤولية عن العمل غير المشروع.
دعوى الشركة على المسيرين مهما كان الخطأ نه يحق رفع فإ في جميع األحوالو 
الضر وهي الخطأ و  بشرط توافر أركان المسؤولية ،المرتكب سواء تعاقدي أو تقصيري
 والعالقة السببية.   
فإنه ترفع  المحلي وفقا للقواعد العامة المتعلقة باالختصاص المحكمة المختصة: -ج
الدعوى في دائرة اختصاص محل إقامة المدعى عليه على أساس أن الدين مطلوب ال 
د الشركات محمول، لكن المشرع الجزائري وضع قاعدة استثنائية بشأن الدعاوى التي ترفع ض
                                                 




فإنه تختص  ،1اإلداريةمن قانون اإلجراءات المدنية و  39و 38بموجب المادتين و ، التجارية
حد فروعها، لكن بالمقابل أتي يقع في دائرة اختصاصها المقر الرئيسي للشركة أو المحاكم ال
المشرع الجزائري لن ينظم اختصاص الدعاوى المرفوعة من طرف الشركة ضد مسيريها لذلك 
بالتالي االختصاص يؤول إلى موطن ، و يجب الرجوع إلى القواعد العامة في هذا الشأن
لى المحكمة مقر إن يعود االختصاص في ذلك أن األحسن نه مأفي اعتقادنا و المسيرين. 
 الشركة. ره مكان مباشرة إجراءات الدعاوى ضدالمركز الرئيسي للشركة باعتبا
: طبقا للقواعد العامة في تسيير شركة قرار الجمعية العامة بإبراء القائمين باإلدارة-د
رة قاموا بتسييرها في ظروف عادية المساهمة فإنه إذا ثبت للجمعية العامة أن القائمين باإلدا
متهم بعد إطالعها على التقارير تصدر قرار إبراء ذ، و تقوم بالمصادقة على أعمال التسيير
اكتشفت  البيانات الحسابية السنوية التي تم عرضها عليها خالل اجتماعها السنوي، أما إذاو 
النصوص  احدود وكالتهم أو تجاوزو  اأن المسيرين تجاوزو وجود أخطاء في التسيير، و 
كأن يعتمدوا أسباب غير جدية لزيادة رأس المال أو لم يحترموا قواعد  ،التشريعية المتعلقة بها
ترتبت أضرارا للمساهمين أو الشركة أو الغير فإنها ، و االكتتاب المتعلقة بزيادة رأس المال
وبذلك تعتبر برأت ذمة  ،ضرار ودياستقوم بعزلهم، أو تسوية التعويضات المترتبة عن هذه األ
 المسيرين.  
دارة بعد انتهاء السنة عادة يكون الهدف من هذا اإلبراء هو مخالصة للقائمين باإل
مصادقة الجمعية العامة على أعمال التسيير التي قام بها المسيرين، وحتى ال المالية و 
براء  المسيرين يجعل من الشركة تستمر على عاتقهم المسؤولية إلى السنوات المقبلة، وا 
 تحملها لآلثار المترتبة عن أخطاء التسيير أمام الغير. 
التي تنص على ، من القانون التجاري 02الفقرة  25مكرر  715لكن بموجب المادة 
ثر النقضاء دعوى المسؤولية ضد أأنه:"..ال يكون ألي قرار صادر عن الجمعية العامة أي 
اعتمد حكما  نجد أن المشرع الجزائري ،أثناء القيام بوكالتهم" أخط القائمين باإلدارة الرتكابهم
                                                 




، حيث أن القرار 1هو نفس الموقف الذي اعتمده المشرع الفرنسيخاصا بهذا اإلبراء، و 
عدم األعمال التي قام بها المسرين و  المقصود في هذه الحالة يعد بمثابة قرينة على صحة
نه ال يتعلق بتقييد رفع دعوى المسؤولية أفيها، كما  ارتكابهم ألخطاء خالل المدة التي صدر
دون وجود إبراء، وبالتالي ال يمكن للمسير التحجج بموافقة الجمعية العامة السنوية على 
يكون وسيلة تيجة إصدار قرار إبراء المسير، و أعمال التسيير للتملص من المسؤولية المدنية ن
لقضائي أن إجازة الجمعية العامة للتصرفات وفي هذا الشأن يرى اإلجتهاد ا .2يحتج بها
ن كانت ال تعفيهم من المسؤولية، إال أنها يمكن أن تخفف  الخاطئة ألعضاء مجلس اإلدارة وا 
 .  3منها
نه في الحياة العملية نادرا ما تلجأ الشركة إلى رفع دعوى أبالرغم من هذه األحكام إال 
المسؤولية المدنية على مسيريها العتبارات تتعلق بالتسيير، لذلك تم اعتماد طريقة دعوى 
 الشركة التي تمارس من طرف أحد أو بعض مساهميها. 
قد يحصل أحيانا أن تمتنع الشركة عن رفع  ممارسة الدعوى من طرف المساهم:-3
مصلحة تب عن ذلك إهدار لمصلحة الشركة و وى المسؤولية المدنية ضد مسيريها فيتر دع
    نفراد المساهمين، لذلك فإنه يستطيع المساهم أن يرفع دعوى الشركة على المسيرين باإل
 أو التضامن نيابة عن الشركة متى تعرضت إلى أضرار نتيجة أخطاء المسيرين.
التشريع للمساهم بهذا الحق حتى يكفل الدفاع عن وقد اعترف كل من الفقه والقضاء و 
 مصلحته فيها إذا أغفلت الشركة الدفاع عن نفسها بنفسها.  
ن كانت شخصا معنويا مستقال عن  حيث يرى جانب من الفقه على أن الشركة وا 
إال أن هذا االستقالل ال يعني إقصاء اآلخرين إقصاء تاما وال  ،أشخاص مساهمين فيها
. كما استقر أغلب الفقهاء على أنه  لكل مساهم الحق في 4ثر لوجودهمأء كل يترتب انتفا
                                                 
1-L’article 246 du co. com. fr":aucune décision de l’assemble générale ne peut avoir pour effet  
d’éteindre une action en responsabilité contre les administrateurs pour faute commise dans 
l’accomplissement". 
2-Yves Guyon, op.cit, p 48. 
3-Cass.Com 16 nov 1956, Bull Cass-3, 1956, p 262. 




رفع دعوى الشركة ليس بشكل جماعي كما هو األصل، لكن بشكل فردي تأسيسا على أن 
المساهم تكون له مصلحة في حصول الشركة على تعويض من أعضاء مجلس اإلدارة عن 
 . 1الشركة عن المطالبة بهذا التعويضاألخطاء التي تقع منهم عند تقاعس 
بأنه:" ال  26/02/1970كما أكدت محكمة النقض الفرنسية في حكم لها صادر بتاريخ 
قد ترفع بصفتهم هذه، و  يجوز مباشرة هذه الدعوى إال من المساهمين الذين مازالوا يحتفظوا
دعوى الشركة حتى أسهمه مباشرة  الدعوى بحيث ال يستطيع المساهم القديم الذي تنازل عن
 .2لو كانت عن أخطاء تنسب إلى مجلس اإلدارة في الفترة السابقة على تنازله عن األسهم"و 
نه:" يجوز أمن القانون التجاري والتي تنص على  24مكرر  715بموجب المادة 
للمساهمين باإلضافة إلى دعوى التعويض عن الضرر الذي لحق بهم شخصيا أن يقيموا 
فإنه يمكن  ،عين دعوى على الشركة بالمسؤولية ضد القائمين باإلدارة...."منفردين أو مجتم
 جتمعين أن يرفعوا دعوى الشركة. للمساهم منفردا أو المساهمين م
نه غامضا نوعا ما، لكن بالرجوع إلى صياغته باللغة أما يالحظ على نص هذه المادة 
.....أن يقيموا منفردين الي: " الفرنسية نجده واضحا، ومن األفضل صياغته على النحو الت
 أو مجتمعين دعوى الشركة بالمسؤولية ضد القائمين باإلدارة.....".
وتتطلب ممارسة دعوى الشركة من طرف المساهم أو المساهمين شروطا وقواعد 
 قانونية. 
تخضع ممارسة دعوى الشركة  شروط ممارسة دعوى الشركة من طرف المساهم:-أ
 موعة من الشروط كما يلي:من طرف المساهم الى مج
إثبات صفة المساهم: يشترط في المساهم أو المساهمين إثبات صفة المساهم في الشركة -
لى غاية الفصل ، وذلك خالل رفع الدعوى و التي ترفع الدعوى لصالحها خالل ممارستها وا 
فيها نهائيا، وذلك ألنه يدافع عن مصلحة الشركة وال مصلحة لغير المساهمين في ذلك، فإذا 
                                                 
1-Guy Chesne, L’exercice ut singulier de l’action sociale dans la société anonyme, 
R.T.D.com, 1962, p 350.  




لو لحقه ضرر ، حتى و باع أسهمه فإنه يفقد صفته كمساهم وال يحق له إقامة هذه الدعوى
حق إقامة  كن يبقىن هذا الضرر ينتقل إلى مشتري األسهم المباعة ل، ألمن أعمال المسيرين
وهذا ما استقر عليه . 1هالدعوى الفردية لمن باع له أسهمه إذا توافرت شروط الدعوى في
 1910مارس  01االجتهاد القضائي حيث أصدرت المحاكم المختلطة المصرية حكم بتاريخ 
لم يعد له بذلك حق في رأس مال الشركة أن أنه ليس للمساهم الذي باع أسهمه و بينت فيه 
إذ ال مصلحة له في  ،ب إبطال قرار أصدرته الجمعية العامة يتضمن زيادة رأس الماليطل
 .  2ذلك
رفع الدعوى من طرف مجموعة من المساهمين يشترط فيه أن يثبتوا ملكية نسبة معينة من -
وذلك لتجنب ممارسة هذه الدعوى خالل كل مرة من طرف  ،األسهم في رأس مال الشركة
عن ممارسة مهامهم هذا تعطيلهم زعاج المسيرين و و مجتمعين ومن ثم إالمساهمين منفردين أ
من جانب آخر اقتسام نفقات الدعوى بين المساهمين المجتمعين، وممارسة هذه من جانب، و 
ذلك خالفا لقاعدة ال ، و الدعوى قد يكون بواسطة توكيل أحد المساهمين أو ممثل أجنبي
 .  3إدعاء بوكالة
نجد المشرع الفرنسي فة قد وجد اختالف بين تشريعات الدول، بشأن تحديد هذه النسب
 750.000من أسهم الشركة بالنسبة للشركات التي يقل رأسمالها عن  0/0 5حددها ب 
 يورو 15.000.000ي يفوق رأسمالها من أسهم الشركة بالنسبة للشركات الت 0/0 1يورو، و
 تين على األقل.كما يشترط على المساهمين حيازة هذه األسهم لمدة سن
لم يحدد أي نسبة من األسهم زائري لم يتعرض إلى هذه الشروط و بالنسبة للمشرع الج
لممارسة دعوى الشركة من طرف المساهمين، وبالتالي فإنه يمكن لهم ممارستها دون قيد أو 
شرط متعلق بذلك، إذ أنه من األحسن تحديد نسبة معينة من األسهم حتى ال يكون هناك 
 زن تعسف في استعمال هذه الدعوى من طرف المساهمين ضد المسيرين، وكذلك تحقيق توا
                                                 
 -الياس ناصيف، الشركات التجارية، المرجع السابق، ص 1.315
 -عبد الحميد غوانمة، المرجع السابق، ص 2.280




 أغلبية المساهمين  في شركة المساهمة.بين أقلية و 
تقوم دعوى الشركة المقامة  ممارسة دعوى الشركة من طرف المساهمين: قواعد -ب
 من طرف المساهمين على مجموعة من القواعد كما يلي:
دعوى الشركة المقامة من طرف المساهمين دعوى احتياطية وليست دعوى أصلية، ألن -
الدعوى األصلية هي دعوى الشركة بنفسها، لذلك ال يمكن اللجوء إليها إال إذا امتنعت 
للمحكمة رفض هذه الدعوى قبل الفصل في الدعوى الشركة عن رفع دعواها األصلية، و 
كة، لكنها تقبل دعوى المساهم إذا رفعت الشركة على األصلية المتمثلة في دعوى الشر 
 . 1المسيرين دعواها الحقا
موضوع دعوى الشركة المرفوعة من طرف المساهمين يتعلق فقط بالمسؤولية المدنية -
المترتبة على أخطاء المسيرين بهدف جبر الضرر الذي أصابها نتيجة أخطاء التسيير، لذلك 
أجهزة التسيير في الشركة للطعن في قرارات أضرت الشركة  ال يمكن للمساهم أن يقوم مقام
أو إبطال تصرفات اتخذت أثناء بناءا على مداوالت الجمعية العامة للشركة أو أثناء اجتماع 
 .2مجلس اإلدارة
دعوى الشركة من طرف المساهمين ال تختلف عن دعوى الشركة التي ترفعها بنفسها -
مساهم الخاصة مصلحتها العامة ال مصلحة الكة و هما يهدف إلى الدفاع عن الشر وكال
 يكون هدفها الحصول على التعويض نتيجة األضرار التي أصابتها.و 
، وتكون لحسابها الخاص دعوى الشركة من طرف المساهمين مرتبطة ارتباطا وثيقا بالشركة-
عن كامل الضرر  ال لحساب مساهميها المدعين الذين لهم الحق في مطالبة التعويض
، لذلك ال يمكن للمحكمة المعروضة 3بالتعويضات التي يحكم لهم بهالالحق بالشركة و ا
 عن طريق ممثلها القانوني.  فيها دون إدخال الشركة قانونا و  أمامها الدعوى أن تفصل
 دعوى الشركة من طرف المساهمين ال يمكن تقييدها من طرف فئة معينة من المساهمين -
                                                 
1-Michel German, op.cit, p 552. 
2 -Yves Guyon, op.cit, p 484. 




من القانون التجاري فإنه يبطل أي بند في  25مكرر  715بموجب المادة في الشركة، إذ أنه 
العقد األساسي للشركة يتضمن التنازل عن ممارسة دعوى الشركة، كما أن الحق في هذه 
الدعوى يشكل ضمانة أساسية لحماية أقلية المساهمين من تعسف أغلبية المساهمين المالكة 
إلى تقييد هذه الدعوى بموجب العقد األساسي للشركة التي يمكن لها أن تلجأ  ،لرأس المال
 خاصة إذا كانت لهم مصلحة خاصة تربطهم بالمسيرين. 
قد تحدث تصرفات من طرف مسيري شركة المساهمة أثناء  الدعوى الفردية:-ثانيا
عملية زيادة رأسمالها مخالفة لألحكام القانونية المتعلقة بهذه العملية أضرار ألحد المساهمين 
صفة شخصية أو لعدد منهم أو للغير، فيحق للمتضررين من ذلك عن طريق دعوى مدنية ب
مطالبة المسيرين قضائيا بتعويض الضرر الشخصي الذي لحق بهم، ويكون مستقال بكافة 
عناصره عن الضرر الذي أصاب الشركة، وتسمى هذه الدعوى بالدعوى الفردية، أساسها 
إضافة إلى النصوص القانونية  ،خطاء وفقا للقواعد العامةالقواعد المتعلقة بالتعويض عن األ
 المتعلقة بالشركات التجارية وشركة المساهمة.   
إذ أنه في مجال الشركات التجارية كل شخص تضرر من أعمال مسيري شركة 
يريها على له عالقة بها أن يعود عليها بالتعويض، كما له أن يعود على مسو المساهمة 
كذلك لدائن الشركة المتضرر من مسيريها أن يعود عليهم على نفصل، و أساس الخطأ الم
أساس األخطاء الشخصية المرتكبة من طرفهم، وهذه الدعاوى ال تطرح إشكالية بحيث أنها 
ية بشرط توافر شروط المسؤول ،تخضع للقواعد العامة المتعلقة بالتعويض عن األخطاء
 قة السببية.الضرر والعالالتقصيرية المتمثل في الخطأ و 
لم يتعرض المشرع الجزائري كغيره من التشريعات المقارنة  تعريف الدعوى الفردية:-1
 الى تعريف الدعوى الفردية، لكن على المستوى الفقهي وجدت تعاريف متعددة.
الدعوى التي يرفعها المساهم باسمه دفاعا عن : "جانب من الفقه يعرفها على أنها
 .1عن أضرار لحقته شخصيا بصفته الفردية"الفردية و حقوقه 
                                                 




كما يعرفها جانب آخر بأنها الدعوى التي يباشرها المساهم بنفسه أو جماعة من 
المساهمين باسمهم الخاص إلصالح األضرار التي لحقت الذمة الخاصة أو التي يرفعها 
ركة باعتبارها مسؤولة عن أعمال مجلس اإلدارة أو يرفعها على أعضاء الغير على الش
 .1المجلس بصفتهم الشخصية
أما جانب آخر يعتبرها على أنها الدعوى التي يكون مصدرها وقائع المسؤولية 
التقصيرية أي في جرم أو شبه جرم منسوب إلى أعضاء مجلس اإلدارة، وتهم بصفة خاصة 
أو من الغير أو حتى مجموع مساهمين مجتمعين أو منفردين أشخاص سواء كانوا شركاء 
 . 2ترمي إلى تعويض كل معني باألمر لحق به ضرر بصفة شخصية
بأنها  29/10/1943كما عرفتها محكمة النقض الفرنسية في حكمها الصادر بتاريخ 
الدعوى التي تهدف إلى عدم الحد من حقوق المساهم الذي يجد نفسه وحيدا في مواجهة 
ال المتخذ ملزما لباقي المساهمين، و اقي المساهمين أو الشركة نفسها بدون أن يكون القرار ب
يستفيد منها إال مساهم أو أعضاء المجموعة مساهما أو مجموعة من المساهمين و تعني إال 
 .3التي قامت بها
من خالل هذه التعاريف يمكن اعتبار الدعوى الفردية على أنها الدعوى التي يرفعها 
و الغير على الشركة أو على مسيريها أالمساهم شخصيا أو جماعة من المساهمين منفردين 
 لتعويض الضرر الضرر الذي لحق بهم نتيجة أخطاء تسييرهم.
د المساهمين عندما يضطر إلى حأمن أمثلة هذه الدعاوي نذكر الدعوى التي يرفعها و 
الدعوى التي المساهمة في ظروف غير مالئمة، و  االكتتاب في أسهم زيادة رأس مال شركة
عدم استدعائهم لحضور اجتماع الجمعية العامة غير يشتكي فيها مجموعة من المساهمين 
 العادية التي تم فيها اتخاذ قرار الزيادة في رأس المال.
                                                 
 -أحمد شكري السباعي، المرجع السابق، ص 1.404
2 -Guy Chesne, op.cit, p 352. 




ام نتيجة خرق الدعوى الفردية مثل دعوى الشركة تق ة:أساس الدعوى الفردي-2
سيما المتعلقة بزيادة رأسمالها ال  ،التنظيمية المتعلقة بشركة المساهمةالنصوص التشريعية و 
نه أالقانون األساسي للشركة أو بسبب أخطاء التسيير المرتكبة من طرف المسيرين، إال و 
القانون تيجة مخالفة القواعد التشريعية والتنظيمية و خالفا لدعوى الشركة التي تقام عادة نو 
األساسي فإن الدعوى الفردية تقام في غالب األحيان على أساس األخطاء التقصيرية التي 
 بأعمال ذات وصف جنائي أو شبه جنائي.ترتبط عادة 
ن هذه الدعوى الفردية تستند إلى الخطأ التقصيري من طرف أيرى جانب من الفقه 
، أي أنه تقع على أعضاء مجلس اإلدارة مسؤولية تقصيرية 1مجلس اإلدارة في حق المساهم
 ولكل شخص لحقه ضرر من األخطاء التي يرتكبها مسيري شركة المساهمة رفع دعوى
عليهم مباشرة أو رفع دعوى على الشركة بوصفها مسؤولة عن أعمالهم على أساس مسؤولية 
 .2من القانون المدني 137و 136التابع عن أعمال متبوعه حسب المادتين 
أن يقوم وافر أركان المسؤولية المدنية، و وفي جميع األحوال فإن هذه الدعوى تقتضي ت
 الضرر.ن الخطأ و القة السببية بيعمتضرر بتقديم الدليل على الخطأ و ال
إن الهدف من الدعوى الفردية التي يرفعها المساهم هو  قواعد الدعوى الفردية:-3
حماية المصلحة الشخصية له دون مصلحة الشركة باعتبارها شخصا معنويا، تتمثل في جبر 
كة نتيجة الضر الذي أصابه في أمواله المتمثلة في األسهم التي يملكها ضمن رأس مال الشر 
أخطاء التسيير التي ارتكبها المسيرين، ولقد أكدت الغرفة المدنية الفرنسية في حكم لها 
الضرر الشخصي لكل  أن موضوع الدعوى الفردية هو إصالح 26/11/1912صادر بتاريخ 
 . 3المتميز عن الضرر الحاصل بكل الجماعةمعني باألمر و 
                                                 
 -رضوان أبوزيد، شركة المساهمة، المرجع السابق، ص 1.225
2- تنص المادة 136 من القانون المدني على أنه:" يكون المتبوع مسؤوال عن الضرر الذي يحدثه تابعه بفعله الضار متى 
 كان واقعا منه في حالة تأدية وظيفته أو بسببها أو بمناسبتها".2




دعوى إذا كانت له مصلحة المساهم رفع هذه المهما تكون هذه المصلحة فإنه من حق 
حالة وشخصية، إذ أنه في هذه الدعوى ال تشترط صفة المساهم على خالف دعوى مباشرة و 
 الشركة، ويكفي أن يكون رافع الدعوى صاحب حق لممارستها.
أما بالنسبة للمحكمة المختصة في هذه الدعوى هي محكمة مكان إقامة المسير )موطن 
 الخطأ المرتكب يشكل وصفا جنائيا كان ه( أو محكمة مكان وقوع الضرر إذا المدعى علي
 أو محكمة المقر الرئيسي للشركة.
كما تختلف الدعوى الفردية عن دعوى الشركة في كونها ترفع باسم ولحساب المساهم 
 أو المساهمين مجتمعين على خالف دعوى لشركة التي ترفع لحسابها.
 ؤولية المدنية لمسيري شركة المساهمة:موانع المس-الفرع الثاني
حسب القواعد العامة المتعلقة بالمسؤولية المدنية لمسيري شركة المساهمة عن 
للمتضرر مباشرة  يحق فإنه بتوافر مختلف أركانها ،المخالفات المتعلقة بزيادة رأسمالها
تكون هناك حاالت لكن يمكن أن  .الدعوى المدنية أمام الجهة القضائية المختصةإجراءات 
تمنع من ذلك، تسمى بموانع المسؤولية والتي يمكن أن تكون قانونية أو إرادية، فتتمثل 
التي يصطلح عليها بالتقادم، أما مهلة القانونية المقررة قانونا و الموانع القانونية في انقضاء ال
 ؤول المدني.المستبرم بين صاحب الحق في الدعوى و  اإلرادية فتتمثل في االتفاقات التي
يشكل التقادم إحدى الموانع القانونية لقيام المسؤولية المدنية التي  ادم:ــــــــــــــــــــــالتق -أوال
، حيث وجدت ام زيادة رأسمالهاكتترتب على مسيري شركة المساهمة عند مخالفتهم ألح
وفقا للقواعد  أحكام خاصة بالتقادم في مجال الشركات التجارية تختلف عن أحكام التقادم
 العامة لما له من أهمية في المجال التجاري.
اكتساب يعتبر التقادم سببا من أسباب انقضاء االلتزامات و  ادم:ــــــــــــــــــالتقالتعريف ب-1
 ، لذلك وجدت له تعاريف  وأنواع متعددة، نوضحها فيما يلي. الملكية
المشرع الجزائري كغيره من التشريعات المقارنة لم يتعرض إلى  تعريف التقادم:-أ




على حق عيني مدة زمنية أن يتمسك وسيلة يستطيع بمقتضاها الحائز الذي استمرت حيازته 
بكسب هذا الحق، كما أن التقادم هو وسيلة تؤدي إلى زوال الحق إذا ما سكت صاحبه عن 
شكل يفالتقادم  .1تمسك من له مصلحة في هذا الزوالالبة به أو استعماله مدة معينة و المط
بصفة عامة انقضاء الحق إذا مضيت عليه مدة معينة دون أن يطالب به الدائن، أو دون أن 
 يستعمله. 
يبرر اعتماد مختلف التشريعات للتقادم اعتبارات تتعلق بمرور مدة معين من الزمن و 
لم تحميه إذا ظل ساكتا هذه الفترة و تؤدي إلى انقضاء حق الدائن أو انقضاء الدعوى التي 
 في: 2تتمثل هذه االعتباراتب به، و يطال
قرينة براءة المدين من الدين: تتجسد هذه القرينة في قيام المدين بالوفاء فعال، أو قيام -
الدائن بإبراء المدين من الدين، أو سكوت الدائن عن المطالبة بدينه طوال المدة المحددة 
 والتي تشكل مدة التقادم.
غير محدودة يمكن أن يرهق  يون على المدين لمدة زمنيةعدم إرهاق المدين: إن تراكم الد-
يتم التقادم  بموجببالتالي خاصة في حالة تراكم هذه الديون ولمدة غير محدودة ، و ، المدين
الذي يمكن أن يمارس عليه من طرف و لمدة غير محدودة التخفيف عليه ومنع التعسف 
 الدائنين.
 أساس معاقبة الدائن المهمل الذي ترك كل الوقت  معاقبة الدائن المهمل: يبرر التقادم على-
 الممنوح له دون المطالبة بدينه، إذ أن استقرار المعامالت بين األفراد داخل المجتمع اليسمح 
 للدائن أن يطالب مدينه بعد فوات مدة طويلة من الزمن. 
من خالل ما سبق ذكره يمكن أن يتخذ التقادم نوعين، تقادم مكسب  أنواع التقادم:-ب
 تقادم مسقط.و 
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يقصد به ذلك التقادم الذي بموجبه يكتسب الحائز ما حازه من  التقادم المكسب:*
عن طريق الدفع التمسك به  يتملها مدة زمنية يحددها القانون، و حقوق بعد أن تستمر حيازته 
 السواء.عن طريق الدعوى على و 
العينية لذي يقضي بسقوط الحقوق الشخصية و يقصد به ذلك التقادم االتقادم المسقط: *
التمسك به إال  ال يتمخالل مدة معينة حددها القانون، و على السواء، إذا لم يستعملها صاحبها 
ذا رفع صاحب الحق الذي سقط بالتقادم دعواه أمكن المدعى عليه أن عن طريق الدفع، و  ا 
 ذه الدعوى بالتقادم المسقط.يدفع ه
التقادم المسقط، حيث أن أصحاب دعوى المسؤولية المدنية ما يهمنا في هذه الدراسة هو 
 ضد مسيري شركة المساهمة تسقط بمضي مدة التقادم المحددة قانونا في هذا الشأن.
من القانون التجاري فإن المشرع  26مكرر  715بموجب المادة  مدة التقادم:-2
الجزائري جعل مدة تقادم دعوى المسؤولية ضد القائمين بإدارة شركة المساهمة بمرور ثالث 
أما ( سنوات ابتداء من تاريخ ارتكاب الفعل الضار أو من وقت العلم به إذا كان خفي، 03)
 10فتتقادم الدعوى بمدة شكل وصف جناية إذا كان الفعل المرتكب من طرف المسير ي
ة التقادم وفقا للقواعد العامة ما يالحظ على هذه المدة أنها جاءت مختلفة عن مدسنوات. و 
، حيث أن هذه المدة تبدو قصيرة جدا مقارنة مع مدتها وفقا 1سنة 15التي حددت بمدة و 
 للقواعد العامة. 
خاصة للتقادم بشأن الدعوى المتعلقة ولقد اعتمدت مختلف التشريعات المقارنة مدة 
من بينها سنوات(،  03قادم الثالثي ) مدة وعادة تتعلق بالت ،بمسيري شركات المساهمة
التي تبدأ من تاريخ وقوع الفعل الضار أو من سنوات  03الذي اعتمد مدة  2المشرع الفرنسي
ان الفعل الضار يشكل سنوات إذا ك 10تمدد هذه المدة إلى ، و وقت العلم به إذا تم إخفائه
 وصف جناية وهو نفس موقف المشرع الجزائري.  
                                                 
1-تنص المادة 308 من القانون المدني على أنه: " يتقادم االلتزام بانقضاء خمسة عشرة فيما عدا الحاالت التي ورد فيها 
 نص خاص في القانون".1




ما يالحظ على المشرع الجزائري أنه لم يتعرض إلى مدة التقادم بالنسبة لألفعال الضارة 
من سنوات. و  03الي ستطبق عليها مدة والتي تأخذ وصف جنائي بجنحة أو مخالفة، و بالت
سنوات خاصة بالنسبة للجنح حتى يمنح  03األحسن تحديد هذه المدة وجعلها أكثر من 
 الوقت الكافي للمتضررين من المطالبة بحقوقهم المدنية. 
بشأن حساب هذا الميعاد فإن المشرع الجزائري جعله ابتداء من تاريخ وقوع الفعل 
من الناحية العملية فإنه يرين، و ذا تم إخفائه من طرف المسالضار أو من تاريخ اكتشافه إ
عادة المسيرين يلجأون إلى إخفاء أخطائهم المتعلقة بالتسيير ومن ثم فإن المشرع منح 
سنوات من تاريخ اكتشاف هذه  03للمتضرر فرصة إلقامة دعوى التعويض خالل مدة 
ؤولية إذا األخطاء، وبالمقابل فإن المشرع لم يحدد المدة القصوى التي تسقط فيها دعوى المس
سنة  15المسيرين، على خالف بعض التشريعات التي حددت هذه المدة ب  ألم يكتشف خط
من اليوم الذي ينشأ فيه حق التعويض، وبالتالي يتم الرجوع في هذا الشأن إلى القواعد 
 العامة. 
تستوي جميع الدعاوى المدنية ضد مسيري شركة المساهمة بخضوعها للتقادم الثالثي 
سواء كانت دعوى الشركة أو الدعوى الفردية، دعوى المسؤولية ، ي القانون التجاريالوارد ف
 المدنية أو التقصيرية، دعوى فردية أو تضامنية. 
للتقادم القصير المتعلق بدعاوى المسؤولية اتجاه  ادم الثالثي:ـــــــــــــــأهمية التق-3
ن بين مصالح مختلف األشخاص الذيقامة التوازن إمسيري شركة المساهمة أهمية تتمثل في 
، من جانب يشكل حماية للمسيرين الدين يتعرضون لتهديدات تربطهم عالقة بشركة المساهمة
من طرف المدعين خالل كل مرة بالمسؤولية نتيجة أعمال قاموا بها ترجع إلى الماضي 
كة المساهمة سنوات كمهلة لتقادم دعوى المسؤولية المدنية لمسيري شر  03البعيد وجعل مدة 
من جانب شخاص الذين لهم عالقة بالشركة، و يهدف إلى استقرار المراكز القانونية لجميع األ
أو تفضيل آخر يمنح للمتضررين من أخطاء المسيرين فرصة لحماية حقوقهم دون تمييز 




المدعى عليهم في القانونية المقررة للمدعين و اية إذ أن هذا التقادم هو اعتراف بالحم
شركة المساهمة نتيجة األخطاء المرتكبة أثناء عملية زيادة رأس مال الشركة، وفي حالة عدم 
الوثائق المقدمة من طرف المصادقة السنوية على التقارير و اكتشاف هذه األخطاء أثناء 
لية المدنية فيما بعد على المسيرين المسيرين للجمعية العامة السنوية لهم الرجوع بالمسؤو 
 الذين ارتكبوا أخطاء في التسيير.   
يمكن أن تحدث عدم ممارسة دعوى المسؤولية المدنية اتجاه  ات:ـــــــــــــــــــــــاإلتفاق-ثانيا
ذلك عن طريق إجراء ، و مسري شركة المساهمة عن أخطائهم التسييرية بإرادة أصحابها
وبالرغم من ذلك إال أن المشرع الجزائري لم يتعرض إلى هذه الدعوى،  التنازل عن أوالصلح 
 الموانع بموجب أحكام القانون التجاري.
اعتمده المشرع الجزائري  ،يعتبر الصلح طريقا بديال لتسوية النزاعات ح:ـــــــــــــــالصل-1
اإلجراءات  قانون، كما تعرض له بموجب بموجب القانون المدني ووضع أحكامه الموضوعية
 التساؤل الذي يطرح هل يمكن اعتماد الصلح في ، و ضع أحكامه اإلجرائيةو المدنية واإلدارية و 
 .تسوية دعوى المسؤولية المدنية المترتبة على مسيري شركة المساهمة؟
من القانون المدني  459عرف المشرع الجزائري الصلح في المادة  تعريف الصلـــــح:-أ
ن ذلك بأما أو يتوقيان به نزاعا محتمال و نه: عقد ينهى به الطرف نزاعا قائأجعله على و 
 يتنازلكل منهما على وجه التبادل عن حقه. 
فقد عرف على أنه اتفاق يضع حدا للنزاع برضا الطرفين حيث يتنازل كل  اأما فقه
 .1طرف لآلخر عن حقوقه بغرض الوصول إلى حل
القضاء يهدف إلى حل الخالفات التي تقوم بين  فالصلح إدا طريق بديل عن
 المتخاصمين بطريقة ودية.
من القانون المدني فإنه ال يجوز إجراء الصلح في المساءل  461بموجب المادة 
بالتالي ير ذلك فإنه يمكن إجراء الصلح. و المتعلقة بالنظام العام أو الحالة الشخصية، وفي غ
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استعمالها لتسوية الدعوى المدنية اتجاه مسيري شركة  فإن الصلح يمكن أن يكون وسيلة يتم
 المساهمة في حالة مخالفتهم لألحكام القانونية المتعلقة بزيادة رأس مالها.
من ثم انقضاء ، و يترتب عن إجراء الصلح حسم النزاع بين المتخاصمين
االدعاءات التي تنازل عنها كل طرف بصفة نهائية، وليس لكل من الطرفين و الحقوق
 . 1مواصلة الدعوى التي كانت مرفوعةبإقامة و  المتصالحين تجديد النزاع
كما سبق ذكره فإن  الصلح في الدعوى المدنية ضد مسيري شركة المساهمة:-ب
المشرع الجزائري لم يتعرض في نصوص القانون التجاري إلى إمكانية تسوية الدعوى المدنية 
المطروحة ضد مسيري شركة المساهمة عن طريق الصلح، لذلك فإنه ليس هناك مانع في 
 في حالة تطبيقه فإنه ال بد من التمييز بين دعوىا للقواعد العامة المتعلقة به، و وفقذلك 
 الشركة والدعوى الفردية.
يمكن أن تمارس دعوى الشركة عن طريق الشركة  دعوى الشركة:الصلح في *
بالنسبة للدعوى التي تمارسها الشركة بنفسها دعوى المساهم الشخصية، و بنفسهاأو عن طريق 
نية إجراء الصلح بين أو عن طريق ممثلها القانوني فإنه قد اتجه غالبية الفقهاء إلى إمكا
لشركة التي تتصرف بموافقة الجمعية العامة لها، إذ أن القضاء الفرنسي بموجب المسيرين و 
وى حكم صادر عن محكمة التمييز الفرنسية جعل بأن الصلح يعتبر عائق لممارسة دع
 .2يهاالتي تقيمها الشركة أين تتجه إرادة الشركة إلى تسوية النزاع وديا مع مسير المسؤولية 
نه هناك جانب من الفقه اعترض على هذا اإلجراء باعتبار الصلح تنازال غير أإال  
يؤدي بطريقة أو بأخرى إلى حماية إقامة دعوى المسؤولية المدنية و  قانوني واعتماده يعرقل
عفائهم من جبر منحهم حصانة ضد التقاضين و المسيري الضرر الذي تسببوا فيه للشركة ، وا 
    . 3والمساهمين
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أما بالنسبة لدعوى الشركة الشخصية فإنه إذا قامت الشركة بصفتها شخصا معنويا 
ن الدعوى ساهمين االعتراض على هذا الصلح ألبإجراء الصلح مع المسيرين فال يمكن للم
لة عدم قيام الشركة في حاواالستثناء هي دعوى المساهمين، و األصلية هي دعوى الشركة 
 ك للمساهمين بشرط موافقة الشركة عن طريق جهاز تسييرها.   نه يمكن ذلبهذا الصلح فإ
باعتبار الدعوى الفردية سواء كانت من طرف الغير أو  الصلح في الدعوى الفردية:*
مكن المسام منفردا أو مجموعة من المساهمين تمثل كل طرف في النزاع بصفة مستقلة فإنه ي
 ا أمام الجهات القضائية.ذلك قبل الفصل فيهالتصدي لها عن طريق الصلح، و 
يعتبر تنازل صاحب الحق في الدعوى مانعا لممارستها وفقا  التنازل عن الدعوى:-2
أداة قانونية لحل المنازعات بين األفراد، لذلك نتساءل عن إمكانية التنازل ، و للقواعد العامة
الرتكابهم مخالفة قواعد زيادة  عن دعوى المسؤولية المدنية ضد مسيري شركة المساهمة
 رأسمالها؟.
يعتبر التنازل عن الدعوى بأنه اعتراف المدعى  تعريف التنازل عن الدعوى:-أ
صاحب الحق في الدعوى القضائية بعدم مواصلة إجراءات التقاضي ضد مسيري شركة 
 عدم مواصلتها.لمساهمة والتنازل عنها و ا
حيث أنه يمكن للمتنازل مباشرة إجراءات  والتنازل عن الدعوى يختلف عن الصلح من
ي على خالف الصلح الذي يحسم في النزاع بموجب محضر الصلح الذ ،التقاضي من جديد
ؤدي إلى ، كما أن التنازل عن الدعوى ي1يعد سندا تنفيذيايكتسي حجية الشيء المقضي فيه و 
 ذلك بشطب الدعوى أو الحكم فيها.إنهاء إجراءات التقاضي و 
هنا نميز  ل عن دعوى المسؤولية المدنية ضد مسيري شركة المساهمة:التناز-ب
 بين دعوى الشركة والدعوى الفردية. 
بموجب أحكام القانون التجاري الجزائري فإنه ال توجد نصوص  دعوى الشركة:-
ضد مسيريها عند مخالفة األحكام القانونية عن دعوى شركة المساهمة خاصة بالتنازل 
                                                 




المتعلق بعدم و  25مكرر  715وارد في نص المادة ما عدا الحكم ال ،بزيادة رأسمالهاالمتعلقة 
إمكانية التنازل عن دعوى المسؤولية ضد مسيري شركة المساهمة من طرف الجمعية العامة 
التنازل عن دعوى المسؤولية باطال، لها ويعتبر كل بند وارد بالعقد األساسي للشركة يتعلق ب
كما أنه ال يمكن للجمعية العامة إصدار أي قرار يهدف إلى انقضاء دعوى المسؤولية ضد 
 مسيري شركة المساهمة نتيجة ارتكابهم أخطاء خالل القيام بتنفيذ وكالتهم. 
داريا، ومن ثم ال يكونو حماية مصلحة الشركة اقتصاديا و الهدف من هذا المنع هو   ا 
 التالعب بأموال الشركة خالل تسييرها. 
المساهم أو المساهمين  بموجب هذه الدعوى التي تحق للغير أو الدعوى الفردية: -
نه يمكن توقيفها والتصدي لها عن طريق التنازل عنها، إذ يتم ذلك وفقا للقواعد مجتمعين فإ
 .القضاءالعامة، ويجب أن يكون هذا التنازل قبل الفصل في الدعوى من طرف 
 اآلثار التي ترتبت عن رفع الدعوىنازل إلى إلغاء كافة اإلجراءات و ويؤدي هذا الت 
رجاع أطرافها إلى ما كانوا عليه قبل رفعو   . هاا 
 الجزاءات الجزائية: -الثاني حثبالم
ري بصفة صريحة للمسؤولية الجزائية القد تعرض المشرع الجزائري بموجب القانون التج
التي تترتب على مسيري شركة المساهمة في حالة مخالفتهم ألحكام زيادة رأس مالها، وذلك 
من القانون التجاري المتعلقة بمخالفات  810إلى  807المواد و  825إلى  822في المواد 
 Lوالتي تقابلها المواد  قواعد تأسيسها، باعتبار زيادة رأس المال على أنها تأسيس جزئي لها،
440 à L 448  المواد لمتعلقة بتأسيس شركة المساهمة و اL 449 à 551-1  المتعلقة
وذلك خالف للمسؤولية  ، 1966بتعديل رأس المال من قانون الشركات الفرنسي لسنة 
 المدنية التي لم يتعرض لها بصفة صريحة.
لقواعد المتعلقة بزيادة رأسمالها لذلك فإنه في حالة مخالفة مسيري شركة المساهمة ا
سيتعرضون إلى المسؤولية الجزائية وفقا لهذه النصوص القانونية، إضافة إلى المسؤولية 




اإلستثمار فيها و الطمأنينة للتعامل مع الشركة أن هذه الجزاءات تبعث اإلرتياح و ، إذ 1النصب
يحقق أهدافها التي وجدت ألجلها ويكفل حماية باإلكتتاب في أسهم زيادة رأسمالها، مما 
 حقوق المتعاملين معها. مصالحها ومصالح المساهمين فيها و 
زيادة وفقا للقواعد العامة فإنه لقيام الجريمة التي يرتكبها مسيري شركة المساهمة أثناء 
أركان، تتمثل في الركن الشرعي والركن المادي والركن  رأسمالها ال بد من توفر ثالثة
ال جريمة إال بنص قانون العقوبات فإنه ال عقوبة و  حسب المادة األولى منالمعنوي، و 
ال تنشأ إال بوجود نص قانوني، وغيابه  قانوني، كما أن الركن الشرعي يبين أن الجريمة
األركان تي يعطيها المشرع وصف الجريمة، و الذي يحدد األفعال ال هوامها، و يؤدي إلى انعد
 الواجب توافرها لقيامها مع العقوبة المقررة لها.   
جدير بالذكر أن المشرع الجزائري اعتمد حكما خاصا بمسيري المؤسسات العمومية و 
جبه ال يمكن تحريك االقتصادية التي تملك الدولة كل رأسمالها أو ذات اقتصاد مختلط، بمو 
من طرف الهيئات االجتماعية لها الدعوى العمومية ضد مسيريها إال إذا كانت هناك شكوى 
 . 2المحددة بموجب القانون التجاريو 
اهمة سبموجب هذه المواد القانونية المحددة للمسؤولية الجزائية لمسيري شركة الم
يرتبط بجرائم تأسيسها عددة، أهمها نه هناك جرائم متأوالمتعلقة بزيادة رأسمالها نالحظ 
سهم زيادة رأس المال األولوية( في اإلكتتاب بأالبعض اآلخر يرتبط بجرائم حق األفضلية ) و 
، لذلك سنتناول هذا المبحث في مطلبين غلبها يتخذ جرائم ذات الوصف الجنحيأكما أن 
جزئي لشركة المساهمة المطلب األول الجرائم المتعلقة بزيادة رأس المال باعتباره تأسيس 
 والمطلب الثاني الجرائم المتعلقة بحق األفضلية في اإلكتتاب.
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                                       االجرائم المتعلقة بزيادة رأس المال باعتباره تأسيس جزئي لشركة  -المطلب األول
 لمساهمة:ا
شركة ل جزئي تأسيسباعتبار عملية زيادة رأس مال شركة المساهمة على أنها 
فقد أخضع المشرع الجزائري بموجب القانون  ،1المساهمة كما سبق معالجته في هذه الدراسة
التجاري المسؤولية الجزائية التي تقع على مسيرها بمناسبة زيادة رأسمالها لنفس األحكام 
، 808 807د في الموا المتعلقة بتأسيسها، إذ تتمثل هذه المسؤولية في مختلف الجرائم الواردة
من القانون التجاري، حيث رتب عقوبات تقع على مسيريها في  822المادة و  810، 809
حالة مخالفة األحكام القانونية المتعلقة بزيادة رأسمالها، وذلك بهدف حماية رأس مال الشركة 
من أعمال الغش التي يمكن أن تكون سهلة خالل هذه العملية، لما له من أهمية في حياتها، 
كذلك الحرص على شرعية وقانونية الزيادة في رأس المال التي حددت قواعدها بأحكام و 
سنتناول في هذا المطلب مختلف حترامها. و ااري، ومن ثم الحرص على تطبيقها و القانون التج
 الجرائم المتعلقة بتأسيس شركة المساهمة.  
من القانون التجاري  822المادة تنص جريمة إصدار أسهم غير قانونية: -الفرع األول
 دج رئيس شركة المساهمة 200.000دج إلى  20.000نه:" يعاقب بغرامة مالية من أعلى
 القائمون بإدارتها الدين أصدروا وقت زيادة رأس المال أسهما:و 
 إما قبل تعديل القانون األساسي الناتج عن تلك الزيادة في رأس المال قد وقع تسجيل معدل-
 التجاري. في السجل
 إذا وقع تسجيل هذا التعديل عن طريق التدليس في أي زمن كان.-
ما قبل أن تنتهي بصفة منتظمة إجراءات تكوين هذه الشركة أو زيادة رأسمالهاو -  . "ا 
من القانون التجاري والمتعلقة بجرائم  806ما يالحظ على هذه المادة أنها تقابل المادة 
 تمال قواعد تأسيس شركة المساهمة، إذ ترتبط هذه الجريمة إصدار أسهم غير قانونية قبل اك
 
                                                 




 ارتباطا وثيقا بإجراءات زيادة رأس مال شركة المساهمة عندما تطبق إجراءات التأسيس 
 عليها.
ذ يبدو أن المشرع حرص على قانونية إجراءات عملية الزيادة في رأس المال قبل تنفي
المستثمرين في األسهم من جهة، وحماية  لحماية ذلكقسيمة األسهم بين المكتتبين، و 
 أخرى.  االقتصاد الوطني من جهة
انها المتمثلة في الركن المادي والركن لدراسة هذه الجريمة ال بد من توضيح مختلف أرك
 العقوبات المقررة لها.  المعنوي و 
 عمليةيتمثل الركن المادي لجريمة إصدار أسهم غير قانونية في الركن المادي: -أوال
باعتبار زيادة  ،قة غير قانونيةيلشركة المساهمة بطر تعديل العقد األساسي إصدار األسهم، و 
لقيامه البد من تحقق هذين صور تعديل العقد األساسي لها، و  رأس المال صورة من
 العنصرين معا.
يقصد بإصدار األسهم تسجيل األسهم في السجالت الشركة التي  إصدار األسهم:-1
الشركة المصدرة إذا كانت األسهم اسمية، أو عن طريق وسيط مؤهل إذا كانت تمسكها 
التسليم بالنسبة ألسهم للحامل  األسهم للحامل، بحيث أن عملية اإلصدار تتخذ شكل
كما يقصد بكلمة اإلصدار الواردة في المادة  .1سميةالتسجيل في الحساب بالنسبة لألسهم اإلو 
تسليمها لممثلة لألسهم من دفتر األرومة و لسندات امن القانون التجاري فصل ا 806
 . 2للمكتتبين مقابل الوفاء بقيمة األسهم المكتتبة
لكي تتحقق هذه الجريمة ال بد أن يكون إصدار األسهم المسلمة ألصحابها أسهما 
القائمون بإدارتها إذا كانت يس شركة المساهمة و نهائية لذلك ال تطبق هذه الجريمة على رئ
تصدر سهم غير نهائية، أو إذا كانت السندات المسلمة ال تكتسب صفة األسهم، كأن هذه األ
حتى يتحقق تسليم األسهم تسليما نهائيا ال بد من اقتطاعها سندات الدين )القرض( مثال، و 
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تسليمها إلى أصحابها، والقيام بإنشاء أسهم دون تسليمها أثناء الزيادة في رأس من أرومتها و 
 جريمة.      المال ال يشكل
العقد ل االنتهاء من إجراءات تعديل ريمة محققة بتسليم األسهم سواء قبتعتبر الج
تتحقق الجريمة حتى  ،كما1سواء سلمت بمقابل أو بدون مقابلاألساسي للشركة أو بعده، و 
باعتبارها وقعت  ،تم الوفاء بقيمتها الحقيقيةتتبة و لو تم إصدار عدد قليل من األسهم المكو 
لو قام المسيرون ألحكام تعديل األساسي للشركة، وتبقى الجريمة قائمة حتى و مخالفة 
بتصحيح األخطاء التي تجعل من زيادة رأس المال غير قانونية مادام إصدار األسهم قد وقع 
 فعال.
 قتصرت العملية على لو ام قائمة حتى و ويرى القضاء المقارن أن جريمة إصدار األسه
، كما يعتبر 2تالعب المسيرين بأموال الشركةتسليم مؤقت، وذلك من أجل محاربة الغش و 
جانب من الفقه أن تحويل األسهم االسمية إلى أسهم لحامله قبل الوفاء بقيمتها كاملة يشكل 
 .3جنحة إصدار أسهم غير قانونية
يادة رأس مال تتطلب عملية ز  ءات تعديل العقد األساسي للشركة:اعدم قانونية إجر -2
شركة المساهمة والتي تشكل تعديال لعقدها األساسي إجراءات نظامية محددة قانونا تقع على 
نه إذا تم إصدار األسهم دون احترام هذه أالمسيرين احترامها عند القيام بذلك، بحيث 
في  ويكون تعديل العقد األساسي للشركة غير قانوني ،الضوابط تقوم جريمة إصدار أسهم
 الحاالت التالية:
كما سبق ذكره فإن زيادة إصدار أسهم قبل قيد تعديل عقد الشركة في السجل التجاري: -أ
رأس مال شركة المساهمة باعتبارها تعديال للقانون األساسي يجب قيده في السجل التجاري 
لقيد يشكل مخالفة لقواعد الزيادة في رأس المال يترتب ومن ثم فإن إصدار أسهم قبل هذا ا
 عنه جريمة إصدار أسهم.  
                                                 
 -الياس ناصيف، موسوعة الشركات التجارية، الجزء السابع، تأسيس الشركة المغفلة، دون دار نسر، 2000، ص 1.468
 -الياس ناصيف، الشركات التجارية، المرجع السابق، ص 2.216




تتطلب عن طريق الغش: التي تمت القيد في السجل التجاري عملية إصدار أسهم بعد -ب
في التجاري إجراءات محددة قانونيا وتنظيميا كما سبق التعرض له، و عملية القيد في السجل 
اإلجرائية عن قصد أو استعمال طرق احتيالية، كأن يصرحوا  حالة مخالفة هذه القواعد
فإن عملية قيد ، وا وثائق غير صحيحة أو غير كاملةبمعلومات خاطئة أو كاذبة أو يقدم
صدار األسهم بعد ذلك يعد مخالف التعديل في العقد األساسي تمت عن طريق الغش، و  ا 
 للقانون يشكل جريمة إصدار األسهم.
تتطلب  االنتهاء من اإلجراءات المنتظمة المتعلقة بزيادة رأس المال: إصدار أسهم قبل-ج
عملية زيادة رأس مال شركة المساهمة إجراءات متعددة تختلف باختالف الطريقة المتبعة في 
ذلك كما سبق دراسته، مثل ضرورة اإلكتتاب بأسهم زيادة رأس المال، الوفاء بقيمة األسهم 
 علق بطريقة الزيادة عن طريق أسهم جديدة تطرح لإلكتتاب العامالعينية كاملة، اإلشهار المت
فراغ و  صدار أسهم قبل االنتهاء من هذه في قالب رسمي، و عملية الزيادة في رأس المال ا  ا 
 اإلجراءات يشكل جريمة يعاقب عليها.
يقتضي قيام جريمة إصدار أسهم غير قانونية توافر الركن  ن المعنوي:ــــالرك-ثانيا
هو ما ينطبق على الجرائم التي يرتكبوها نه ال جريمة بدون ركن معنوي، و أالمعنوي فيها، إذ 
سبة لتحديد الركن المعنوي في جرائم بالنند زيادة رأسمالها، و شركة المساهمة عمسيري 
ر خالف بين الفقهاء حول طبيعة هذه الجرائم الشركات يتميز بالصعوبة بوجه عام، و قد ثا
 .1وهل يأخذ فيها الخطأ شكال معينا أم تطبق القواعد العامة وفقا لقانون العقوبات
الجرائم المتعلقة علقة بجرائم الشركات بصفة عامة و بموجب األحكام القانونية المت
صورتي  ذوي يأخفإن الركن المعن ،بشركات المساهمة خالل زيادة رأسمالها بصفة خاصة
، فعندما تتجه إرادة مسيري شركة المساهمة 2القصد الجنائي الخاصالقصد الجنائي العام و 
                                                 
هشام رمضان الجزائري، الدعاوى الناشئة عن أخطاء مجلس إدارة الشركة المساهمة،مذكرة ماجستير، جامعة الشرق -1
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لى تحقيق النتيجة الاألخطاء المعاقب عليها قانونا و  إلى ارتكاب مترتبة على ذلك نكون أمام ا 
المسيرين إلى ارتكاب العام، أما إذا لم تكن األخطاء المرتكبة تنصرف فيها إرادة القصد 
 األخطاء دون النتيجة فنكون أمام قصد جنائي خاص.
في هذه الجريمة القصد  من القانون التجاري فإن المشرع لم يشترط 822المادة  حسبو 
بالتالي جريمة إصدار أسهم تقع على واكتفى بوقوع الركن المادي لها، و  الخاص الجنائي
الركن المعنوي المتمثل في القصد كن المادي، و همة بمجرد توافر الر مسيري شركة المسا
هناك حسن أو سواء كان ائي الذي يقوم على عنصري العلم واإلرادة بإصدار األسهم، و الجن
العلم بعدم قانونية زيادة رأس المال لمخالفتها للقواعد النظامية ليس له سوء نية المسيرين. و 
 أهمية في التملص من المسؤولية الجزائية.
ار األسهم مستقلة عن سوء النية والتدليس من جانب من الفقه أن جنحة إصديرى 
هناك قرينة الخطأ تقع على المسيرين أثناء إصدار األسهم وهي قابلة طرف المسيرين، و 
 . 1إلثبات العكس
تقتضي العقوبات المقررة للجرائم بصفة العقوبات المقررة لجريمة إصدار أسهم:-ثالثا
الذين يتعرضون للمساءلة سواء فاعلين أصليين أو شركاء، وتحديد  عامة تحديد األشخاص
 لبة للحرية أو غرامات مالية.االعقوبات المقررة سواء كانت عقوبات س
من القانون التجاري  822بموجب المادة  ين يتعرضون للمساءلة:األشخاص الذ-1
قانونية هم فإن األشخاص الدين يتعرضون للمساءلة على أساس جريمة إصدار أسهم غير 
تختلف هذه األشخاص باختالف النمط المعتمد رئيس شركة المساهمة والقائمون بإدارتها، و 
                                                                                                                                                        
المصطلحات ادية أو معنوية، و ائدة مالية أو مالشركة، أما القصد الخاص فيتمثل في تحقيق مصلحة شخصية وتتمثل في ف=
الوجيز في القانون ة، احسن بوسقيع -التي استعملها المشرع للتعبير عن هذه النية تتمثل عموما في" عمدا " و " غشا ".
موال الشركة في هناء نوي، جريمة التعسف في أ -.109، ص 2004دار هومة الجزائر،  الثاني،جزء الالجنائي الخاص، 
، السنة 06، العدد ، كلية الحقوق والعلوم السياسية المنتدى القانوني، جامعة محمد خيضر بسكرةمجلة  التشريع الجزائري،
 .338ص ،2004
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مجلس المديرين و تسيير شركة المساهمة وما إذا كان مجلس اإلدارة ورئيسه، أو مجلس في 
ال يخضع للمساءلة إال األشخاص الدين كانوا و المراقبة كما سبق معالجته في هذه الدراسة. 
للمتابعة ال يخضعون  كمايمتازوا بهذه الصفة وقت القيام بعملية اإلصدار لألسهم، 
 األشخاص الدين تنازلوا عن عملية التسيير.
في  1ا فاعلين أصليين أو شركاءويستوي األشخاص الخاضعون للمساءلة سواء كانو 
إذ أن الشريك يتمثل في كل عضو شارك في القيام بهذه األفعال عملية اإلصدار لألسهم،
حد أعضاء مجلس اإلدارة أو مجلس المديرية، أو مجلس أالسابقة الذكر ويمكن أن يكون 
الزيادة في باعتبار عملية آخر، و  المراقبة أو مساهما في الشركة أو عامال بها أو أي شخص
تم بطرح أسهم لالكتتاب العام رأس المال تتدخل فيها هيئات متعددة ال سيما الزيادة التي ت
فته يقوم بتحرير نه يمكن أن يكون أشخاص مساهمين في هذه الجريمة، مثل الموثق بصفإ
يتم  الوكالة البنكية الذي يتم االكتتاب لديه، مأمور السجل التجاري الذيالعقد المعدل، ومدير 
 القيد لديه.....الخ.
قوبات المقررة لجريمة إصدار أسهم في الغرامة المالية من عتتمثل ال العقوبات:-2
، وتبدو هذه العقوبة غير ، دون العقوبات السالبة للحريةدج 200.000 دج إلى 20.000
يعد كة الذي تنقص من وظيفة الردع، خاصة وأن هذه الجريمة تتعلق برأس مال الشر كافية و 
 أساس نجاحها أو فشلها.العمود الفقري لها و 
 02و 01الفقرات  807تنص المادة  جريمة اإلكتتاب الصوري لألسهم:-الفرع الثاني
بغرامة ب بالسجن من سنة إلى خمس سنوات و من القانون التجاري على أنه:" يعاق 03و
 :أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط ،دج 200.000دج إلى  20.000مالية من 
                                                 
القانونية ديدن بوعزة،عبد الوهاب بموسات، المسؤولية الجزائية والمدنية لمسيري شركة المساهمة، المجلة الجزائرية للعلوم -1
 .20، ص2007سنة  01واالقتصادية والسياسية، جامعة الجزائر، كلية الحقوق، عدد 
إذا ثبت أن الشريك كان عالما بعناصر الفعل اإلجرامي المعاقب عليه وقام بتقديم " قانون العقوبات، من 44المادة  -2






الدفوعات صحة تصريح توثيقي مثبت لالكتتابات و  ين أكدوا عمدا فيالذ األشخاص-
البيانات التي كانوا يعلمون بأنها صورية أو أعلنوا بأن األموال التي لم توضع بعد تحت 
     تصرف الشركة قد سددت أو قدموا للموثق قائمة للمساهمين تتضمن اكتتابات صورية 
 ة لم توضع نهائيا تحت تصرف الشركة.أو بلغوا بتسديدات مالي
اء اكتتابات أو دفوعات أو عن طريق نشر فاألشخاص الذين قاموا عمدا عن طريق إخ-
 اكتتابات أو دفوعات غير موجودة أو وقائع أخرى مزورة للحصول أو محاولة الحصول على 
 اكتتابات أو دفوعات.
بغرض الحث على االكتتابات أو الدفوعات بنشر أسماء األشخاص الذين قاموا عمدا و -
 لحقوا أو سيلحقون بمنصب ما في الشركة".أشخاص تم تعيينهم خالفا للحقيقة باعتبار أنهم ا
 من خالل هذه المادة نالحظ أن هدف المشرع من تجريم االكتتابات الصورية لألسهم
هو حماية جمهور المدخرين من األعمال اإلحتيالية التي ترتكب من طرف مسيري شركة 
فعال يعاقب المساهمة بهدف جلبهم لإلكتتاب بأسهم الزيادة في رأس المال، إذ أن هذه األ
عليها قانون العقوبات، إال أن المشرع خصص لها أحكام خاصة بموجب القانون التجاري، 
لما لها من أهمية بالغة في تكوين رأس مال شركة المساهمة سواء عند تأسيسها أو عن زيادة 
 رأسمالها، و فيما يلي سنوضح مختلف أركان هذه الجريمة.
يمة االكتتاب الصوري في قيام مسيري الشركة عند تتحقق جر  الركن المــــادي:-أوال
 زيادة رأسمالها باألعمال المادية التالية:
 1التصريح باكتتابات ألسهم زيادة رأس المال صوريا، يعلم بها المسيرون بأنها صورية-
تتعلق بكذب صادر منهم عند إعداد قائمة المكتتبين الحقيقية، إذ تعتبر االكتتابات الصورية 
                                                 
1-تعرف الصورية على أنها:" اتفاق طرفي التصرف القانوني على إخفاء إرادتهما الحقيقية تحت شعار أو مظهر كاذب، 
فيكون المتعاقدان في مركزين قانونيين  .ذلك لغرض ما يخفيانه عن الغيرنسبية، و  أوسواء كانت الصورية مطلقة و 
نه الحقيقة، و اآلخر حقيقي، ولكنه خفي عن الغير، و من هنا وجب أحدهما ظاهر و لكنه كاذب يعتقد الغير أمتعارضين، 
عبد  ما يسمى بورقة الضد". أو، وهو التصرف الحقيقي ترتووجد التصرف المس ،التصرف الظاهر و التصرف الصوري




التي تنسب ألسماء مستعارة أو ألشخاص ليست لهم عالقة بزيادة  االكتتابات ها تلكعلى أن
 رأس المال. 
الكذب بشأن األموال المترتبة عن االكتتابات على أنها قد سددت، ولم توضع بعد تحت -
تصرف الشركة، أو تم تزوير الدفعات المترتبة عن االكتتابات الصورية ألسهم الزيادة في 
 رأس المال. 
ن تتضمن أالكذب في قائمة المكتتبين في أسهم الزيادة في رأس المال التي تقدم للموثق، ك-
 ه القائمة اكتتابات وهمية.هذ
 تقديم تسديدات مالية لم تدفع أو توضع أصال تحت تصرف الشركة. الكذب في تبليغ و -
 حقيقة االكتتابات والدفوعات، بالرغم من أنها وهمية، وذلك من خالل القيام التظاهر بجدية و -
 ة.بإخفاء وكتمان بعض االكتتابات أو الدفعات، أو نشرها دون أن تكون حقيقي
الجرائد و المجالت أو بأي وسيلة تستعمل بنشر وقائع غير صحيحة في الصحف و القيام -
دارتها عتبارهم سيقومون بتسيير الشركة و للنشر، تتعلق بأسماء أشخاص غير حقيقيين، با ا 
 بهدف الحصول على اكتتابات أو دفعات.  
إثباتها عن طريق عدة بالنسبة لتحديد صورية االكتتابات فإنها مسألة موضوعية يتم و 
 .1غيرها من الطرقمع المسيرين أو إعسار المكتتب و  قرائن كالعالقة الشخصية للمكتتبين
من  03و 02و 01الفقرات  807بموجب ما ورد في المادة  الركن المعنوي:-ثانيا
القانون التجاري فإن هذه الجريمة تعتبر عمدية، يفترض في مرتكبيها سوء النية، حيث وردت 
 . لتؤكد ذلك ة "عمدا" في نص هذه المادةكلم
قائمين المخادعة لدى اللجريمة ال بد أن تكون نية الغش و بالتالي فإنه لقيام هذه او 
يجب أن يكون ، و ذلك بهدف الوصول إلى أهداف غير مشروعةبعملية زيادة رأس المال، و 
المال وهمية أو أن تكون سهم زيادة رأس ى علم بأن االكتتابات المتعلقة بأالمسيرين عل
علم بالطابع الوهمي لالكتتابات والدفعات الدفعات غير كافية أو منعدمة، كما يشترط ال
                                                 




الوقائع المنشورة غير حقيقية. إذ أنه إذا كانت هناك اكتتابات صورية غير عمدية ال دخل و 
تقوم جريمة  للمسيرين فيها كعدم العلم بها، أو كانت بإرادة أشخاص خارجة عن التسيير ال
 االكتتاب الصوري لألسهم.
لتحديد العقوبات المقررة : جريمة اإلكتتاب الصوري لألسهملالعقوبات المقررة -ثالثا
الذين يتعرضون للمساءلة لجريمة االكتتاب الصوري لألسهم يجب تحديد األشخاص 
 العقوبات المقررة لهم.و 
فإن األشخاص الذين  807بموجب المادة  األشخاص الذين يتعرضون للمساءلة: -1
يتعرضون للمساءلة هم األشخاص الذين يعود لهم اختصاص زيادة رأسمال شركة المساهمة 
أو  المتمثلين في القائمين بإدارتها، ويخضع للمساءلة سواء أشخاص كانوا فاعلين أصليين
تطلب وفقا لألحكام المتعلقة بزيادة رأس مال شركة المساهمة فإن هذه العملية تشركاء، و 
،لذلك فإنه في الموثقمثل البنكيين و  ،تدخل أشخاص خارجين عن تسيير الشركة المساهمة
حالة مشاركتهم في األعمال المادية التي تشكل جريمة االكتتاب الصوري لألسهم سيتعرضون 
 للمساءلة مثل الفاعلين األصليين.
الصوري لألسهم في السجن من تتمثل العقوبات المقررة لجريمة اإلكتتاب  العقوبات:-2
دج إلى  20.000الغرامة المالية من حرية، و لباعتبارها عقوبة سالبة ل سنوات 05سنة إلى 
ما يالحظ على المشرع الجزائري بالنسبة ، أو بإحدى هاتين العقوبتين. و دج 200.000
عال التي الذي يعد العقوبة المقررة لألف السجن"للعقوبة السالبة للحرية استعمل مصطلح "
باعتبار و ، 1تشكل وصف جناية، أما األفعال التي تشكل وصف جنحة فعقوبتها هي "الحبس"
نه يجب عليه تصحيح هذا المصطلح جنحة فإ اإلكتتاب الصوري لألسهم على أنهاجريمة 
الذي  « emprisonnement » ن نص المادة باللغة الفرنسية جاء بمصطلحأكما "بالحبس".
 غة العربية.ليقابله الحبس بال
                                                 





من  04الفقرة  807تنص المادة  جريمة التعسف في تقييم الحصص:-الفرع الثالث
األشخاص الذين منحوا غشا حصة عينية أعلى من قيمتها -القانون التجاري على أنه: "....
 الحقيقية".
بموجب هذه المادة نجذ أن المشرع الجزائري اهتم بالحصة العينية التي يمكن االعتماد 
بهدف تحقيق التوازن اهمة إضافة إلى الحصة النقدية، و ها في زيادة رأس مال شركة المسعلي
بين الحصة النقدية والحصة العينية التي تتمثل عادة في المحل التجاري، براءة االختراع 
العالمة التجارية، الحصص في الشركات، العقارات، فإنه عند تقييمها يجب احترام الضوابط 
من ثم تكون ون تقييم حقيقي غير مبالغ فيه، و حددة في هذا الشأن، حتى يكالقانونية الم
أن الهدف من س المال حقيقية ال وهمية، خاصة و ميزانية الشركة بعد تحقيق الزيادة في رأ
 منها هو الحصول على األموال اإلضافية لغرض تمويل نشاطات الشركة. 
 ها.لدراسة هذه الجريمة ال بد من توضيح مختلف أركان
يتمثل الركن المادي لجريمة التعسف في تقييم الحصة العينية الركن المادي: -أوال
من القانون التجاري في القيام بالمبالغة في تقييم الحصة  04الفقرة  807حسب المادة 
 استعمال الغش في هذه المبالغة.و ، العينية
تقدير الحصة العينية التحديد يقصد بتقييم أو : المبالغة في تقييم الحصة العينية-1
، وهو أمر ضروري في حالة المساهمة بالحصة العينية من 1النقدي لقيمة المال المساهم به
حقوق المساهم بهذه خالله تتحدد قيمة المال المساهم به في رأس المال ومن ثم تحديد 
 قيمتها الحقيقيةها قيمة أعلى من تتمثل المبالغة في تقييم الحصة العينية عند منحو الحصة. 
سعرها في  إذ أن تقديرها يخضع لقواعد موضوعية تقوم على أساس قيمتها التجارية أو
التقييم يكون  اوفقا ألحكام القانون التجاري فإن هذ، أهميتها وعالقتها بنشاط الشركة. و السوق
ير ، يعتمد فيه على معايصص باعتباره خبيرا في هذا المجالبناءا على تقرير مندوب الح
 محددة تجعل من التقييم الحقيقي ال المبالغ فيه لهذه الحصة العينية. 
                                                 
1-محمد فال الحسن ولد أمين، المساهمات العينية في الشركات التجارية، دراسة مقارنة، ط 01، المؤ سسة الجامعية 




حتى تكون مبالغة في تقييم الحصة العينية يجب استعمال الغش استعمال الغش: -2
منح مسيرين في تقييم الحصة العينية و يقصد باستعمال الغش تعسف الييمها، و عند تق
و أن تستعمل طرق تدليسية عند عملية التقييم قد ألصحابها قيمة تفوق من قيمتها الحقيقية، أ
علومات الحقيقية للحصة المقدمة كأن المحالة إخفاء مثل ، هاتؤثر على القيمة الحقيقية ل
 أن كان محل رهن رسمي، أو محل تجاري كان محل رهن حيازي.تكون عقارا سبق و 
، الذي العينية من اختصاص قاضي الموضوع مسألة تقدير الغش في تقييم الحصةو 
، خاصة في حالة تقديم أسهم في شركات ب األحيان صعوبة كبيرة في تقديرهيجذ في غال
عتمدة مود طريقة موحدة و أخرى أو موجودات مقاولة، كما أن اإلشكالية تطرح في عدم وج
 .1لتقييم الحصص العينية
ال بد من توافر  ي تقييم الحصص العينيةلقيام جريمة التعسف فالركن المعنوي: -ثانيا
، ال ائم العمديةالمتمثل في القصد الجنائي، حيث تعتبر هذه الجريمة من الجر الركن المعنوي و 
اإلرادة بهذه ا، بل ال بد من توافر العلم و يكفي توفر األفعال التي تشكل الركن المادي فيه
ق باستعمال طر بالغ فيه عالما بذلك و لعينية المفيجب أن يكون مانح قيمة الحصة ا األفعال
أن تتجه إرادته نحو تقدير تحقق هذا التقييم المبالغ فيه، و طريقه االحتيال الذي عن الغش و 
 .الحصة العينية بخالف قيمتها الحقيقية
يجب تحديد األشخاص الذي يتعرضون  كما سبق ذكرهالعقوبات المقررة: -ثالثا
 العقوبات المقررة.للمساءلة ثم تحديد 
غالبا ما يكون األشخاص الذين يمنحون  األشخاص الذين يتعرضون للمساءلة:-1
المشرفين على القائمين بإدارة شركة المساهمة و قيمة تفوق القيمة الحقيقية للحصة العينية 
كذلك األشخاص المكتتبين بهذه الحصة ة رأسمالها عن طريق حصص عينية، و عملية زياد
مندوب الحصص باعتباره الخبير الذي تعهد له مهمة في أسهم الزيادة في رأس المال، و 
 علين أصليين أو شركاء فإنهم افالمهما كانوا األشخاص التقييم عن طريق إعداد تقارير، و 
                                                 




 إلى العقوبة المقررة في ذلك.  يتعرضون
اإلكتتاب الصوري لجريمة العقوبات المقررة لجريمة تطبق على هذه االعقوبات: -2
 السابقة الذكر. لألسهم
من القانون التجاري على أنه:"  808تنص المادة جريمة تداول األسهم: -الفرع الرابع
  دج  200.000دج إلى  20.000يعاقب بالحبس من ثالث أشهر إلى سنة و بغرامة من 
فقط، المؤسسون للشركة المساهمة ورئيس مجلس إدارتها  أو بإحدى هاتين العقوبتين
الذين تعاملوا عمدا  كذلك أصحاب األسهم أو حاملوهاوالقائمون بإدارتها ومديروها العامون و 
 في:
للقيمة  قل من الحد األدنىأأسهم دون أن تكون لها قيمة اسمية أو كانت قيمتها االسمية -
 انونية.الق
 في أسهم عينية ال يجوز التداول فيها قبل انقضاء األجل.-
 ."الوعود باألسهم-
  808دة على أنه: " يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في الما 809كما تنص المادة 
 باألسهمعودا أو قام بوضع قيم لألسهم أو قدم و كل شخص تعمد االشتراك في المعامالت 
 المشار إليها في المادة السابقة". 
بموجب هذه المواد نجد أن المشرع اهتم بعملية تداول األسهم، وجعل عقوبات جنائية 
لك لما لها من آثار سلبية في ذألحكام المتعلقة بهذه العملية، و في حالة تداولها دون مراعاة ا
على مستوى الشركة أو المدخرين المكتتبين ألسهم الزيادة في رأس حالة القيام بذلك، سواء 
 االقتصاد الوطني.   مال، أو على مستوىال
 العقوبات المقررة لها.و المعنوي لمادي و لدراسة هذه الجريمة ال بد من تحديد ركنها ا
غير  في تداول األسهمهذه الجريمة،يتمثل الركن المادي ل الركن المادي:-أوال
 أن يكون محله أسهم ، و لقيام الركن المادي ال بد من توافر شرطي تداول األسهمو  المشروعة




ت اعتبر قابلية تداول األسهم المعيار األساسي للتفرقة بين شركتتداول األسهم: -1
أنه إذا نص نظام  1محكمة النقض الفرنسية شركات األشخاص، حيث قضتو المساهمة 
الشركة المساهمة على أن حصص الشركاء ال يجوز التنازل عنها فلن يكون للشركة طابع 
شركة المساهمة، أما إذا نص نظام شركة األشخاص بأن حصص الشركاء تتكون من 
 ية.سندات قابلة للتداول فسنكون أمام شركة مساهمة لكنها تأسست بصورة غير قانون
المشرع الجزائري لم يتعرض إلى تعريف تداول األسهم، لكن على المستوى الفقهي و
، كما يقصد 2فإنه يقصد بتداول األسهم كل شكل للنقل أو التحويل المستعمل في التجارة
ة مثل التظهير بالتداول على أنه الوسيلة المستعملة للتنازل عن الحقوق بالطرق التجاري
التحويل بالنسبة للقيم المنقولة التي تأخذ شكل السند االسمي للسفتجة والسند ألمر، و بالنسبة 
عن طريق قيد األسهم االسمية في دفاتر الشركة، أو التسليم بالنسبة للسندات الصادرة كاملة 
 .3أو التحويل من حساب إلى حساب بالنسبة للقيم المنقولة التي ال تصدر في سندات مادية
قيام هذه الجريمة أن يتم التداول في مكان معين أو سوق محددة، أو بتدخل ال يشترط ل
وسطاء محددين من قبل، بل يكفي وجود فعل التداول لألسهم، كما ال تقوم هذه الجريمة إذا 
عملية التداول  ، كما ال تدخلكان محل هذا التداول غير األسهم، مثل تداول سندات الدين
 مثل حوالة الحق أو الهبة  ، الطرق التجارية ضمن هذه الجريمةالتي تتم بالطرق المدنية ال
 . 4أو الوصية أو اإلرث
من القانون التجاري السالفة  808بموجب المادة عدم مشروعية األسهم المتداولة: -2
 الذكر فإن عدم مشروعية األسهم المتداولة والتي تشكل جريمة تداول األسهم تتمثل في:
كما سبق ي األسهم تكون لها قيمة اسمية، و إن القاعدة ف قيمة اسمية:تداول أسهم دون -أ
قيمة ذكره في هذه الدراسة فإن المشرع الجزائري ألغي التحديد القانوني للحد األدنى لهذه ال
أصبح الحد األدنى لهذه القيمة يحدد بموجب العقد األساسي دج، و  100والذي كان محدد ب 
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من القانون التجاري، حيث لمسيري الشركة الحرية في  50مكرر  715للشركة حسب المادة 
تحديد القيمة اإلسمية لألسهم شريطة احترام الحد األدنى لهذه القيمة المحدد بالعقد األساسي 
 للشركة.
من  01الفقرة  808في هذا الشأن يجب على المشرع الجزائري تدارك هذا التعديل في المادة 
ا على النحو التالي: "....أقل من الحد األدنى للقيمة القانون التجاري، ويجب صياغته
 بعقد الشركة".المحددة 
لذلك اعتبر تداول األسهم التي تقل قيمتها االسمية عن الحد األدنى المحدد بالعقد األساسي 
 للشركة غير مشروع. 
ة تتم زيادة رأس مال شركتداول أسهم عينية ال يجوز التداول فيها قبل انقضاء األجل: -ب
المساهمة بأسهم نقدية أو عينية، فإذا كانت هذه األسهم عينية ال يجوز تداولها إال بعد 
انقضاء مدة سنتين من تاريخ قيد تعديل العقد األساسي في السجل التجاري، لكن المشرع 
قد تجاوز هذا الشرط، وجعل إمكانية تداول  1993بموجب تعديل القانون التجاري سنة 
سهم .لذلك فإنه ال تقع جريمة تداول األ1تاريخ التسديد الكامل لهذه الزيادةاألسهم ابتداء من 
تم قيد الزيادة في رأس المال لدى السجل ، و تم تسديدها كاملةسواء كانت نقدية أو عينية و 
التجاري، لكن إذا تم تداول األسهم قبل تسديد قيمتها كاملة أو قبل القيد في السجل التجاري 
 نوني. يعد تداول غير قا
يعتبر الوعد بتداول األسهم غير المشروعة كما سبق الوعد بتداول أسهم غير مشروعة: -ج
تبدو الحكمة من وراء ذلك تجنب ما يصاحب زيادة و   ،ذكره ركنا ماديا لجريمة تداول األسهم
عطاء صورة غير حقيقية عن و  رأس المال من دعاية ومخادعة لجلب جمهور المكتتبين ا 
، إذا كانت أسهم الشركة مسعرة في سوق الشركة، لكن المشرع جعل استثناءا على ذلك
نه: أالتي تنص على و  51مكرر  715ي المادة ذلك حسب ما جاء ف، و بورصة القيم المنقولة
تنشأ بمناسبة زيادة في رأسمال  ماهيحظر التداول في الوعود باألسهم، ما عدا إذا كانت أس"
                                                 




، وفي هذه الحالة ال يصح القيم بورصةالقديمة قد سجلت في تسعيرة  اكانت أسهمهو  الشركة
يكون هذا الشرط ة في رأس المال، و التداول إال إذا تم تحت شرط موقف لتحقيق الزياد
 مفترضا في غياب أي بيان صريح".
شاركة في هذه األفعال، ال نه في حالة المأ من القانون التجاري 809تضيف المادة 
مة اسمية غير حقيقية لألسهم دون مراعاة القواعد القانونية المتعلقة ضع قيسيما و 
سيتعرضون إلى العقوبات المنصوص عليها في المادة  بإبرام وعد تداولها القيامأو ،بتحديدها
 من القانون التجاري. 808
ترط في من القانون التجاري فإن المشرع اش 808حسب المادة الركن المعنوي: -ثانيا
، إذ ورد عمدية، باعتبارها جريمة في فاعليها الجريمة ضرورة توافر العلم واإلرادةهذه 
مصطلح "عمدا"، لذلك فهي ال تقوم إال إذا كان فاعلها سيء النية كما سبق شرحه في 
 جريمة التعسف في تقييم الحصة العينية.   
ول األسهم تحديد يقتضي تحديد العقوبات المقررة لجريمة تدا العقوبات المقررة:-ثالثا
 األشخاص الذين يتعرضون للمساءلة ثم تحديد العقوبات المقررة لها.
على خالف الجرائم السابقة الدراسة فإن هذه األشخاص الذين يتعرضون للمساءلة: -1
القائمون الجريمة هم رئيس مجلس اإلدارة و  األشخاص الذين يتعرضون للمساءلة في هذه
اختصاص زيادة رأس وبصفة عامة كل من تمنح له صفة و  مديروها العامون،بإدارتها و 
المال، إضافة إلى أصحاب األسهم أو حامليها، باعتبار عملية تداول األسهم تتطلب تدخلهم 
ض للمساءلة في هذه الجريمة األشخاص الذين شاركوا في عملية تداول يتعر فيها. كما 
هذه الجريمة أكد على مسؤولية األسهم غير القانونية عمدا، وما يالحظ أن المشرع في 
بقة من القانون التجاري، على خالف الجرائم السا 809المشاركين فيها من خالل المادة 
 اركة في الجرائم.  شواعد العامة المتعلقة بالمقالتي تعود فيها مساءلة الشركاء وفقا للو 
بغرامة إلى سنة و أشهر  03ة في الحبس من تتمثل العقوبات لهذه الجريم العقوبات:-2




من القانون  810تنص المادة جريمة قبول مهام مندوب الحصص: -الفرع الخامس
دج  20.000التجاري على أنه: " يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات و بغرامة من 
 تين فقط:دج أو بإحدى هاتين العقوب 200.000إلى 
كل شخص تعمد القبول أو االحتفاظ بمهام مندوب لتقدير الحصص المقدمة وهذا بالرغم من 
 عدم المالءمات أو الموانع القانونية".
حسب هذه المادة نالحظ أن المشرع اهتم بالحصص العينية باعتبارها الحصص التي 
تعسف في تقييم تخضع إلى تقييم مندوب الحصص كما سبق ذكره عند معالجة جريمة ال
الحصة العينية، وذلك نظرا لكونها مصدرا لمختلف المخاطر، إذ أنه إذا كان هناك تقييم غير 
حقيقي لها سيعاب على رأس مالها بالتضخيم منذ زيادته ويصبح ال يعبر عن المركز 
الحقيقي للشركة، بالنسبة للمساهمين أصحاب األسهم النقدية الذين يتقاسموا مع أصحاب 
بالنسبة للدائنين اعتمادهم على رأس مال غير حقيقي في ، و فوائد الشركةم العينية األسه
 . تحصيل ديونهم
نه جريمة إذا كان ألذلك جعل قبول أو االحتفاظ بمهمة تقدير الحصة العينية على 
وفيما يلي نوضح هناك مانع من الموانع المحددة قانونا لممارسة مهنة مندوب الحصص. 
 مختلف أركان هذه الجريمة.
يتمثل الركن المادي لجريمة قبول مهام مندوب الحصص في القيام  الركن المادي:-أوال
 مالئمته للقيام بذلك.  مع وجود الموانع القانونية أو عدمبها بهذه المهمة أو االحتفاظ 
بموجب أحكام القانون التجاري فإن قبول مهمة مندوب الحصص أو االحتفاظ بها: -1
سواء تقييم الحصص العينية المقدمة و ب تتعلقالنظام العام من  ةالمشرع جعل قواعد قانوني
مكلفين بمناسبة تأسيس الشركة أو زيادة رأسمالها، حيث جعل ذلك من اختصاص مندوبين 
المحلفين لدى الجهات يشترط فيهم أن يكونوا مسجلين ضمن قائمة الخبراء  بهذه المهمة،
، حيث 1الكفاءة الالزمتين لتحديد قيمة العين وفقا لطبيعتهاالقضائية، وأن تكون لديهم الخبرة و 
                                                 




رأيا واضحا حول صفا شامال للمال المساهم به و يقع عليهم إعداد تقرير مفصل يتضمن و 
 . 1دير المقترح، موضحين األساليب التي استند إليها لتحديد قيمة الحصة العينيةالتق
 مجلس المديرين يتم تعيينهم لهذه المهمة بناءا على طلب رئيس مجلس اإلدارة أوو 
والمتمثلة في رئيس المحكمة التي يقع  ،يوجه إلى الجهة القضائية المختصة بتعيين المندوب
يقوموا بهذه المهمة حيث ، 2شركة باعتباره من األعمال الوالئيةفي دائرة اختصاصها مقر ال
أيام على األقل من تاريخ  08عن طريق إيداع تقرير يتضمن التقييم قبل تحت مسؤوليتهم و 
 .  3انعقاد الجمعية التي لها أن تثبت هذا التقييم أو تخفيضه
لقد نونية: القيام بمهمة مندوب الحصص أو االحتفاظ بها مع وجود موانع قا-2
ووضع موانع  ،حرص المشرع على جدية تقييم الحصص العينية من طرف مندوب الحصص
من  6مكرر  715، أوردها في المادة أو االحتفاظ بها تقع عليهم عند القيام بهذه المهمة
تتمثل هذه الموانع في عدم األهلية للقيام و  القانون التجاري كما سبق ذكره في هذه الدراسة،
ل ما يهدف إلى الحد بصفة عامة كالمصاهرة إلى الدرجة الرابعة، و  بهذه المهمة كالقرابة أو
 الشبهة في المبالغة في تقدير الحصص العينية.  من التواطؤ و 
من القانون التجاري عندما  707ما يالحظ على المشرع الجزائري أنه بموجب المادة و 
من القانون  679وقام باإلحالة إلى المادة  ،تعرض إلى موانع القيام بمهمة مندوب الحصص
المتعلقة و  6مكرر  715تحيلنا إلى المادة  التي 601األصح هو المادة التجاري فقد أخطأ، و 
 بموانع ممارسة مهنة مندوب الحسابات. 
الجريمة تعد من  من القانون التجاري فإن هذه 810حسب المادة الركن المعنوي: -ثانيا
لقيامها ال بد من توافر سوء كلمة " عمدا" في مضمون المادة، و حيث وردت ، الجرائم العمدية
، أي أنهم يعلمون بوجود موانع قانونية تحول ئمين بعملية تقييم الحصة العينيةالنية لدى القا
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دون ممارستهم لهذه المهمة سواء قبل التعيين أو احتفاظهم بها بعد تعيينهم ثم ظهور مانع 
 .الذكرمن الموانع السابقة 
يقتضي تحديد العقوبات المقررة لهذه الجريمة تحديد العقوبات المقررة: -ثالثا
 يتعرضون للمساءلة ثم العقوبات.  لذيناألشخاص ا
من القانون التجاري  810بموجب المادة  األشخاص الذين يتعرضون للمساءلة: -1
مندوبو الحصص الذين قبلوا فإن األشخاص الذين يتعرضون للمساءلة في هذه الجريمة هم 
أو احتفظوا بهذه المهمة مع علمهم بوجود موانع قانونية، كما يخضع للمساءلة األشخاص 
ذلك من خالل قيامهم الشركة و ال سيما مسيري  ،في ارتكاب هذه الجريمة الذين اشتركوا
 بالحث أو التسهيل على ارتكابها. 
 بغرامة من سنوات و  05سنة إلى  01 الحبس من تتمثل هذه العقوبات في العقوبات:-2
ن المشرع أما يالحظ و دج أوبإحدى هاتين العقوبتين.  200.000دج إلى  20.000
ذلك لخطورتها الكبيرة خاصة سيما العقوبة السالبة للحرية، و  شدد في عقوبة هذه الجريمة ال
 وأنها تتعلق بتكوين رأس مال شركة المساهمة الذي يعد أساس وجودها.
 جرائم حق األفضلية )األولوية( في االكتتاب:-الثاني المطلب
ال سيما الزيادة التي تتم  ،نظرا ألهمية حق األفضلية في االكتتاب بأسهم زيادة رأس المال
ع الجزائري له أهمية بالغة عندما ، فقد أولى المشر عن طريق طرح أسهم جديدة لالكتتاب
تعرض إلى المسؤولية الجزائية التي تقع على مسيري شركة المساهمة بمناسبة زيادة 
من القانون التجاري هناك أعمال  825و 824و  823رأسمالها، حيث أنه بموجب المواد 
تتعلق بحق األفضلية في االكتتاب تشكل جرائم، وبالرغم من أن المشرع جعل إمكانية إلغاء 
مال  رأسطرف الجمعية العامة غير العادية التي تقرر زيادة  هذا الحق في األفضلية من
، المساهمة حالة إلغائه ال تنطبق هذه الجرائم على مسيري شركة إذ أنه فيشركة المساهمة، 




من  823تنص المادة  جريمة عدم إفادة المساهمين بنسبة أسهمهم:-الفرع األول
دج  40.000دج إلى  20.000على أنه: " يعاقب بغرامة من الفقرة األولى جاري القانون الت
 الذين لم يقوموا عند زيادة رأس المال:شركة المساهمة ومديروها العامون و رئيس 
بإفادة المساهمين حسب نسبة األسهم التي يملكونها للتمتع بحق األفضلية في االكتتاب -
 ...."باألسهم النقدية
لمادة نالحظ أن المشرع يعاقب القائمين بزيادة رأس مال شركة المساهمة بموجب هذه ا
في حالة عدم إبالغ المساهمين القدامى بنسبة األسهم التي يملكونها لممارسة حق األفضلية 
 تتمثل أركان هذه الجريمة فيما يلي:و ،لزيادة رأس المال لالكتتاب باألسهم النقدية
باعتبار حق األفضلية من أهم الحقوق الممنوحة للمساهمين الركن المادي: -أوال
أسهم نقدية القدامى في شركة المساهمة، الذي يمنح لهم بمناسبة زيادة رأسمالها عن طريق 
بين المساهمين الجدد، فإن الركن المادي لهذه تطرح لالكتتاب، وبهدف تحقيق توازن بينهم و 
لقدامى بنسبة األسهم المالكين لها، والتي على الجريمة يتمثل في عدم إعالم المساهمين ا
سهم الزيادة في رأس المال، وهذا الركن ارسون حق األفضلية في االكتتاب بأأساسها يم
المادي يتجسد في فعل عدم اإلعالم الذي يكون محله قيمة األسهم التي يملكونها 
 المساهمين.
هم الحقوق التي يتمتع بها يعتبر اإلعالم في شركة المساهمة من أعدم اإلعالم: -1
وال يجوز حرمانه  ،مساهميها، حيث تمت حمايته من طرف المشرع بنصوص قانونية متعددة
أن الهدف منه هو تمكين المساهم من الحصول على أكبر قدر ممكن من ه، خاصة و من
به تبتعد أكثر المعلومات، بهدف الوصول إلى أكبر قدر من الشفافية داخل الشركة، بموج
بس الذي قد يغطي ورائه تجاوزات ومخالفات قد تعصف بالشركة اللثر من الغموض و فأك
 .1مصالح المساهمينو 
                                                 




سهم سيما حق األفضلية في االكتتاب بأ ال ،في إطار ممارسة المساهمين لحقوقهمو  
زيادة رأس المال فإنه ال بد من إعالمهم بذلك، حتى يتمكنوا من ممارسة هذا الحق في 
 نه في غياب هذا اإلعالم يستحيل ممارسة هذا الحق.  أظروف عادية، إذ 
 يشترط أن يكون مضمون عدم اإلعالم الموجه للمساهمين يتمثل مضمون عدم اإلعالم:-2
التي أساسها يحدد عدد أسهم األفضلية  التي علىمساهم، و ة األسهم التي يملكها كل في نسب
 تمنح لكل مساهم بمناسبة االكتتاب في أسهم زيادة رأس المال. 
ال يكفي عدم اإلعالم وحده في هذه الجريمة، بل يجب أن يكون مضمونه نسبة و 
 تقوم األسهم التي يملكها كل مساهم، فإذا كان عدم اإلعالم بأمور أخرى غير هذه النسبة ال
 هذه الجريمة.
من القانون التجاري فإنه لقيام هذه الجريمة  823حسب المادة الركن المعنوي: -ثانيا
باعتبارها  ،سوء النية أو الغش ، وال يشترط فيهايكفي توافر الركن المادي السابق الذكر
نسبة ثل في عدم إعالم المساهمين بغير عمدية يكفي فيها توافر القصد العام المتم جريمة
 األسهم التي يملكونها حتى يمارسوا حق األفضلية المقرر لهم.
يجب توضيح األشخاص الذين يتعرضون للمساءلة والعقوبات  العقوبات المقررة:-ثالثا
 التي تقع عليهم.
يتمثل األشخاص الذين يتعرضون للمساءلة  األشخاص الذين يتعرضون للمساءلة: -1
بصفة عامة كل من يتدخل في همة والقائمون بإدارتها، و المسا في هذه الجريمة، رئيس شركة
اإلعالم بنسبة األسهم التي تقديم يكون له صفة ة زيادة رأس مال شركة المساهمة، و عملي
ل أتخول للمساهم ممارسة حق األفضلية لالكتتاب بأسهم زيادة رأس المال، كما يس
 ريمة. المشاركون فيها وفقا للقواعد المتعلقة بالمشاركة في الج
دج   40.000دج الى  20.000تتمثل هذه العقوبات في الغرامة من العقوبات: -2
ما يالحظ على هذه العقوبات أنها غير كافية توجد العقوبات السالبة للحرية، و دون أن 




 الفقرة الثانية على 823تنص المادة جريمة عدم منح أجل االكتتاب: -الفرع الثاني
جل ثالثين يوما على األقل ابتداء من تاريخ افتتاح الذين لم يتركوا للمساهمين أ-أنه: "...
 "....االكتتاب ليمارسوا حقهم في االكتتاب
سهم زيادة أكتتاب ببموجب هذه الفقرة نجد أن المشرع يعاقب على عدم منح أجل اال
 ابتداء من تاريخ فتح االكتتاب. يوما 30رأس المال المحدد بمدة 
 تتمثل أركان هذه الجريمة في:و 
 ن المادي لهذه الجريمة في قيام مسيري شركة المساهمةيتمثل الركالركن المادي: -أوال
 مال شركة المساهمةة رأس سهم زيادونية المتعلقة بعملية االكتتاب بأبعدم منح المدة القان
 .القانونية األجل ومدتهمنح من توافر شرط  دنه لقيام هذه الجريمة ال بلذلك فإ
من طرف المساهمين القدامى ال بد من منحهم أجل لذلك  االكتتابلممارسة منح األجل: -1
األسهم مملوكة على الشيوع فال حتى يقومون بممارسته في ظروف عادية، فمثال إذا كانت 
و في حالة كون حتى يقومون بتوكيل أحدهم لممارسة االكتتاب، ألكيها الم منح أجلمن ذ ب
عدم منح هذا األجل يعاقب عليه. كما أن الهدف من هذا األجل يتمثل في المساهم مسافرا، و 
توسيع دائرة االكتتاب إلى مختلف األشخاص الذين يريدون االستثمار في أسهم زيادة رأس 
 المال.
،  ويعتبر 1يوما ابتداء من تاريخ افتتاح االكتتاب 30لقد حدد هذا األجل بمدة مدة األجل: -2
هذا األجل من النظام العام، ال يمكن زيادته أو تخفيضه من طرف مسيري شركة المساهمة 
وفي حالة  ،يوما كاملة ألجل ممارسة االكتتاب 30لذلك فإنه يجب على المسيرين منح مدة 
بموجب نه و أمخالفتهم هذه المدة سيتعرضون إلى المساءلة على أساس هذه الجريمة، إال 
يوما  30من القانون التجاري  يمكن قفل هذا األجل قبل اكتمال مدة  02الفقرة  702المادة 
كما أن هذه الجريمة تقوم نتقاص. يع حقوق االكتتاب غير القابلة لإلإذا تمت ممارسة جم
 يوما. 30أقل من مدة  إذا كانت مدتهمن منح أجل،  بالرغم
                                                 




كذلك هذه الجريمة مثل جريمة عدم إفادة المساهمين بنسبة الركن المعنوي: -ثانيا
ي تقوم بمجرد األسهم تقوم بمجرد توفر الركن المادي لها، ال تتطلب سوء النية والغش وه
 يوما لممارسة حق االكتتاب.  30المتمثل في عدم منح أجل توفر القصد العام، و 
تخضع هذه الجريمة لنفس العقوبات المقررة لجريمة عدم  العقوبات المقررة: -ثالثا
 .إفادة المساهمين بنسبة األسهم
من القانون  03الفقرة  823تنص المادة  جريمة عدم توزيع األسهم:-الفرع الثالث
لم يقوموا بتوزيع األسهم التي أصبحت متوفرة على المساهمين  نالذي-التجاري على أنه:"...
تتبوا في األسهم بسبب عدم وجود عدد كاف من االكتتاب التفاضلية على المساهمين الذين اك
عددا من األسهم يفوق العدد الذي يجوز لهم االكتتاب فيه عن طريق القابلة للنقص و 
 . .."التفضيل بالنسبة لما يملكونه من حقوق
تنظيم مختلف أنواع حق األفضلية حسب هذه المادة نجد أن المشرع أصر على 
، كما سبق شرحه في المنتقصغير حق األفضلية فضلية المنتقص و المتمثلة في حق األو 
المنتقص يجب توزيع األسهم المتبقية عن عدم وجود  لممارسة حق األفضليةو ،1هذه الدراسة
م لممارسة اكتتاب األفضلية بأسهم الزيادة في رأس عدد كاف من األسهم المملوكة للمساه
المال، لذلك فقد جعل عدم توزيع هذه األسهم المتبقية من طرف مسيري شركة المساهمة 
 جريمة يعاقب عليها القانون.  وتتمثل أركان هذه الجريمة في:
 يتمثل الركن المادي لهذه الجريمة في عدم توزيع األسهم التيالركن المادي: -أوال
لقيام هذه الجريمة أس المال، و تبقت نتيجة عدم كفايتها لممارسة حق األفضلية باسهم زيادة ر 
ال بد من توفر شرط عدم توزيع األسهم، وشرط ارتباط األسهم المتخلفة عن ممارسة حق 
 األفضلية. 
يتجسد هذا العمل من خالل امتناع المسيرين في شركة المساهمة عدم توزيع األسهم:  -1
وزيع األسهم على المساهمين، ويشترط في هذا التوزيع أن يكون على حاملي األسهم عن ت
                                                 




ن توزع على حاملي سندات الدين فإن هذه أالقدامى، فإذا تم توزيعها على غير المساهمين ك
 الجريمة ال تقوم لعدم توفر ركنها المادي.
يكون محل توزيع األسهم  أنكذلك يجب األسهم المتخلفة عن ممارسة حق األفضلية: -2
التي تخلفت نتيجة ممارسة حق األفضلية لعدم وجود عدد كاف من االكتتاب التفاضلي على 
المساهمين الذين اكتتبوا في األسهم القابلة لالنتقاص، بعدد يفوق العدد الذي يسمح لهم 
ذا كان محل  التفضيلاالكتتاب فيه عن طريق  التوزيع  بالنسبة لما يملكونه من حقوق، وا 
 غير األسهم المتبقية عن ممارسة حق األفضلية فإنه ال تترتب جريمة عدم توزيع األسهم.
ينطبق على هذه الجريمة أحكام الركن المعنوي المتعلق بجريمة الركن المعنوي: -ثانيا
لقيامها عدم توزيع األسهم المتبقاة نتيجة ممارسة  يكفي، و دم إفادة المساهمين بنسبة األسهمع
 حق األفضلية.
كذلك تنطبق على هذه الجريمة العقوبات المقررة لجريمتي عدم  العقوبات المقررة:-ثالثا
المادة عدم توزيع األسهم، إضافة إلى العقوبة المقررة في إفادة المساهمين بنسبة األسهم، و 
بغرامة من جن من سنة واحدة إلى خمس سنوات و قة بالسالمتعلمن القانون التجاري و  824
 823دج في حالة ارتكاب هذه الجرائم الواردة في المادة  200.000دج إلى  20.000
كانت بهدف حرمان المساهمين أو بعضهم من حصة واحدة من حقهم في كر، و السابقة الذ
 مال الشركة. 
لمشرع استعمل مصطلح "السجن" الذي بالنسبة لهذه العقوبة السالبة للحرية نالحظ أن ا
يخص الجرائم التي تشكل جناية، مع أن هذه الجريمة تشكل جنحة لذلك يجب تصحيحها 
 باستعمال مصطلح "الحبس".
من القانون  825: تنص المادة جريمة التقارير المقدمة للجمعية العامة-الفرع الرابع
دج إلى  20.000إلى سنتين و بغرامة من التجاري على أنه:" يعاقب بالحبس من ستة أشهر 




القائمون بإدارتها أو مندوبو الحسابات الذين منحوا عمدا أو وافقوا ئيس شركة المساهمة و ر 
على البيانات غير الصحيحة التي وردت في التقارير المقدمة للجمعية العامة المدعوة للبث 
 األفضلية في اكتتابات المساهمين".في إلغاء حق 
حسب هذه المادة نالحظ أن المشرع اهتم بجدية إلغاء حق األفضلية في االكتتاب 
جعل و لممنوحة للمساهمين القدامى، ا، باعتباره من أهم الحقوق المال بمناسبة زيادة رأس
التي تقدم  بيانات خاطئة تتضمنها التقاريرشخص يمنح أو يوافق على معلومات و كل عقوباتل
 تتمثل أركان هذه الجريمة فيما يلي:. و إلغاء هذا الحق عند اتخاذها لقرارللجمعية العامة 
يتمثل الركن المادي لهذه الجريمة في المنح العمدي أو الموافقة الركن المادي: -أوال
فصل في على بيانات غير صحيحة أو خاطئة ترد إلى الجمعية العامة غير العادية التي ت
بناءا على التقارير التي تصلها من طرف مسيري الشركة إلغاء حق األفضلية و  قرار
 المساهمة.
 لذلك لقيام هذا الركن ال بد من توافر الشرطيين التاليين:
 من المعروف أن قرارات الجمعية العامة في شركة اإلعداد أو الموافقة على التقارير: -1
ن اتخاذ  أبشلواردة إليها من طرف المسيرين، و المساهمة يتم اتخاذها بناءا على التقارير ا
سهم زيادة رأس المال من طرف الجمعية العامة غير في االكتتاب بأ قرار إلغاء حق األفضلية
ة أو مجلس المديرين حسب الحالة س اإلدار العادية فإنه ال بد من تقديم تقرير من طرف مجل
اللجوء إلى إلغاء حق ويجب أن تتضمن هذه التقارير أسباب  ،1تقرير من مندوب الحساباتو 
تتم الموافقة عليها من التقارير من طرف هيئة التسيير و  عادة يتم إعداد هذهاألفضلية، و 
 طرف مندوب الحسابات. 
غير ر بيانات ومعلومات غير صادقة، و التقارييجب أن تتضمن هذه مضمون التقارير: -2
. صحيحة أو خاطئة، كأن تتضمن وقائع مادية كاذبة أو نشاطات وهمية قامت به الشركة
مجلس من طرف بالنسبة للتقارير المقدمة للجمعية العامة غير العادية في شركة المساهمة و 
                                                 




البيانات التي يجب أن  ال يوجد نص قانوني أو تنظيمي يحدداإلدارة أو مجلس المديرين 
ن تتضمنه أمن التفصيل ما يجب حدد بنوع  على خالف المشرع الفرنسي الذيتتضمنها، 
 .1هذه التقارير
طرح صعوبة من الناحية العملية لذلك فإنه لتحديد مدى صحة هذه المعلومات ي
إلى  2الفرنسي. وفي هذا الشأن ذهب القضاء لقاضي الموضوع سلطة تقديرية في إثبات ذلكو 
إبطال أثار زيادة رأس المال من طرف مجلس اإلدارة بمناسبة تجديد رأس المال، وبررت 
المحكمة قرارها بأن كل عملية ترد على رأس المال ال بد وأن تكون محل تقرير مفصل يقدمه 
 مجلس اإلدارة. 
 11/202ذي بموجب المرسوم التنفيمعاييرها  ير محافظ الحسابات فقد تم تحديدأما تقار 
الذي يحدد معايير تقارير محافظ الحسابات وأشكال وآجال  26/05/2011المؤرخ في 
منه على: " تتعلق معايير تقارير محافظ الحسابات على  02حيث تنص المادة ، 3إرسالها
 معيار ........-الخصوص بما يأتي: 
 معيار يتعلق بعملية رفع رأس المال.-
 معيار......-
 يحدد محتوى كل معيار من هذه المعايير بقرار من وزير المالية".
الذي يحدد  24/06/2013في في هذا الشأن صدر عن وزير المالية القرار المؤرخ 
الذي يحدد كيفيات تسليم  12/01/2014معايير تقارير محافظ الحسابات، والقرار المؤرخ في 
 .4تقارير محافظ الحسابات
وبموجب الفصل العاشر من القرار الذي يحدد معايير تقارير محافظ الحسابات 
جب أن يتأكد محافظ الحسابات المتضمن معيار التقرير المتعلق بعملية رفع رأس المال،فإنه ي
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من أن المعلومات الواردة في تقرير الهيئة المختصة المقدم للجمعية العامة المستدعاة 
 مبلغ وأسباب رفع رأس المال المقترح. -لترخيص عملية رفع رأس المال على الخصوص:
 أسباب اقتراح إلغاء الحق التفاضلي في االكتتاب.-
 كيفيات تحديد سعر اإلصدار.-
كما يجب أن يتضمن تقرير محافظ الحسابات المقدم للجمعية العامة غير العادية 
 وللجهاز التداولي المؤهل الذي يرخص رفع رأس المال على الخصوص المعلومات التالية:
 التذكير بالنصوص التشريعية و التنظيمية المطبقة.-
اإلصدار وحول احترام الحق الفحوصات المنجزة، ال سيما حول كيفيات تثبيت سعر -
 التفاضلي لالكتتاب.
 خالصة تشير إلى المالحظات حول عملية رفع رأس المال.-
على أنه  من القرار المتعلق بكيفيات تسليم تقارير محافظ الحسابات 02تشير المادة و 
يوما من انعقاد الجمعية العامة  15يجب أن يقدم محافظ الحسابات تقاريره على األقل قبل 
 ير العادية إلى مقر الشركة، مقابل وصل استالم. غ
 وفي هذه الحالة يقع على محافظ الحسابات احترام مختلف هذه المعايير المتعلقة بتقريره 
المقدم إلى الجمعية العامة غير العادية والمتضمن زيادة رأس مال شركة المساهمة مع إلغاء 
 حق األفضلية. 
يشكل ه النصوص التنظيمية ال والمعايير المحددة بهذوكل مخالفة لهذه الشكليات واآلج
تتعلق بإلغاء حق أفضلية االكتتاب  ركنا ماديا لجريمة إصدار تقارير إلى الجمعية العامة
 بأسهم زيادة رأس المال.
ة السابقة الذكر فإن هذه الجريمة على خالف جرائم حق األفضليالركن المعنوي: -ثانيا
المادي، بل يجب توفر سوء النية لدى  توافر الركن واإلرادة، وال يكفي لقيامهاتقوم على العلم 




نه إذا قدمت تقارير إلى الجمعية العامة بمناسبة اتخاذها قرار إلغاء حق األفضلية دون أإذ 
 هذه الجريمة باعتبارها من الجرائم العمدية. قصد فإنه ال تترتب
ألشخاص الذين يتعرضون للمساءلة يتطلب تحدديها توضيح ا العقوبات المقررة:-ثالثا
 .المحددة لهم العقوباتو 
األشخاص في رئيس شركة تتمثل هذه األشخاص الذين يتعرضون للمساءلة: -1
، أو مندوبو الحسابات، بحيث أن اختصاص إعداد التقارير القائمون بإدارتهاالمساهمة و 
 و مجلس المديرين حسب الحالةأالمتعلقة بإلغاء حق األفضلية يعود إلى مجلس اإلدارة 
 بالتالي فهم األشخاص الذين يتعرضون للمساءلة.و 
كما يخضع لهذه العقوبات كل شخص ساهم أو شارك في منح أو موافقة على 
ات غير صحيحة قدمت إلى الجمعية العامة غير العادية للفصل في تقاريرتتضمن معلوم
 .إلغاء حق األفضلية
تتمثل العقوبات المقررة لهذه الجريمة في الحبس من ستة أشهر إلى العقوبات: -2
ما يالحظ دج أو بإحدى هاتين العقوبتين. و  500.000دج إلى  20.000بغرامة من و  سنتين
األقصى لعقوبة الغرامة بمبلغ كبير جدا مقارنة بالغرامات المالية أن المشرع جعل الحد 










































 يعتبر رأسمال شركة المساهمة أساس وجودها، وعنصر محوري في ممارستها لنشاطها
حكام قانونية بمناسبة تأسيسها أو أثناء أوضعت له لذلك اهتمت به معظم التشريعات و 
مجموعة الحصص المقدمة من طرف المساهمين بصفة  يتشكل منممارسة نشاطها، 
تتمثل في مجموعة ،سواء كانت حصص قانونية أو اقتصاديةأو غير مباشرة، و مباشرة
أو العينية التي يقدموها المساهمون سواء عند تأسيس الشركة أو عند الحصص النقدية 
 ارستها لنشاطها.مم
ذلك بموجب أحكام القانون التجاري دنى ال يمكن للشركة الهبوط عنه، و وجد له حد أ
األدنى ال سيما المحدد بموجب ما يالحظ على أن هذا الحد وبموجب قوانين خاصة، و 
يمكن أن ، و أصبح غير كاف لتحقيق أغراض شركة المساهمةنصوص القانون التجاري 
 .جلهاعلى تحقيق أهدافها التي وجدت أل وهمية غير قادرة يؤدي إلى تأسيس شركات
يقوم هذا األخير على مبدأ ثباته، الذي يعني بقائه على حالته األصلية دون المساس 
وعدم إمكانية زيادته أو تخفيضه إال إذا اقتضت ،به وال استرجاعه من طرف المساهمين
، لكن استثناءا يمكن د لداني الشركةالظروف المحيطة بالشركة ذلك، باعتباره الضمان الوحي
لها ذلك شريطة احترام الضوابط القانونية المتعلقة بهذا التعديل بالزيادة، إذ تعتبر هذه الزيادة 
على أنها تصرف قانوني يتعلق بقرار صادر من الجمعية العامة غير العادية لهذه الشركة 
دة أو عن طريق دار أسهم جديسواء كان ذلك بإصأسمالها إلى مبلغ معين، يقضي برفع ر 
 ألرباح ، أو بتحويل سندات الدين إلى أسهم.  ادمج االحتياطات و 
قانوني بموجب القانون  المشرع الجزائري كغيره من التشريعات المقارنة جعل نظامو 
بموجبها ال يمكن لها النصوص المكملة له يتعلق بزيادة رأس مال شركة المساهمة، التجاري و 
  .توافر شروط محددةأسباب جدية تدفعها للقيام بذلك و بهذه الزيادة إال إذا كانت هناك  القيام
في حالة مخالفة هذه قانونا في هذا الشأن، و اإلجراءات المحددة كما يقع عليها إتباع الطرق و 




أسبابا متعددة تدفع شركة المساهمة إلى  ه هناكمن خالل هذه الدراسة توصلنا إلى أن
في الضبط القانونية  تتمثل األسبابأن تكون قانونية أو اقتصادية، و  زيادة رأسمالها، يمكن
فتح المجال أمام م اقتصاد السوق و الجزائر نحو نظاالخوصصة، خاصة وأن االقتصادي و 
انسحابها من ذلك، الشيء الذي يحتم من ارسة مختلف األنشطة االقتصادية و الخواص لمم
عملية ضبط هذه األنشطة عن طريق هذه العملية إذا اتخذت شكل شركة المساهمة، إضافة 
أس زيادة ر  أسلوببكن أن يتم عن طريق سوق البورصة و أسلوب الخوصصة الذي يم ىإل
مال المؤسسات العمومية اإلقتصادية، أما األسباب االقتصادية فهي األكثر انتشارا، تتمثل 
أن شركة المساهمة وجدت كأصل عام المساهمة لرؤوس األموال، خاصة و  في حاجة الشركة
إلى جانب ذلك فإن تجنب     .للقيام بالمشاريع الضخمة والتي تتطلب رؤوس أموال كبيرة
مثل القروض التي  ،ي يعد أهم أسباب هذه العملية، خاصة وأنه يثقل كاهنهاالتمويل التقليد
كذلك عندما تكون ون متاحة لها في بعض األحيان،  و تتطلب ضمانات معقدة نوعا ما وال تك
الشركة مدينة فلها تحويلها إلى أسهم في الشركة مثل تحويل سندات الدين إلى أسهم، إضافة 
كذلك واالحتياطات في شكل أسهم،  و الحصول على األرباح إلى مطالبة أعضاء الشركة ب
 منح فرصة للعاملين بالشركة المساهمة لالكتتاب في رأسمالها.
الزيادة في رأس المال فقد حددها المشرع الجزائري بصفة صريحة  شروطأما بالنسبة ل
واع من القانون التجاري، تتمثل في شروط عامة تتعلق بجميع أن 708إلى  687في المواد 
 شروط خاصة تتعلق ببعض طرق الزيادة دون البعض اآلخر.الزيادة في رأس المال، و 
لعامة غير العادية للشركة تتمثل الشروط العامة في صدور قرار من الجمعية ا
باعتبارها صاحبة االختصاص األصلي في تعديل العقد األساسي للشركة، بحيث وجدت 
يعتبر نصاب مشدد ب المطلوبين في هذا القرار، و أحكام قانونية تتعلق بالتصويت والنصا
، ونجذ ذلك لخطورة هذا القرار، و مقارنة بالنصاب المطلوب في قرارات الجمعية العامة العادية
في هذا الشأن أن المشرع الجزائري لم يتعرض إلى مسألة تحديد ملكية عدد معين من األسهم 




مدة االستدعاء الموجه للمساهمين، بالرغم من أهمية ذلك في عملية باستدعائها وشكل و 
يمكن لهذه الجمعية تفويض مجلس اإلدارة للقيام بهذه ي رأس المال. و اذ قرار الزيادة فاتخ
الزيادة، حيث أن المشرع الجزائري تعرض لهذا التفويض دون أن يتعرض إلى أحكامه 
باعتباره يشكل خطورة على المساهمين والدائنين. إضافة إلى هذا الشرط يجب على الشركة 
رأس  لزيادة بأسهم جديدة نقدية، إذ أنه يجب سدادالمساهمة سداد رأس مالها كامال إذا تمت ا
في حالة المخالفة يترتب ، و الموجود قبل اللجوء إلى هذه الزيادةالمال المشكل لهذه الشركة و 
بطالن دون أن يتعرض المشرع إلى أحكامه، كما أن استرداد هذا المبلغ يتطلب إجراءات 
 حالة اإلستعجال.  محددة  يمكن أن تكون عائقا أمام هذه الزيادة في 
تتمثل في فحص أصول  ،ك شروط خاصةباإلضافة إلى هذه الشروط العامة هنا 
لم تكتمل سنتين من غير العلني و  خصوم الشركات التي تم تأسيسها عن طريق اإلدخارو 
تأسيسها، حيث تشكل هذه الخصوم واألصول عناصر ميزانية الشركة والتي تعدها سنويا 
سنوات  05شرط إجراء الزيادة خالل مدة اكسة للمركز المالي للشركة، و العباعتبارها المرآة 
ما عدا حالة الزيادة التي تتم عن طريق تحويل سندات الدين إلى  ،بعد اتخاذ قرار هذه الزيادة
وذلك بغرض سد باب التحايل أمام الجهاز اإلداري المكلف بتنفيذ هذه الزيادة في حالة ، أسهم
 رأس المال غير محددة.بقاء مدة الزيادة في 
بالنسبة لطرق الزيادة في رأس المال نجذ أن المشرع الجزائري كغيره من التشريعات 
في إطار تكييف قدراتها المالية ذلك يادة رأسمالها و منح لشركة المساهمة عدة طرق لز 
ها ما مناالعتماد على األموال الخارجية و اختيار الطريقة المناسبة في ذلك، منها ما يتعلق بو 
يتعلق باألموال الداخلية لها.فلشركة المساهمة أن تلجأ إلى زيادة رأس مالها عن طريق 
عد هذه تف الجمهور والمساهمين القدامى، و إصدار أسهم تطرح لالكتتاب العام من طر 
األكثر سهولة، تقوم الشركة بمناسبتها بتطبيق إجراءات االكتتاب الطريقة األكثر انتشارا و 
علق بتأسيس شركة المساهمة مع مراعاة االستثناءات الواردة في ذلك، يقع عليها األصلي المت




منح بعض المزايا تتمثل في حق األفضلية و  ،لمساهمينتتعلق بتقرير امتيازات لقدامى ا
لهذه االمتيازات لم يحدد  المشرع  عند تنظيمهوة اإلصدار، و باألسهم، وفرض عالالخاصة 
لم يعتمد االمتياز المتعلق بمنح األرباح دون الحق في شروط وآثار تداول حق األفضلية، و 
التصويت، لما له من أهمية في عملية الزيادة في رأس المال التي يشارك فيها أشخاص 
 شركة دون المشاركة في إدارتها. أجانب ال يهمهم سوى األرباح التي تحققها ال
سندات الزيادة بدون تقديم حصص جديدة وذلك عن طريق تحويل  كما لها أن تلجأ إلى
هذه عالوات اإلصدار في رأس المال،  الدين إلى أسهم أو دمج االحتياطات أو األرباح أو
خارجية، بل تتم على المستوى الداخلي للشركة تتعلق لطريقة ال تتطلب إجراءات معقدة و ا
بعمليات حسابية فقط، بحيث أن المشرع الجزائري لم يحدد بصفة صريحة الديون التي يمكن 
 تحويلها إلى أسهم. 
ت محددة بنصوص القانون التجاري تتطلب عملية الزيادة في رأس المال إجراءا
خاص  منها ما يكونو جميع طرق الزيادة  ون مشتركة بينالنصوص المكملة له، منها تكو 
تتمثل اإلجراءات المشتركة في إجراءات تتبع قبل اتخاذ قرار  بكل طريقة من طرق الزيادة،
جراءات بعد اتخاذ قرار الزيادة. بحيث غير العادية و  الزيادة من طرف الجمعية العامة ا 
ه الجمعية العامة تماع هذيتطلب اتخاذ هذا القرار إجراءات تمهيدية تتعلق بتنظيم سير اج
جراءات أساسية تتعلق بالتصويت و  النصاب القانوني، إذ أن المشرع جعل غير العادية، وا 
نصاب مخفف في هذا القرار إذا كانت الزيادة تتم عن طريق التمويل الداخلي ألنها ال تؤثر 
شهار القانوني لها تتمثل في اإلعلى رأس مال الشركة، أما اإلجراءات بعد اتخاذ قرار الزيادة ف
اإلدارة الجبائية، بحيث أن هذا اإلشهار القانوني يتم في النشرة والقيد لدى السجل التجاري و 
والصحافة الوطنية، وذلك بهدف إعالم الغير بهذه  (BOAL) الرسمية لإلعالنات القانونية 
كرس الضمان الزيادة ال سيما دائنيها حتى يطمئنوا على أموالهم، باعتبار هذه الزيادة ت
 اإللغاءنالحظ أن المشرع الجزائري بموجب علق برأس مال الشركة المساهمة، و الحقيقي المت




أعفى الشركات التجارية من اإلشهار في الصحافة الوطنية فيما يتعلق بتأسيسها وتعديل 
دها األساسي. ويختص بتحرير العقد التعديلي للشركة الموثق باعتباره الضابط العمومي عق
 العقود التعديلية لها. رير عقود الشركات التجارية و المنوط به تح
أما بالنسبة للزيادة التي تتم عن طريق أسهم جديدة خارجية فهي تتطلب نوعا ما 
اإلشهار التي تقوم بها الشركة المصدرة، خاصة مع ءات طويلة ومعقدة ترتبط بعمليات إجرا
مثل لجنة تنظيم ومراقبة عمليات البورصة التي تختص بمنح  ،تدخل جهات خارجية فيها
التأشيرة على المذكرة اإلعالمية التي تقع عليها إصدارها، إذ أن المشرع الجزائري لم يتعرض 
فيما يتعلق بالزيادة التي تتم عن طريق أسهم القضائي في حالة رفضها. و  الطعن إلى إمكانية
تكون على ما تتعلق بإجراءات بسيطة نوعا تكون على مستوى داخلي للشركة، و  داخلية فهي
مستوى إدارة الشركة، تتمثل في عمليات تسجيل األسهم الجديدة بسجالت الشركة أو تعديل 
 القيم االسمية لها. 
تجسيد االئتمان بصفة عامة، وحماية أموال الشركة والمساهمين حقيق و وفي إطار ت
مسؤولية جزائية على مسيري شركة خاصة، فقد تترتب مسؤولية مدنية و والدائنين بصفة 
العقدية ة مخالفتهم لألحكام القانونية والتنظيمية و المساهمة خالل زيادة رأسمالها في حال
   التقصيريةية تتمثل في المسؤولية العقدية و ولية مدنالمتعلقة بها. حيث تتقرر عليهم مسؤ 
التي يمكن أن تكون فردية أو تضامنية في حالة مخالفتهم لألحكام التشريعية أو التنظيمية 
المطبقة على شركة المساهمة، أو في حالة خرقهم للقانون األساسي أو عن طريق األخطاء 
لقيام هذه المسؤولية ال بد من توافر األركان المتعلقة بة أثناء القيام بهذه العملية، و المرتك
، كما أنه يمكن أن ترفع هذه الدعوى من طرف الشركة وفقا للقواعد العامةبالمسؤولية المدنية
بموجب دعوى الشركة أو من طرف المساهمين بموجب دعوى المساهم أو عن طريق دعوى 
ة صريحة في القانون التجاري، ولم الغير، إال أن المشرع الجزائري لم يتعرض لها بصف
ممارسة المسؤولية المدنية على مسيري ، بالرغم من أنها أساس قيام و يتعرض إلى أحكامها




كما جعل المشرع حكم خاص بها فال يمكن التنازل عنها أو إبراء المسرين بموجب قرار 
سنوات  03ل مدة تقادم استثنائية خاصة بها تتعلق بمدة من الجمعية العامة للشركة، كما جع
سنوات للتقادم إذا كان الفعل الضار يشكل  10خالفا للقواعد العامة للتقادم، وجعل مدة 
جناية على خالف األفعال التي تشكل جنحة أو مخالفة لم يحدد مدتها، إذ لم يحدد المدة 
 اء المتعلقة بالتسيير. القصوى لهذا التقادم في حالة عدم اكتشاف األخط
ا المشرع فقد تعرض لهخالفا للمسؤولية المدنية ما بالنسبة للمسؤولية الجزائية و أ 
جعل مجموعة من األفعال عندما يرتكبوها مسيري هذه الشركة الجزائري بصفة صريحة، و 
زائية، خالل القيام بعملية الزيادة في رأس المال على أنها جرائم تترتب عليها المسؤولية الج
على في رأس المال يادة تتمثل في بعض جرائم تأسيس شركة المساهمة بإعتبار عملية الز 
جرائم أغلبها يرتبط بممارسة حق األفضلية الممنوح للمساهمين أنها تأسيس جزئي لها، و 
أن هذه ض الجرائم دون األخرى، ال سيما و ما يالحظ على المشرع أنه إهتم ببع. و القدامى
أن تقترن بعدة أفعال مجرمة من غير حق األفضلية، كما أن المشرع نجده قيد  العملية يمكن
المسؤولية الجزائية للمسيرين في المؤسسات العمومية اإلقتصادية بشكوى الهيئات اإلجتماعية 
قرر عقوبات لبعض الجرائم استعمل تكون عائق أمام هذه المسؤولية، و لها التي يمكن أن 
ي يشكل العقوبة المقررة لألفعال ذات الوصف "جناية"، مع أن مصطلح فيها "السجن" الذ
الجرائم المتعلقة بهذه الزيادة تشكل وصف "جنحة"، كما أن البعض من هذه العقوبات سواء 
كانت عقوبات سالبة للحرية أو غرامة مالية ال تحقق الغرض المرجو من العقاب المتمثل في 
 الردع.
المساهمة كما سبق  اترأس مال شركلية زيادة عمحظى بها تفي ظل األهمية التي 
باعتبارها أداة لتمويل مختلف هذه الشركات وجمع رؤوس األموال التي  ،ذكره في هذه الدراسة
، وتعزيز دورها اإلقتصادي وتوفير التي وجدت ألجلها تحتاجها لممارسة مختلف األنشطة
تعيشها الجزائر مع إنخفاض سعر وفي ظل الظروف التي  فرص أفضل إلستثماراتها،




 التي ننهي بها هذه الدراسة كما يلي: التوصيات األخذ بعين اإلعتبار مختلفو تنظيمها 
ون التجاري الرفع من الحد األدنى لرأس مال شركة المساهمة المحدد بموجب القان-1
بحيث أنه مبلغ ضئيل جدا مقارنة بالنشاطات التي تقوم بها هذه الشركات، وأصبح مبلغ غير 
يمكن أن يؤدي إلى تأسيس شركات وهمية و كاف في ظل التحوالت اإلقتصادية الراهنة، 
ألجلها، كما أنه ال يحقق وظيفة الضمان التي وجد  تأسستتعجز عن القيام باألنشطة التي 
 .ألجلها
بموجب نصوص مال شركة المساهمة بصفة واضحة و  تحديد أسباب زيادة رأس-2
أو تنظيمية حتى ال تمنح لمسيريها فرصة التالعب في أموال الشركة، ألن منح حرية قانونية 
مطلقة لهؤالء يمكن أن يؤدي بهم إلى اتخاذ أسباب غير جدية لعملية الزيادة في رأس المال 
الحماية القانونية المقررة لها بصفة و  ،الشركة بصفة عامة يترتب عنها المساس بأموال
 خاصة.
مقراطية فيها من باعتبار الجمعيات العامة لشركة المساهمة مكان ممارسة الدي-3
أن قرار الجمعية العامة غير العادية المتعلق بزيادة رأس مالها من أهم طرف مساهميها، و 
تحديد فة واضحة كيفية إستدعائهم لذلك و تحديد بصالقرارات المصيرية في حياتها، فإنه يجب 
عدد األسهم الواجب ملكيتها للمشاركة في اتخاذ هذا القرار الجهة المكلفة بهذا اإلستدعاء، و 
وذلك في حالة عدم تحديدها من طرف العقد األساسي للشركة، ومن ثم سهولة تحديد 
 الحقوق األساسية للمساهم. المسؤولية المترتبة في حالة اإلخالل بهذا الحق كونه من
تخفيف شرط سداد رأس المال بكامله ووضع حاالت إستثنائية عليه، بموجبها -4
أمامها تستطيع شركة المساهمة زيادة رأس مالها، ألن هذا الشرط يمكن أن يكون عائقا 
يفوت عليها فرصة اإلستثمار، ألن استرداد الجزء المتبقي من رأس مالها يتطلب إتباع و 
 معقدة تتطلب وقت طويل. ت قانونية محددة نوعا ما طويلة و ءاإجرا
حق األفضلية، باعتبارهما نونية المتعلقة بعالوة اإلصدار و توضيح األحكام القا-5




اعتماد طريقة تداول حق األفضلية، و  طرح أسهم جديدة، ال سيما شروط وآثار عن طريق
، التي تساعد المستثمرين األرباح دون المشاركة في اإلدارةاألسهم التي تمنح الحق في 
األجانب الذين ال يهمهم إال الحصول على األرباح دون المشاركة في التسيير اإلداري 
األجانب في  رغبةالقتصادية التي تعرفها الجزائر و للشركة، خاصة في ظل التحوالت ا
 االستثمار المحلي.
تحديد أنواع الديون القابلة للتحول إلى أسهم في رأس مال شركة المساهمة عند -6
غلب األحوال تلجأ إلى هذه أأن هذه الشركة في ة رأسمالها بهذه الطريقة، خاصة و زياد
جنب مركز لت ،أرادت تحويلها إلى أسهمسمالها إذا كانت مثقلة بالديون و الطريقة لزيادة رأ
 المديونية الذي يؤثر على مركزها االقتصادي.
تبسيط إجراءات الزيادة في رأس المال المتعلقة بإصدار األسهم الجديدة تخفيف و -7
الجزائري اعتمد إجراءات طويلة ومعقدة خاصة  التي تطرح لالكتتاب العام، إذ أن المشرع
يمكن أن تكون ،التي يات البورصةمراقبة عملاإلشهار والترخيص الذي تمنحه سلطة تنظيم و 
 عائقا أمام هذه الشركات في اللجوء إليها.
منح للشركة المساهمة حق الطعن القضائي في قرار رفض التأشيرة على االدخار -8
العلني، باعتبارها ضمانة قانونية تشجع على االستثمار في عمليات زيادة رأس مال شركات 
 المساهمة.  
ليس في النشرة و  الجريدة الرسميةة المساهمة في مال شرك زيادة رأس شهرضرورة -9
نظرا لعدم كفايته في  ،الخاصة بالسجل التجاري (BOAL)الرسمية لإلعالنات القانونية 
تحقيق غرض اإلعالم، خاصة بالنسبة لشركات المساهمة التي تحتل مكانة مهمة في 
ن صطلح الشهر ألبم راالقتصاد الوطني، إضافة إلى ضرورة تغيير مصطلح اإلشها
 اإلشهار عادة يقصد به اإلشهار التجاري الذي يفيد الترويج.
زيادة رأس مال شركة المساهمة في الصحافة الوطنية  شهرتوضيح مسألة -10




ضرورة اإلشهار في الصحافة الوطنية، ومن جهة أخرى ألغى هذا اإلشهار بموجب المرسوم 
في الجرائد  شهرتجاري، كما أن الالمتعلق بإجراءات القيد أمام السجل ال 15/111التنفيذي 
 هوية والمحلية ال يكفي لتحقيق الغرض منه.  جال
توضيح أحكام تفصيلية للمسؤولية المدنية التي تقع على مسري شركة اعتماد و -11
المساهمة بمناسبة زيادة رأسمالها، حتى يتمكن المتضررين من هذه العملية الحصول على 
يما األحكام المتعلقة برفع دعوى المساهم في حالة امتناع التعويضات التي تمنح لهم، ال س
مخالفة  أوتحديد مدة التقادم بالنسبة لألخطاء التي تشكل وصف جنحة عنها  و الشركة 
 للتقادم. تحديد المدة القصوى و 
تدارك مختلف النقائص المتعلقة بالمسؤولية الجزائية المترتبة على مسيري شركة -12
سيما جريمة إصدار األسهم وتصحيح كلمة "القيمة القانونية" ب "القيمة المساهمة، ال 
العقوبات التي  كذلك بعضو من القانون التجري،  808الواردة في المادة  المحددة في العقد"
من القانون  824و 807الواردة في المادتين استبدالها ب "الحبس" وردت ب "السجن" و 
 مقيد بحرفية النص القانوني. خاصة وأن القاضي الجزائيالتجاري، 
تحريك الدعوى العمومية ضد  وضع بعض األحكام االستثنائية المتعلقة بتقييد-13
المؤسسات العمومية االقتصادية التي تأخذ شكل شركة المساهمة، إذ أن ذلك يمكن مسيري 
 أن يكون عائقا أمام تقرير المسؤولية الجزائية على مسيريها. 
التأسيس متعلقة بزيادة رأس مال شركة المساهمة إضافة إلى جرائم توسيع الجرائم ال-14
تمس مكن أن ترتكب خالل هذه العملية و ي كثيرةهناك أفعال  هنجرائم حق األفضلية، ألو 
 بالحماية القانونية المقررة ألموال الشركة.
ة الغرامة الماليعض الجرائم، المتمثلة في الحبس و الرفع من العقوبات المقررة لب-15
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حد أهم مقوماتها، يشكل الضمان الوحيد لدائنيها، يقوم على أيعتبر رأس مال شركة المساهمة 
 ال يمكن تعديله زيادة أو تخفيضا إال إذا اقتضت الضرورة ذلك.حيث مبدأ ثباته، 
تلجأ عادة شركة المساهمة إلى زيادة رأسمالها، غير أنه ال يمكنها القيام بهذه العملية إال إذا 
سباب التي تدفعها لذلك، مع توافر الشروط المحددة قانونا في هذا الشأن، تتم هذه وجدت األ
جراءات محددة قانونا، في حالة  الزيادة في رأس المال وفقا ألحكام قانونية تتمثل في طرق وا 
 مخالفتها تترتب مسؤولية مدنية وجزائية على مسيريها.  
 
Résumé : 
Le capital social de la société par action est l’un  de ses 
élément essentiels, il est considéré comme la seule 
garantie pour les créanciers, cet élément essentiel est 
basé sur le principe de fixation, qui ne peut pas être 
modifié, soit par l’augmentation,ou réduction, sauf 
nécessite. 
    La société par action a recours souvent à 
l’augmentation de son capital social, cette opération ne 
peut être réalisée sans motifs qui poussent à cela, sous 
les conditions exigées la réglementation en vigueur. 
L’augmentation de capital social doit être effectuée en 
respectant les règles juridiques prévues par la législation 
en matière. à cet effet la responsabilité civile et pénale 
des administrateurs sera engagée en cas de fautes ou 
d’infractions commises.                        
